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بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

آما بعد» فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحتوي على ثلاثة من أهم آثاره وهي : 

۲ قاعدة فى الاستحسان. 

۳ قاعدة في شمول التصوص للأحكام . 

وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة. وسيأتي وصفها جميعًا 
فى مواضعها من مقدمات هذه الرسائل . 

ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عنيت 
بها عناية خاصّةء فقمتٌ بضبطها ومقابلتها على الأصول عدّة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخریج» والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
وفتاواه» والتنبيه على بعضص الأخطاء والتحريفات التى وقعت فی 
نسخ الرسالة الثالثة والتي شوّهت معالمهاء والإشارة إلى ما في 
أصلي المؤلف للرسالتين من العبارات التي قد تُشكل أو نرب 
ومحاولة توجيهها. 


وقد قدَّمتْ لكل رسالة بمقدمة مستقلة». قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف» ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي آثیرت قدیمّا وحدیگا . 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردق ثم 
رافك أن تشر خسن هذه الو عة واو أن قن و فک ای 
قدي هذه زاین الع شف ايد الت إلى عاك 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وآدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


فتوی 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


مقرم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد. فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطهء ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد» التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي كك حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفی سنة ۰1۳۸ 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
والصفات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الاسلامي. حيث 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهته» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق» وأنه يعطى الملك 
وولاية لله لمن بشاء وتضرفهما عمن یشاء» إلى غير :ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الکذب والمحال والشرك والضلال والالحاد. ۱ 


ومن الغریب آن کییرا من العلماء المتأخرین تأثروا بمقولات 
الصوفية في هذا الباب ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسیر والحدیث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوی والأدب واللغة والتاریخ والتراجم بدون النکیر 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 

ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم» قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع. ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص ۰4٩-۳۹‏ أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفيةء وبيانًا لمصدرهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وابرازا 5 شيخ الإسلام منها في ضوء کتاباته. 


وتحليلاً لمحتويات هذه الفتوى» ووصمًا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه أنيب. 
© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 

في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
و السلف من الصحابة والتابعين وآتباعهم ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
أن أقدم من يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغیب وذکر مساکنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت۳۲۲) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما تقل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون والبدلاء آربعون والاخیار سبعة» والعمد أربعت والغوث 
واحد. فمسکن النقباء المغرب» ومسکن النجباء مصر» ومسکن 
الأبدال الشام» والأخیار سیاحون في الأرض» والعمد في زوایا 
الأرض» ومسکن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من آمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الابدال ثم الأخيار ثم العمك ثم 
أجيبواء ولا ابتهل الغوث. فلا یم مسألته حتی تجاب دعوته»۳*. 


(۱) رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۳/ هلا ۷۰) باسناده الیه. وفیه على بن 
عبدالله بن جهض متهم بالکذب كما في «المیزان» (۳/ ۱8۳) و«اللسان» 
(5/ ۲۳۸). ورواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» )7"٠١ /١(‏ من طريق 
الخطیب » وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص 
و«الخبر الدال» (۲/ ۲۵۰) وغیرهما. 


۱۱ 


آما آبو طالب المكي (ت385) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه» 
انما هو بدل من آبی بکر رضی الله تعالی عنه؛ والائافی الثلایة بعده 
STE‏ الخلقاء. يعن lg‏ ابقال آلسیمه زان 
العشرة. ثم الأبدال الثلاث مئة وثلائة عشر إنما هم آبدال البدریین 
نر ال تیان اليا : 

نلاحظ هنا أن آبا طالب ذكر «الأثافى الثلائة» مکان «العمد 
الاربعة» و«الأوتاد» مکان «الأخيار»» و هگ والسبعین وثلاث 
معة جعلهم كلهم «أبدالاًى ولم يقسمهم إلى «بدلاء» وانجباء» 
وانقباء) . 

ويأتى الهجویری (ت550) بعدهما» فیقول: «آهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق جلّ جلاله. فثلاث مئة يُدْعَون الأخیار 
وأربعون آخرون يُسَمّونَ الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرار 
وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الآخرء 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض». 

وذكر ابن عربي أن المجمع عليه من أهل الطريق أنهم على 


(۱) «قوت القلوب» (۲/ ۷۸). 
)۲( (کشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص ۰4۷ A‏ 
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شتظقات آمقانت: افظات وائمة واوقاد و اردان وا و 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع قات وأوصلهم داود 
القيصرق"" وحسن العذوي الحمزاوي * إلى عشر . وهکذا نجد أن 
الصوفية فى مختلف العصور زادوا ونقصوا فى هذه الاألقاب 
تفن وان كل واحد منهم في وضع هذا النظام واقامة 
اة بما لدیه من تصورات وخیالات» وبينهم خلاف کبیر في 
تعداد الملقبين بلقب معين . 
© معانى هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
وقد جمع عبدالوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر» (۲/ 09 
۲۳ أقوال ابن عربي من «الفتوحات المکیة» وآقوال غیره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع . وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لدیهم. 
(۱) آما القطب فهو عند الصوفية - عبارة عن الواحد الذي هو 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ 4۰). وفي موضع آخر منه (۳/ ۲6۶) جعلهم 
ثمانی طبقات» بزيادة «الرجبیین» و«الأفراد) . 

(۷) «روضة التعریف بالحب الشریف» (ص 8۳۲). وکنا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح» (۱/ ۲۱) مع اختلاف في الاسماء . 

۳( (شرح مقدمة التائية الکبری» (ق ۱۰6 ب). 

(5) «النفحات الشاذلية» (۲/ ۹۹). وانظر «جامع الأصول في الأولیاء» ص ؛ . 


۱۳ 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الغوث» 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسد» بيده 
قسطاس الفيض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والاسفل. وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والاحساس» لا من حیث انسانیته۳؟. 


بالتخلق والتحقق بمعاني جمیع الاسماء الالهية بحکم الخلافت 
وهو مرآة الحق تعالی ومجلی النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن یکون الغالب عليه الخفاء"۳. ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد عد ابن عربی خمسة وعشرین قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد ی وستّاهم"*. 


والقطب عند الصوفية نوعان». آحدهما: هو المتمکن فى 


(۱) «الفتوحات المکیة (۳/ ۲۶۶). وانظر «اصطلاحات الصوفیة» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. کلکتا 4 ۱۸۵م). 

(۲) «التعریفات» للشریف الجرجانی ص 2۱۸۵ ١85‏ (ط . فلوجل). وانظر 
(التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي ص ۰۲۷۳ و«کشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص ۰۱۰۹۱ ۱۱۲۷. وفیه نصوص من مصادر فارسية 
آیضا. 

(۳) «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹). 

.)۳۱۲ /۲( «الفتوحات المکیة»‎ )٤( 


1: 


القطبية الصغرى أو الحسية» والآخر: هو المتمكن فى القطبية 
الكبرى أو المعنوية» وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
ال 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
32 وهذه القطبية الثانية هی التى عرّفها الجرجانى فقال: 
«القطبية الكبرى هی مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب الا على باطن خاتم 
ال 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصیلا» حيثما كان الرب الهّا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه آلوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كاتا ما كان من الحق الا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملةً وتفصيلاء فترى الكون كله 
آشباخا لا حركة لهاء وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


(۱) «کشف الوجوه الغر» (۲/ ۳ 
(۲) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۳۱۳). 
(۳) «التعریفات» ص ۱۸١‏ . 
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کل من يقرأ هذه التصریحات يقتنع بأن الصوفية یخرجون 
بالقطب عن نطاق البشریت ویحلقون به في عالم الربوبیت وقد 
دروا له مین فة غ ها أنه كشت له عرد ةة 
الذات الإلهية» ويحيط علمّا بصفات الله تعالی» وأن علم القطب لا 
حدود له. فلا یخفی عليه شىء من الدنیا والاخرة. ویحیط بمعرفة 
أحكام الشريعة ولو کا وهو آکمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمين في كل عصر“» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب” ٠‏ ويُّبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العین "۰ ولا يطيق 
رؤيته الا الخواص”"2. واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت ٠‏ وذكروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الافاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في أفق السمای 5 
بجسده حيث شاء من الأرض”'2. ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)40 49 /۲( «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» (۲/ ۷۸). 

(۳) «جواهر المعانی» (۲/ ۸۵). 

(4) المصدر نفسه (۲/ ۰6۲۹ و«الطبقات الکبری» للشعراني (۷/ ۱۳۹). 

1 .)۱۰۷ ۰۱۰5 /۲( «جواهر المعانی»‎ )٥( 

(3) «لابریزه (ص ۳4۹). 

(۷) «الطبقات الکبری» (۲/ ۹۶). 

)^( #روح المعاني» (۲۲/ ۰۱۹ ۲۰). 

(9) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد») لليافعي ص 2595 و«الفتاوى = 
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والتآثیر في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع 0 

الالهية " ووقاية المریدین من السوال والحساب في الاخرة"" 

ولا يجري في عالم المخلوقات شىء الا باذنه حتی ولو كان جریانه 
: ۳( 

في القلوب 1 

الصوفية» وننتقل إلى المراتب والالقاب الأخرى . 

(۲) الامامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره فى 

عالم الملکوت. وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 

الروحاني من الامدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والآخر عن 

يساره» ونظره فى الملك» وهو مراة ما یتوجه منه إلى المحسوسات 

من المادة الحيوانية» وهو اغلور من صاحبه» وهو الذي يخلف 

ا 


(۳) الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون. 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص ۰۳۲۲ و«الطبقات الكبرى» للشعراني (۲/ ۱۳۹) 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي» ص ٤‏ . 

.)۸۸ /۲( «الفتوحات المكية» (۳/ ۲۵۷) و«جواهر المعاني»‎ )١( 

(۲) «الإبريز»؛ (ص ۳۳۸). 

(۳) «جواهر المعانی» (۲/ ۸۹). 

(4) «الفتوحات المکیة» (۳/ ۲46) و«التعريفات» ص ۰۳۱ و«التوقيف على 
مهمات التعاریف» ص ٠١‏ وغیرها. 


ا د إلهية وروحانية ال a‏ 
CEE‏ ومنهم من هو على قلب آدم» والآخر على قلب 
(براهیم» فلا سین فلت ییا ا فلا شا ۰ 
(4) الابدال أو البٌدلاء: هم سبعة یحفظ الله بهم الأقاليم السبعق 
لكل بدل إقليم» والیهم تنظر روحانیات السماوات والاأرض". 
وجعل بعض الصوفية السبعة الابدال خارجین عن الأوتاد» ومنهم 
قو :نان ان الافتاد N‏ الأبداله IBS‏ سقو تالا 
لكونهم إذا مات واحدٌ منهم كان الآخر بدله» وقیل: سُمُوا أبدالاً 
لأنهم أعطوا من القوة ة أن يتركوا بدلهم حيث یریدون؛ لامر يقوم في 
I‏ لطر ا 0 
3 


(۵) النجباء: هم آربعون؛ مشغولون بحمل آثقال الخلق (وهي من 
حيث ال لجملة كل حادث لا تفىء القوة البشرية بحمله)» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون الا في 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۰4۰۰ ۰۰۱ و«التعريفات» ص ۰4۱ و«التوقيف» 
ص ٦٦‏ ؛ واکشاف اصطلاحات الفنون» ص ۰۱8۵۳ ۱۵۶ . 

(۲) «الفتوحات المکیة» (۲/ ۳۷۲) و«حلية الابدال» ص ١١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ ۰)4۰۰ ولالتعریفات» ص ۰4۶ ولالتوقیف» ص 
۲ «مشتهى الخارف الجاني» ص ۰۵۱۰ وغیرها. 


۱۸ 


حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم آنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ینقصون؛ عليهم 
أعلام القبول في أحوالهمء ویغلب عليهم الحال بغير اختیارهم؛ 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي لا يتعدونه ما داموا 
نجبای ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًا واطلاعًاء لا من 
عية نما لاء هذا انشان ۳ : 


(7) النقباء : هم ثلاث مئة» وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن» 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفایا الضمائر» لانکشاف 
الستائر لهم عن وجوه السراتر. وهم ثلائة آقسام: نفوس علوية» 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية» وهي الخلقیة. ونفوس 
وسطية» وهي الحقائق الانسانیت» وللحق تعالی في کل نفس منها 
آمانة منطوية على آسرار إلهية وکونية ۳ . 

عرضنا فیما سبق - باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
التي تبین تعداد رجال الغیب ومراتبهم وآلقابهم وصفاتهم ووظائفهم. 
وکل من یطلع علیها یستغرب وجودها في المصادر» ولکن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفیت وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


(۱) انظر: «الفتوحات المکیة» (۳/ ۲4۶). ولالتعریفات» ص ۰۲۹۹ 
و«اصطلاحات الشیخ محي الدین ابن عربي» ص ۲۸۲ . 

)۲( «التوقیف» ص ور 9 

(۳) «التعريفات» ص ۰۲۱۲ «اصطلاحات الصوفية» للقاشانی ص ۰۹5۰ «التوقيف» 
ص ۳۲۹ . ۱ 


۱۹ 


مؤلفاتهم بشأن الأولیاء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن تابعهم لهذه الفکرة بالأحاديث التي ورد 
فیها ذکر الأبدال. ویلاحظ أنه لم یرد ذکر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الکتب الستة الا في حدیث واحد عند آبي داود 


(578)» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة"". 


أما الأحاديث الأخرى التي اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۱/ 57594 ۰)۲۵۰ وأحمد فى «المسند» /١(‏ ۰۱۱۲ 
۵ ۰۳۲۲ وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام ۰۸ اه 
9 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 54 ۰0۷۱ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» و«الأوسط» (کما في (مجمع 
الزوائد» /٠١‏ ۰۱۳ وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة) 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۸ 4) و«أخبار أصبهان» (۱/ 
)ل وأبو محمد الخلال في «كرامات الأولياء»» والبيهقي في 
(شعب الإيمان» (۷/ »)٤۳۹‏ والديلمى فى «الفردوس»  /۱(‏ ۰)۱۵ 
وابن عساكر في«تاريخ دمشق» (۳۱-۳۳۰۳۰-۲۸۹/۱) وغيرهم. 


(۱) استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها منقطعة - 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص 755 ۳۳۵. وانظر «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» للألباني (1974). 


.وقد أفردها السخاوى وبيّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال»'“» وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
و القظب والاوتاد رو ا والابتال» ‏ ولکته مرها يدون 
نقدها وبیان ما فيها من العلل. وکان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم آبدالا ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطاباء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعی فلم يصح 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد» وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد آورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مولفاته 
الأخری؛ مثل : «اللالیء المصنوعة فى الا خادیت: نوش E‏ 
۲۳۷۰ واالتعقبات على الموضوعات» (ص4۷۱) ودالدر 
المنثور» (۱/ 055 ۷۲۷) واالجامع الصغیر» (۳/ داك 1۷ 
بشرح المناوي)» وادعی صحتها وتواترها. وقلده في ایرادها 
وتصحیحها من جاء بعده من المولفین" " والواقع أنه لا یبقی منها 


)١(‏ كما ذکر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ . ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المکتبات . 

.)۲۵۵ 2۲۱ /۲( «الحاوي للفتاوي»‎ EE 

۳ مثل القسطلاني في «المواهب اللدنیة» (۱/ ردي ۰8۳۱ وابن عراق في ت 


۲١ 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعض» ومنها ما هو موضوعء ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المریدین"؟» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (۳/ »)١95 ٠٠١‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص 07): «لا یثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كث آن هذه الأسماء الداثرة علی آلسنة الصوفية الست 
موجودة في کتاب الله» ولا هي مأثورة عن النبي بي باسناد صحیح 
ولا ضعیف محتمل. الا لفظ «الابدال» فقد روي فيه حديث شامي 
منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا. 


«تنزیه الشريعة المرفوعة» (۲/ "۳۰ ۰)۳۰۷ وابن حجر الهيتمي في الفتاوی 
الحدیئیة» (ص 2۳۲۳ ۰6۳۲۶ وعلي المتقي البرهانفوري في «کنز العمال» 
/١5(‏ "اه ۵۵) و«منتخب كنز العمال» (۵/ ۳۳۱ ۳۳ بهامش «مسند 
آحمد»). والفتني في «تذکرة الموضوعات» (ص ۱۹۳- ۰)۱۹6 والقاري في 
«المعدن العدنی فى فضل آویس القرنی» (ص -٠١‏ ۰6۷ والمناوي في 
«فیض القدیر» (۲/ 137 ۰0۱۷۰ والزرقاني في «شرح المواهب اللدنیة؛ 
(۵/ ۳۹۲ ۰)4۰۰ والعجلونی فى «کشف الخفاء» (۱/ ۰)۲۱-۲6 ومرتضی 
الزبيدي فى (إتحاف السادة المتفين» (۸ ۳۸۰ ۰۳۸۷ وابن عابدین في 
«إجابة الغوث» (؟/ 777-774 من «مجموعة رسائله») والألوسي في «روح 
المعاني» (۱۱/ ۱۷۸) ومحمد صبغة الله المدراسي في «ذیل القول المسدد» 
ص ۱۰۸ ۱۱۲ وغیرهم. وانظر «روض الریاحین» لليافعي ص ٠١‏ . 

(۱) كما ذکر ذلك صنم الله الحلبي في «سيف الله على من کذب على أولياء الله» ص ٠١‏ . 

(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد. 


۲۲ 


وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ۱۳5): «أحاديث 
الأندال ‏ والاقطاب والاغواث والنقباء والتجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله . وآقرب ما فیها: «لا تسبوا أهل الشامء فان 
فيهم البدلای كلما مات وجل منهم أبدل الله مكائه رجلا آخر؛. 
ذكره أحمدء ولا يصح أيضاء فاته منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص )1٠١ 5١٠8‏ 
الاحادیث التي أوردها ابن الجوزي» وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«میزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۰) حدیث آنس منهاء وقال: «هذا باطل». 

وآورد ابن کثیر بعض هذه الأحاديث فى «تفسیره» (۱/ -11٩‏ 
۰ و«تاریخه» (9/ ۰۲۱۳ ۲۱) و«جامع المسانید والستن» 
(19/ ۲۰ ۰۲8۱ ۷/ ۱۳6 ۰۱۳۷ وقال في الموضع الأخير 
بشأن حديث عبادة بن الصامت : «فیه نکارة شديدة جدًا)» . 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ۸): «حدیث الأبدال له 
طرق عن أنس رضي له عنه مرفومّا بالفاظ مختلفة كلها ضعیفة». ثم ذکر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانی بعض هذه الأحاديث فى 
«الانصاف في حقيقة الأولياء وما ی الكرامات واللطاف» لض 
)۵٩ -۸‏ قال : «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 

ولیس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّا. حتی نعرف 
صحة هذه الأحكام التي آصدرها النقاد. ویمکن مراجعة تعلیقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي على «الفوائد المجموعة» 


۳ 


للشوكاني (ص 1555 ۰)۲4٩‏ وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام 910 ۱8۷0۹۳5 ۰۱1۷۹ 1198) 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفى مجلة 
«المنار» المجلد ۱۱ )١9:8(‏ ص 056-550 نقد لحديث الى وة 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدیر» (۳/ 
٠١‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورمیه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه لم يُقوها بكثرة الطرق وتعدّد المخرجين. قال المناوي: 
«زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلا في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته» 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجود» وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي کلام شيخ الاسلام بنصه» بل تصرّف فيه 
ونصّه كما فى «مجموعة الرسائل والمسائل» (۱/ :)٤۸‏ «فهذه 
الاسماء [آي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة فى کتاب ال ولا هى آیضا مأثورة عن النبى يل لا 
باستاد ملع ولا ضعيف 108 إل لادان ققد رُوي 
فیهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا» . 


)۱( وعنها فى (مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۶۳۳ 1۳۶) بتحریف یسیر . وقد نقله 
الالوسي في «روح المعاني» (/ ۹۵) على الصواب. 


۲٤ 


فانظر كيف حرّف المناوي هذا الکلام» اختار لفظ «الأبدال» 
ندل هن علخ الاسماءة الى نس ال فاط الكسيية »وعدت 
لفظ «محتمل» بعد (ضعيف»» لیوهم أن شيخ الاسلام ينفي ورود 
هذه الالفاظ بإسناد ضعیف مهما كان ضعفه. والذي یتأمل کلام 
الشيخ یفهم منه بوضوح أنه ینکر ورود الألفاظ المذکورة باسناد 
صحیح أو ضعیف محتمل» ولا ینکر أن یرد شىء منها في حدیث 
موضوع أو ضعیف غير محتمل. وکل ما ذکره السيوطي وغیره من 
هذا القبیل» فورود مثل هذا لا ینقض قول شيخ الاسلام» بل هو 
آدری بمثل هذه الأحاديث الواهية من غیره. 

واستدراکه فیما بعد بقوله «إلآ لفظ الابدال فقد روي فیهم 
حدیث شامي منقطع الاسناد عن علي بن آبي طالب مرفوعا» - لأنه 
أحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الامام أحمد في «مسنده» (۱/ 
۲ فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» /١(‏ ۲۸۹): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي. فإنه لم يلقه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۲/ ۱۷۱): «!سناده ضعيف لانقطاعه. 
شريح بن عبّيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


آما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 55): «رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحیح غير شریح بن عبید» وهو نقف. وقد 
سمع من المقداد» وهو آقدم من علي» - فقد وهم فيه اغترارا بما 


Yo 


ذكره المزي في ترجمة شریح؛ وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الاسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث کنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطع» أما الأحاديث الأخرى فنکارتها 
واضحة وبطلانها ظاهرء ولذا لم يُشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» (5/ ۳۲۲) وقال 
عقب روايته: «هو منكراء فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى . 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الابدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف الا في خبر منقطع - غلطء ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود. فلم ینف الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك» وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وان فرض ضعفها جميعهاء 
لكن لا يُنكر تقوي الحدیث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه الا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب» - فهو خطأ وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 


۳1۹ 


جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحیح؛ 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعمّا إلى ضعف. لأن 
تفرد المتهمین کدی أو المسجروحين قي عد الهم يجيت لا تروب 
غيرّهم يرفع الثقة بحدیثهم» ویژید ضعف روایتهم ول هذا 
فمن قوی أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من یُنکر تقويتها؟ 

© مصدر هذه الفكرة 


رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
بوشوعة ووا ثم ]نيا لا اع غل اغ و 
الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الاحادیث والاثار. ولذا پری آکثر الباستين. آنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غیرهم. واختلفوا في تحدید المصدر. فذکر 
بعضهم أن منهوم «القطب» بوصفه المبداً الفعال (أو الباطن)۲ 
لكل إلهام شبيهٌ بالعقل «اوسّْ» في الأفلاطونية الحدیثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول «الامام) في 
الناطة 9 , 


.)۱۳۵ /۱( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 
١5١ كما عند القاشاني في فى «اصطلاحات الصوفية» ص‎ )۲( 
انظر «دائرة التعارق الإسلامية»  بالانجليزية - الطبعة الجديدة» مقال «القطب»‎ )۳( 


(۵/ ۵16)؛ و«ابن الفارض والحبٌ الإلهي المحمد مصطفی حلمي ص ۲۷۷ 


۳۷ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الامام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية والتقاء أحدهما بالآخر”' .. كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك لتوازي بين 2 للقائمين على ا 
أنه مستمد من و وقد صرح بعضص 0 الشيعة أن 
واحد”"؟. وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وآنها فارسية الام 

ویری آحمد أمين“ أن الصوفية اتصلت بالتشیع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فیما آخذت عنه فكرة المهدي. وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًا»» وكوت مملكة من الارواح على نمط مملكة 


)۱( انظر : «الصلة د ۰ بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص EY‏ 
وهنري کوربان فر في کتابه عن الاسلام الايراني (۱/ ۹۲). 

(۲) انظر : «الصلة ب بين التصوف والتشیم» ص 0۷ وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«آراییکا» المجلد ۵ (۱۹۱۸) ص ۲۷؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لاحسان 
إلهى ظهیر ص ۲۳۵؛ و«الاسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص 2-5۹6 1۱۲ . 

(۳) انظر «الفلسفة الشیعیة» للاملي ص ۲۲۳؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسین 

(4) انظر: «الاسلام الايراني» (۱/ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ ۳/ ۲۷۹). 

(5) فى «ضحى الا سلام» (۳/ ۲۵). 


۳۸ 


الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الامام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء. الباحین بعض العلماء القدامی» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الامام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخوذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن على الآملى (ت بعد ۷۸۲) قور فى كتابه «نص التصوص)2؟ 
جمیع ما عند الصوفية بان رجال الغیب واولیاء اه وذکر آن 
«القطبية الکبری هي مرتبة قطب الاقطاب. وهو باطن نبوة محمد 
يل فلا یکون ال لورئته. لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
یکون خاتم الولاية وقطب الاقطاب الا على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لاراء بعض الباحین المحدئین 
والعلماء القدامی نصل إلى أن فكرة «القطب» فکرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظر» ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرب الرابع بعيدين عنهاء»"ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


(۱) ق ٩۱-٩۱‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي» ص ٠٠٦-٥٠۳‏ . 


۳۹ 


الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب» ويديرون شئون العالم 
المرئي وغير المرئي. ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
إلى :نوها هدا 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواح عديدة» أهمها فى مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق فى 
شؤون العالم العلوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)» وفوقهم جميعًا 
ولي واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك» ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. 
وإذا نزلت الشدّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث. فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزیز» للسجلماسي (۱/ ۲ وما بعدها). 

(۲) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص 5/,؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلى ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي (۵/ 07 وما بعدها)؛ ومحمد زكي إبراهيم في مجلة «المسلم» 
المجلد :٠١‏ ۷ (يونيو ۱۹7۶) ص ۰1۵ والمجلد ۲۰: ۱۱ (أغسطس 
۰ص .١١‏ 


۳۰ 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتى تحدثنا عنها فيما 
فى الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحید» فهى محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حَدّ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية - والعیاذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونشأوا عليها في البيئات الصوفية» ولمنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى فى البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمدد ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في ال فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
تعقيب » وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 


۳۱ 


الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الاشارة 
إلى فكرة الأبدال فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسیرهم حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسیره"" عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالى « وَلَوْلَا دقع اله ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ 
لش أن المدفوع بهم الفسادٌ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة» وسكت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَرّد هذه الروايات في تفسير”") 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 


بأدنى ا 5 


الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية ‏ وان وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شح من ذلك ؛ بل كانوا يقتصرون على رواية الأحاديث الواردة 
فى هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 


وبيان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


دون نقد 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۲۵۹). 
(۲) «الدر المنشور» (۱/ 50لا ۷۲۷) 
(*) انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي (5/ 44 248 ۱۱/ ۰۱۷۸ ۲۲/ 1١9‏ ۲۰). 


۳۲ 


وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
نذکر هنا کمثال: المناوي"؟ وملا على القاري""؟» اللذین قرا ما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصا غريبة في آثناء شرح الحدیث 
دون استنكار أو تعليق . 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الانصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سّئْل عن 
شىء في الوجود يقال له القطب» هل هذه الدعوی صحيحة أو لا؟ 
فأجاب بأن القطب موجود في كل زمان. كلما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخرء نفعنا الله ببركتهم. وهذا آمر مشهورء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف بأن منّة الله بلقائهم لم تواجهه. 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجود القطب فى كل زمان» وأن 
منكره محروم من برکته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الو صول الیه! ! 


وذکر ابن حجر الهيتمي"*" أنه كان في مجلس الشیخ محمد 
)١(‏ «فيض القدیر» (۳/ ۰-۱۷ ۱۷۰). 
(۲) «مرقاة المفاتیح» /٥(‏ ۰۱۸۳-۱۸۱ 


(۳) «العناية والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الاسلام" ص ۳۸۱. 
(4) «الفتاوی الحدیثیة" ص ۳۲۵. 


۳۳ 


الجويني يومّاء فانجرٌّ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغیرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى كه فقال له الهيتمى: 
«معاذ الله! بل هذا دی ری مرف ای الاك انط يردا 
به» وحاشاهم من الکذب» وممن نقل ذلك الا مام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة». فزاد انکار الشیخ واغلاظه 
عليه ثم ذهبا إلى الشیخ زکریا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
علیه» قآمن الجويني بذلك وصلّق به وأقه بتبوته!! 

هذا نموذح مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوع. فلا 
یسم المنكرّ إنكارٌ ذلك» ويضطرّ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخِلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص الأمة المحمدية» كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
اللدنیة» (۱/ 4۳۰ 4۳۱ والحليي في «السيرة الحلا وابن 
التلمساني في «حواشي الشفا». والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (۵/ ۳۹۲ 8۰۱) وغیرهم. 


بهذا العرض الموجز نستطیع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا آساس لها من الكتاب والسنة» 
ولم يقل بها أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وآتباعهم. 


۳ 


© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا آنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن أوائل من رد عليها وبیّن ضلال القائلین بها 
القاضي آبو بكر ابن العربي المالكي. فقد تكلم عليها في كتابه 
«سراج المریدین» الذي أله في التصوف . ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة في الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها في الكتاب والسنة» وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا. 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله ية «علی كل قدم 
نبي من الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - وليٌ من آولیاء الله 
تعالی»؟ وآن القطب على قدم رسول الله يِ؟ وأن في الارض سبعة 
آوتاد وآبدال ونجاء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ آعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الکتاب؛ 
وبحثت فیها عن کلامه في هذا الموضوع. فلم آجده في مظانه. وقد آشار 
بعض المولفین إلى کلامه فى الکتاب المذکور انظر: «سیف الله على من 
کذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ص 54 1۵؛ واتيسير العزیز 
الحمید» ص ۲۳۵؛ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۲/ 58). 


o 


عوضه رجلا» ولا تزال الورائة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فأجاب: لا يثبت هذا الحدیث وأما الأبدال فأقوى ما رویناه 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمین وصلحائهم . وأما الأوتاد 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم العلماء” . 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف بیّن فيها بطلان قول الناس فیهم 
ورد على من یقول بوجودهم. وأقام النكير على قولهم «بهم یحفظ 
الله الأرض». وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
[حداهما في مکتبة الأوقاف ببغداد برقم [۲/ ۹۱۸۳ مجامیع] في 
ات 


(۱) «فتاوى ابن الصلاح» ص ۵۰۳. ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ۷۷ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!) . 

(۲) ذكرها حاجى خليفة فى «كشف الظنون» (۱/ ۸۸۳)؛ ومرتضی الزبيدي في 
«تاج العروس» مادة بدل (۷/ 40۲۲۳ وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفین» (۱/ ۵۸۰). 

(۳) كما فى فهرس المعهد المذکور (۱/ ۱6۰). وقد ذکر هاتين النسختین ایاد 
خالد الطباع في مقدمة تحقیقه لکتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن = 
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جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع» وناقش الصوفية في القطب والأبدال والاوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبیّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشیخ الاسلام كلميده ابن القیم الذي حکم على 
آحادیث الابدال والاوتاد بأنها باطلة علی رسول ال E‏ 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في کتابه ۳" فتوی لشیخ الاسلام 
وظنّ أن السيوطي لم یطلع على کلام الشیخ» لأنه لم یتعرض 
لذکره» ولا لردّ ما احتجّ به مما لا يمكن ردّه. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشیخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته 
فأحبٌ السكوت عنه. وقد صرح المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير» أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
حدیث الأبدال إشارة إلى بطلان قول لق ان 


۳ 0 . 5 یه (6) م و 
وانتهج الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي نهج شيخ الاسلام في 


عبدالسلام» ص ۲۵. 
)١(‏ «المنار المنیف» ص ۱۳۱ . 
(۲) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص 8۰1۱-4۰۰ . 
(۳) «فیض القدیر» (۳/ ۷۰ 
(8) في سیف الله على من کذب على آولیاء الله ص 16- 15 . 


۳۷ 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفًا في الحياة وبعد الممات على 
سبیل الکرامقف وان منهم آبدالا ونقباء, وأوتاذا ونجباء وسبعین 
وسبعة» وآربعین وأربعة» والقطب هو الغوث للناس . فقال : «هذا 
الکلام فيه تفریط وافراط بل فيه الهلاك الابدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الکتاب 
العزیز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة). 
ثم آطال في مناقشته هذه الدعاوي وقال في آخر البحث : انها من 
موضوعات [فکهم. كما ذکره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المریدین» وابن الجوزي وابن تيمية. 

آما این خلدون" فیکشف عن صلة هذه النظرية بما عند 
الاسماعيلية والشيعة» فیقول: «کان سلفهم (أي الصوفیة) مخالطین 
للاسماعيلية المتأخرين من الرافضة. الدائنین آیضا بالحلول والهية 
الأئمة مذهبًا لم یعرف لأولهمء فآشرب كل واحدٍ من الفریقین 
مذهب الآخرء واختلط کلامهم وتشابهت عقائدهم. وظهر في کلام 
الو افو ا وا رای عرش ون ندل 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه ال ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد آشار إلى ذلك ابن سينا 
في كتاب «الإشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون ترڪ لكل EET‏ يطلع غه الا ولع بو 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ۰8۷۳ وانظر «شفاء السائل لتهذیب المسائل» له. 


۳۸ 


الواحد»» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي » 
وانما هو من آنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقشاء» . 


هذه آراء بعض العلماء القدامى ونتف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الاسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وُجّهت إليه» أو تناولها عرضا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً رتنیا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه» وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تنشر 

أ وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور". وتكلم عليها عرضا في بعض 


)١(‏ ثم نشرثها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرین رسالة وفتوی ومسألة للشیخ لم تنشر حتى الان: 

(۲) شرت أولاً فى «مجموعة الرسائل والسائل» :)0١ 55 /١(‏ وعتها فى 
«مجموع الفتاوى» (۱۱/ 1۳۳- .)٤٤٤‏ : 

(۳) نشرت مرارا آولاها في المطبع الخليلي باره (الهند)؛ ثم في «مجموعة = 


۳۹ 


مولفاته "۲ وفتاواه"۴۳. وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تارا ف الإسلام بالیسته ودراسة لموفله ها في ضر :هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 

ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجمون» وواحدًا هو 
«الغرث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغرث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. وأن «الغوث» 
يطلع على آسرار قلوب العباد. علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم كل نبيّ من الأنبياء وليّان: ولي ظاهر ووليٌ 


الرسائل» (القاهرة ۱۳۲۳) ص ۱۰۳ ۱۲۲؛ ثم في «مجموع الفتاوى» (۲۷/ 
1 ۰۱۰۵ ولها طبعات آخری غیرها. ونقلها - باختصار - مرعي بن یوسف 
الکرمی فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور» ص ۰۰ - 1۰۱ . 

(۱) انظر: «منهاج الستة النبویة» (۱/ -٩۱‏ 6۹5+ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ١١۷‏ ۱۹۸ وادرء 
تعارض العقل والنقل» (۰/ ۳۱۵). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷/ /اه- 08)- «مختصر الفتاوى المصریه! ص 
۹ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹۶ و ۳). 


۶۰ 


باطن . ويقولون: إن هؤلاء الأولياء ستاو بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على آحد من أهل الأرض 
وأراد أن يُتزل غضبه نظر إلى قلوب هؤلاء. فان وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» والاً رفعّه. ويدَّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملائكة في السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضًا بواسطته» وهو يُعطي 
الملك والولاية لمن یشای ویصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهم» فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفیت وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة فى هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل کل عام على الكعبة ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 
وخضره» وأن لكل زمان خضراء وأنه نقيب الاولیای وأنه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلم كل عاقلٍ 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء للست موجودة في كتاب الله» ولا هي مائو رة 
عن النبي ية بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن على بن أبى طالب مرفوعا ولكنه بإسناد 
منقطع » فهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» ولم يسمعه 


مبه . 


۱ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الالفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى المناسب الذي لا 
يعارض أصول الدین . 

أما «الغوث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلف» ولم یعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلا غوث هذه الأمةء أو أن للأمة غونًا 
بمكة ونحوه. فهذا من محدئات الصوفية ومخترعاتهم . ولا يستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالی . 

ولفظ «النقباء» ذکر في الکتاب والسنة بالمعتی الذي ذکره الله 
تعالى في 0 ١‏ © ولد اک آله کق بو نزوي عقت 
مهم ای عم تَقِبًا4. وجعل النبي و للأنصار اثني عشر قيا 
على عدد 0 موسى. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا بعرفون 
العْرّفاء وینقبون التُقباء» ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له صل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف؛ 
فزوی عن الشافعي في بعضهم: كتا نعدّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلم» وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنه من الأبدال. وكان المقصود 


e 


منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاء لهم وورثتهم. يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثِ وصف 
الذين يحبّون السنة ويعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي» وفي 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما يُعثوا به من العلم 
فهو وارتٌ لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة آحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قام 
مقامّهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب عن مکانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سوا آبدالا» فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنی . 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحىء وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الامور فهو قطب 
ذلك الآمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة» 
ومؤذن المسجد قطب الأذان وحاكم البلد قطب الحكمء وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمةء 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم یذر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجل هو أفضل أهل الأرضء» كما قد 


۳۲ 


يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو آکثر» ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع من الشرّ ما لا يحصل بدون ذلك» كما في قول 
النبي كلهِ: «هل تتصرون وتَرْرّقون الا بضعفائكم» بدعائهم 
وصلاتهم واخلاصهم»۳. وقد فال تعالی: « وم کات أله 
يعدبم وت فم وما کات الله مُعَذْبَهُمْ وهم يسْتَغْفُونَ 22 6 وقال : 
$ وولا رال مُؤْمونَ واه ۇمىت لر تلموهم أن تلشوشم بكم ینهم 
ره بر علم لح له ی وتو م ماه لو کر نمتب آلزیک کمروا 
منْهرعَدّاب آليِمَان». فهذا ونحوه مما یوافق أصول الدین. 

وأما ما یدعیه الصوفية في القطب والمرتبة التي یسمونها 
الفط كموي انار :الل دا ارت واه ی زان 
إن مدد أهل الأرض یکون من جهته. وان الله إذا آنزل إلى الأرض 
خيرًا من هدی ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى» ولا 
خطر ببالهم الا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يُعرّف آنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال» ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقین» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتد هو 
المُغبت لغیره. كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمّن ثيّت الله به 


)١(‏ أخرجه البخاري (1897) والنسائي /٦‏ 50 وغيرهما. 


٤ 


الإيمان والتقوی في قلوب بعض عباده. أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرهم ورزفهی کف هذا المع :اضرب یت اقب 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله» ولم 
يثبت شي ء من الاثار التي رويت في ذلك . 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الآثار التی وردت فيها تلك 
الالفاظ على لسان بعض السلف لا یجدیهم ا فهي - علی فرض 
ثبوتها عنهم - ليست على الوجه الذي یتصوره الصوفية» بل بالمعنی 
المناسب الذي لا یعارض آصول الدين. 

وعندنا أصلان ابتان بالکتاب والسنة والاجماع. الأول : آن 
آولیاء الله هم المومنون المتقون. كما قال تعالی: 8 إن أولاؤء الا 
مقون ولک حك کارهم 1 لایملنوت 3 وقال: 7 رک اوی نا 
وف لیم ولاهم روت زا 7 € رت »ءامنواوکاوا سقو < 35 

والثاني: أن الله یجلب للناس المنافع ویدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده المژمنین وصلاتهم وعبادتهم كما قال النبي ية «وهل 
تتصّرون وترزقون الا بضعفانکم و واخلاصهم) . 

إذا عرفنا هذین الأصلین تكن لنا أنه لیس لاأولیاء الله عددٌ 
محصور تتساوی فيه الأزمنة» ولد 0 مکان مُعيّنٌ من الأمكنة» بل 
هم یزدادون وینقصون بحسب زيادة آهل الایمان والتقوی 


1۵ 


ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم 
أقلّ من ثلاث مکف فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتیب والطبقات؟ هل کانوا في الکفار؟ 

ثم هاجر النبي بي وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمکة فى زمنهم من 
يكون أفضل منهم فمن كان هو الغوث الذي يذعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصّىء ولا 
قر 0 کک نت 

e‏ القطب والأبدال 000 ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين کان 
عامة الناس کفرة؟ وان زغموا انم کانوا E OE‏ 
کانوا؟ ومن اول هؤلاء؟ وبأيّ آية وباي حدیث مشهور وبأيّ إجماع 
متواتر من القرون الغلاثة ت وجود هؤلاء بهذه اللأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد الا من هذه 0 الثلائة ومن البرهان 
العقلي. ۶ فل هاا ”هڪ إن کنر صیقیت :2:42 فان لم 
يتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» ل 


وقولهم (إِنْ النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فان هذه البلاد كانت فى أول 
الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌّ من أولياء الله » ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار کانوا بالمدینت .ولما 
فتحت الأمصار كان فى كل مصر من خیار المسلمین من لا يُحصيه 
إلا الله . ۱ 1 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشام فان طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي ية فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ۱ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصّرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فان هذا «الغوث» المدعى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون ما يسألونء وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرُهم لا يرفع بصره 
حتى تدفع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


۷ 


إلا اش واتصل بعضها مدت فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلدون :ل بر رن آمر هله اداه إلى غير اه ولا کی نها 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي یرفعها إلى الأعلی؟ واذا كان 
الله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج عباده المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاژهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ول ظاهر ووليٌ باطن». فقد صح عن النبي كَل أنه رأى الأنبیای 
النبي يجيء وحده والنبي يجيء معه رجل» والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبي قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه ال رجل 
واحد» فكيف يجب أن يكون له فى كل عصر اثنان على قدمه من 
آمة غیره؟ ۱ ۱ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد كل لا يقبل الله من أحدٍ الا 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا كَل ولم تعرفهم 
أمته» فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف 


قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حقًا 
لكان معروقا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 
ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب»: إنه 


۸ 


يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياءء وتنتهي إليه حوائج الخلق» وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الامنلام وبيّن أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة» وهي نظير ما يدعيه النصارى في «المسیح» 
والرافضة في «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
الفعال»» وأظهر في الشرك والضلال والکفر والفساد من آن نعرض 
لها. وقد آطال شيخ الاسلام في الرذ عليهاء وذکر نصوصًا من 
الکتاب والسنة تدل على آنها من الشرك في الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» تصمّ لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له الا في أذهان الصوفية؟ ومن آراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لاراء شيخ الاسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل 0 اليا م 
وأبطل کل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 
© وصف النسخة الخطية 


تو جد د نسخة فريدة من هذه الفتوی بخط المولف ضمرن مجاميع 
المدرسة العمرية بدار الکتب الظاهرية بدمشق برقم ۳۸4۵ عام 
[مجامیع 1١١9‏ (الورقة ۲۳۵ ۲۵۷) باستثناء الورقة ۲۵۲ اب 


۹ 


فهي من«سنن أبي داودا وفيها الأحاديث ذات الأرقام (۱۳۰۲- 
۸ ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة فى الترتيب 
على أ. ويبدو آنها ورقة هش ده دن ره المت هايا 
آثار التصحیح والمقابلة. 

تبتدیء هذه النسخة بنص السوال الذي قَدّم إلى شيخ الاسلام 
وبعده بَدَأْ الشيخ کتابة الجواب في آسفل الصفحة بقوله «الحمد 
۵ وانتهی منها في الورقة (۲۵۵» حيث قال في آخرها: «والله 
سبحانه أعلم . کتبه آحمد بن تیمیة». ثم رأى الزيادة على ما سبق» 
فشطب على العبارة المذكورة» وکتب صفحتین» وقال في الأخير: 
«والله سبحانه آعلم. کتبه آحمد بن تیمیة» . 

وقد كانت هذه الفتوی بلا عنوان» فکتب فى آولها أحد 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط e?‏ وبجانبه فى 
آعلی الصفخة بخط قدیم: ففله محمد ین لجعي ند هما يقي أن 
هذه الفتوی تُسخت منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مولفات شيخ الاسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن آحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(۷۱۳- ۰6۷۸۹ ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (۳/ 559)غ2 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء آهل دمشق». 


وله أخ اسمه آبو الفتح آحمد (۷۱۹- ۰6۷4٩‏ ترجمته في 


«الدرر الكامنة» (۱/ ۰۱۷٩‏ وهو آیضا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الاسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الآخوين متقن» ومتشابه 
الی حدّ “كير واکثر منسوخاتهما بالاعتماد علی الاصول 
والمسودات التي بخط الشیخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغوّبت 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المکتبات . وتعتبر هذه النسخ آهم ما وصلّ إلينا من مولفات شيخ 
الاسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعث في جمعها 
وتحصيلهاء غهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط 
كما هو مجرّب لديّ بعد فحص مثل هذه النسخ . 

ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحت عنها في 
فهارس المکتبات» فلم أعثر سا مع الأسف» ولذا عكفتٌُ على 
أصل المولف وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن آقدمه 
بالشکل الذي يراه الناظرون. ٠‏ 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص ۰۱4 64۲ وكلّ ما ذکریّه هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج آثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه» وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصوّرات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمکنتٌ من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 
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وأخص بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا فى ذلك کی 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهلهء ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
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تقول السادة العلماءً أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ الدُّجَى فيمن 
ا ا ولي ظاهرٌ ووي 
باطن» وهما أقطاب الغوث”'' الذي ينتهي إليه حوائج الخلق» ون 
له أربعة أوتاد تا تام وا نا عش نقيئا وأربعين دک وأنْ 
کلما مات من الاثنا عشر نب ۳۹ من الاربعین» ومن السبعة 
ا الاننا عفر ,وک لمن أكثر لدد إلى اقا الد 
بحسب مراتب الأوضاع» وأنْ الغوث بمكة» والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنَ الشدّة إذا نزلت 
بأهن. الارض رفعها الاأدتی إلى الاعلی» حتی ينتهي الام إلى 
الغوث» فلا يرفع بصره حتی تنفرج تلك النازلة. ويّدّعون أنَّ لكل 
قطب علم"" لا یعرفه الاخر» ویسمُون آنواعا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)١(‏ کذا فى الأصل. والاولی «قطبا الغوث». 

)۲( کذافی الالء والصواب «اثنى عشر». 

(۳) كذا فى الأصل: والصواب : «من الائنی عشر واحد». 
(8» کذا فی الاأصل بالالف. ۱ 

(5) كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


2۷ 


والمسؤول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمَّاة لها 
دلیل من كتاب أو سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثير؟ أو لها حقيقة 
ترجع إلى تَمثْلها في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي يكلِ: «لا تَسْيُوا هل الشامء فا فيهم الأبدال».» هل هو 
صحيح أم ضعیف؟ وان كان صحيحًا ما حکمه؟ 


أفتونا مثابین مأجورين إن شاء الله تعالى. 


0۸ 


الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا صل لها من 
كتاب ولا سء ولا قول أحدٍ من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
اند وشیوخهم الذين لهم في الأمة لسانْ صدق» وإنما يُذكر 
بعض هذا الکلام عن بعض الشیوخ المتأخرین مع أنه لا صل له 
وراد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغیروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا آشیاء نعلم مخالفتها لدین المسلمین» بل 
ولعقل عقلاء العالمین. وقد یروون في ذلك آحادیت موضوعةء 
كل روایتهم. آنه کان لایر بن ی غلاغ اون ون النبي 
يله قال : 9ٍنه من السبعة»؟. 


وقد روی هذا الحديث بعض المصَفین في الرقائق» كما روی 
غیره من الموضوعات وأما الشهادة لمعیّن بالجنّة فهذا صحیح؛ 
فقد شهد النبي ی بالجنة لغير واحدٍ من الصحابة کالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم. 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲6) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليدخلن من هذا الباب رجلّ ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل هلال ۰.۰۰ إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله ية فى المسجد. فقال: «يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ..» 
الحديث مطولاً . وانظر «الإصابة» (۲/ 1۰۸). 


03 


ب٥‎ 


وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطاب 
سبعةً على عدد الأقاليم» و الأوتاد أربعة كالأوتاد التي 
يذكرها المنجمون» ويجعلون الغوث واحدا مقيمًا بمكة» ويجعلون 
مدد أهل الارض منه ويقولون: إنه منه يفيض على أهل الاأرض ما 
یرل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه لابّدََ لكل 
زمان من ذلك» كما یقول الرافضة: إنه لاب لكل زمانِ من إمام 
مر وكما قول ا انه لاسن من الباب الذي به ظط 
يلار 

فقيل لبعض هؤلاء: فإذا كان لابدَ كذلك فمّن العْوثُ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول الله اة وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو امد لرسول الله ية وأبي بكر وعمرّ وهو أفضل منهم؟ 
فبَهِتَ مدَّعِيْ ذلك . 

وقد يقولون مع ذلك با لكل زمان خحَضراء ويجعلونَ الحَضْرَ 
مركة محفوظةً لا شخصا معتگا ويَدَعونَ أنه يَنزِلٌ کل عام على 
البيت ورقة مكتوب فیها اسم غوثٍ ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي التي یعلم كل عاقلٍ بطلائهاء وضلالَ معتقدهاء وکذب 
المُخبر بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/۲۷ ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۳۹6 ۰4۳۹ 44۲؛‎ )١( 
)٩۲ -٩۱ /۱( و«منهاج السنة»‎ )7 


أو أقل أو آکثر» ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقِلّ 
ويخالف دينَ الاسلام. 

وحقيقة الأمر في ذلك ی ور ۱ 
کما قال تعالی: ۷ ات اوه و ۷ خرف یهت 15 5م 
روت الي منوا وکانوا یتقو © لهم اشر فى لحیو ای 
ET‏ ر 

/ وفي صحيح البخاري”"' عن أبي هريرة أن النبي يي قال: 
يقول الله تعالى: من عادى لي ولیّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقوب إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ علیه» ولا یرال عبدي 
قرب ال بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يَسْمَّع 
به» وبصَرّه الذي يُبْصِرُ به» ويَّدَهُ التي بش بهاء ورجْله التي 

يعدي بها. . فبيْ یَنمع» وبي يُبْصرء وبي یلش» دبي يمشي» (وإن 

ا لاعطیّ ولئن ادي عبر > وما تردّدت عن شیء 
آنا فاغله ترددي عن بض نفس عبدي المومن یکره الموت ا 
مُسَاءته» و لايك له منه» . ۱ 


وأيضًا فان الله بعبادات عباده المؤمنين وذعائهم یَجلبٌ للناس 


(۱) بين المؤلف ذلك في «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» وغیره من 
مولفاته ورسائله . ۱ 

(۲) سورة يونس: 1٤‏ . 

.)٦٥۰۲( برقم‎ )۳( 

(5) ما بين القوسين مستدرك في الهامش» ولم يظهر منه الا قليل . 
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۳٦ 


ب٦‎ 


المنافع وین عنهم المضان كما في السنن"“ أن النبي ي قال : 
«وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع الحْلقٍ بدعاء الممنین وصلاتهم کانتفاع الحيّ 
والمیّتِ بدعاء الممنین واستغفارهم» ونزول الغيثِ بدعاء الممنین 
واستخفارهم والنّصّر على الاعداء بدعاء المومنین واستغفارهم 
وآمثال ذلك مما اتفق عليه المومنون. 

فهذان الأصلانٍ هما أصلانٍ ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
وليس لأولياء الله عددٌ محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مان 
معيّنٌ من الأمكنة. بل هم يزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة آهل 
لایمان والتقوی ونقصانهم. غ ر إلى الا وکان 
الأمر كما آخبر في الحدیث الصحیح": إن الله نَظَرَ إلى أهلٍ 
الأرض فَمَمَتَهم» عربهم وعَجَمّهمء/ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرُك». وقد أخبر الله عن نوج 


(۱) أخرج البخاري (۲۸۹) عن مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له فضلاً 
على من دونهء فقال النبي يية: «هل تنصرون وتُرْزقون الا بضعفائكم». 
ورواه النسائى (5/ 40) عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: «إنما ينصر 
الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«مسنده» (۱/ ۱۷۳) من طریق مکحول عن سعد نحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۵) عن عیاض بن حمار المجاشعي. 

(۳) البخاري (۰۲۲۱۷ ۳۲۵۸) عن أبي هريرة. 


1۲ 


س 


أنه ما امن مه إلا قلي نه 4 واد الله آغرق أهلّ الأرض ! إلا 
من كان معه فى السفينة . 


وقد كانت الشام قبل أن يخرج إليها موسى وبنو اسرائیل يَغلبُ 
على أهلها الكفرٌء فأورثها الله لبني إسرائيل» فصار فيها من الأنبياء 
والصالحين ما لم يكن فيها نَظِيرُه قبل ذلك . 

ولمّا بعث الله محمدًا يي آمنَ به طائفةٌ قلیلةٌ. فكان اول من 
آمنَّ به أبو 0 وعليٌ وزيدٌ وخدیجك وآمنَ على يَدَيْ أبي بكر 
عصان ا راید وسعد وعبدالرحمن» ثم تَزايدَ آهل الإيما ارد 
حتّی بلغوا آربعین» فلم يكن بمكة قبل ذلك أربعونَ مومئاه بل .ولا 
كشرة مومنون؛ بل ولا أربعةٌ. ثم إن الایمان زات» وماجر النبي از 
إلى المدينة» وكثر السابقون الأولون من المهاجرین والأنصارء 
الذین اتبعوهم باحسان» الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه» وکلٌ 
هولاء من سادات آولیاء الله المتقین» فبایْعهٌ تحت الشجرة أكثرُ من 
آلف وأربع مئة قد رضي الله عنهم. وکلهم من آهل الجنة. قال الله 
فیهم : : «لا وی نکر ن أ ینبل اتح ول یف شم دربن 
لبن نَمو بعد وتا ود وعد آله نی 4 . 

وفي الصحيح"" أنه قال لخالد بن الولید لما“ ساب 
)١(‏ سورة هود: .5٠‏ 
(۲) سورة الحديد: ۱۰. 


(۳) البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۲۵۶۱). 
(4) «لما» مشطوب علیها في الأصل سهوا. 


1۳ 


۳۳۷ 


عبر جهن بن عرد ۳ ال لا د تَسْيُوا أصحابي » تللق المي 
بيده وا 2 مثل ا ذهبًا ما اي مد احم ولا تَصِيْفها . 
الحديبية ۲» فجعلّ النبى كلك هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
لی السایقین متهم فة 

وانتشر الإسلام بعد هذا فى أرض اليمن والشام والعراق 
EE‏ ی بي ي 0 وت ۳0 
الال aS‏ 
العدة كان جاهلاً . 

وأما الأسماء المذكورة فتسميةٌ «الغوث» لا أصل لها في كلام 
أحدٍ من السلف بالمعنى الذي يَدَعِيْه هؤلاء””» ولا یرف عن آحد 
من السلف آنه قال: فان هو غوت هده الأمة» آو إن للامة غرنا 
بمكة أو يجيء مكة. 

وأما لفظ «التقَباء) فإنما ذكر فى الكتاب والسنة ا الذي 


5 
e‏ س سرت نو 


ذكره الله في قوله: « # وقد آذ ال میکق بو اس يل وبعشتا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (۲/ ۱۰۹) و«الإصابة» (۱/ 4۱۳). وقد اختلف في تاريخ 
إسلامه على أقوال» ولا يصح له مشهد مع رسول الله مج قبل فتح مكة. 

(؟) كذا بدون الألف واللام. 

(۳) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ 495 /١١‏ 
(EV‏ 


هه الق عکم تقیتا۹6. وكذلك النبى كل جَعَلَ للأنصار اثنى 
وده بدا علق عدوا تاه قري در كد لك تال المي كله مه 
عام خن لما أطلق لهوازنَ السبي فقال: للم لا عرقاؤكم مَنْ يِب 
ممن لم يُطَيّبٍ76". وكان العسكرٌ ائني عشر ألفًا. 

وولف الخ ال افون كال رن الفا ورن 
اقا ليُعرّفوهم بأخبار الناس» ويَقّبوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 

وأما من جَعَلَ لأولياء الله نُقَباءَ هم اثنا عشرًء أو جَعَلَ الخَضْرَ 
نقیب الأولیاء» فهذا باطلٌء فإنَّ أولياء الله لا یعرف آعیائهم على 
لتفصیل أحدٌّ من البشر لا ولا خن 7 
النبى يك بمدينته مومنون" “ ومنافقون وقد قال الله له: ‏ ومن 


رز مج ور 3 5 


عولط رت الراب متشون وین آهل المي ردو عل تن اتمه 
AE‏ ی 
حن نعلمهم» . 

وإذا لم ية بقع التمييزٌ بين هؤلاء وهو لاء لخیر الخلق » فغیره 


)۱( سورة المائدة: ۱۲. 

(؟) آخرجه آحمد في «المسند» (۳/ 40۰) من حدیث کعب بن مالك . وذکر ابن 
هشام في «السیرة» (۱/ 2547 555) آسماء‌هم» فراجعه. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۳۰۸ ۰۲۵۰ ۰۲۰۰۸ ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۹ ۷۱۷۷) من 
حديث عروة عن مروان بن الحکم والمسور بن مخرمة. 

)٤(‏ تکررت «مو» في الأصل. 

(0) سورة التوبة: ۰۱۰۱ 


To 


أولى» ومن لم یعرف أعيانَ المنافقين جور على مَن ظاهره الإسلام 
أن يكون مؤمئّاء وإذا لم یلم فجوره جاز أن يكون تقیّا؛ وکل 
مؤمن تقيّ ولي لله. 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم أميرُ المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله یعرفهم وقد قال تعالى: ومالك جود ريك زمر 

وقد ثبت في الصحیح"" أن النبي بيا یعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهٌم» فإنّهم يكونون غرّا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوء. 

وأيضًا فأولياء الله إذا كان لهم نُقَبِاءٌ كان التُقَبِاءً أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يَرفعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نبي»هو أعلى مرتبة من الّْباء» فيكون المفضول 
أعلم بأولياء الله من الفاضل؛ وهذا ممتنع. بخلاف ابا الذين 
جاء بهم الكتاب والسنةء فانهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَسْهَدٌ 
بها الشُّهودُ ويحكم بها الخکام وان كان قد يكون في ذلك ما 
يُستَدَلٌ به على الإيمان والتقوى» لكنّ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
من عدم الدلیل المعيّنِ عدمٌ المدلول علیه فلا يُشْهّد على شخص 
معين أنه ليس من أولياء الله الا بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


۱ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١57( ومسلم‎ )۱۳١( البخاري‎ )۲( 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

0 لفظ «الأبدال»“ فقد جاء ذکره في كلام كثير من السلف: 
فلان كان يعد ید من الأبدال. ولفظ الا E EU‏ في كلام بعضهم . 
فأما لفظ «الأبدال» فقد قُسّر بثلاث معان : 

قيل: سُمُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبیاء» وهذا المعنی صحيح. 
فان الأنبياء»/ لهم خلفاءء كما كان الخلفاء الراشدون خلفاءً للنبي ية ۱۲۳۸ 
وقد كان له في حياته ولغیره من الأنبیاء خلفاء في آمر دون أمر» فإنه 
كان إذا خرج في عزو أو حَجّ أو عمرة استخلفَ على المدينة بعض 
أصحابه» كما كان یستخلف ابن أمّ مكتوم وغیره» واستخلف علي بن 
آبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين الا معذورء غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علي .فقال: یارسول الله آتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 


۳( ۳ 
ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟"" وقد قال تعالی: 


# وقال موس , گنه دروت > خی في وی اصح وت سيل سیل الْمَفْسِدِينَ 7 174 . 


(۱) انظر کلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 81۱). 

)۲( انظر عن هذا اللفظ : (مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)55٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5105) وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۸۵) والترمذي (۰۲۹۹۹ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠٤١‏ . 


۷ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 


وكذلك كان للنبی 6 فى حیاته ؤلاة علن الأتضار کات بن 
أ وا مد وكير ها عقا عن ها واي قن 
التعلیم كمعاذ وأبي موسىء وکل من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض . 


وجاء في حديثٍ وصف الذین يون السّة ويُعلّمونها الناس 
بأنهم خلفاء النبي"؟ وللأنبياء أیْضا ورثة كما في الحديث 
المشهورن فی. الستن:: «العلماء: ور الانیاء»۳. والخلافة 
ع الا دون بعض» فمن نال بعض 
ما وا به من العلم فهو وارث لذلك المقدار» ومن قام فقامهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم إا كنا إذا أَجِدَبنا نتوسل إليك بنبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا»”" . 

ومعلوم ا خا الأنبياءِ دعاء‌هم للخلق» وما يحصل 


(۱) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ۵) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» /١(‏ ۸۱) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ۳۱) من 
حديث علي . وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعیفة» (805). 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ )١95‏ وأبو داود (۳۹6۱) والترمذي (5187) وابن ماجه 
(۲۲۳) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

© آشرجه البخاري (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰) من حدیث آنس بن مالك. 


14۸ 


بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر» فمن قام مقامّهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض. 

وقیل : سوا أبدالاً لأنه كلما مات رجل أبذل الله مکانه رجلا . 
وهذا لا يصحٌ. ولا مدح فيه/ فان کون الشخص إذا مات قام مقامّه 
حا نار هت وان وقد یکون مع کفره وال جعل بعض بني 

مر رم 1 

الاي بعضص 8 0 أعمالهم ل : و هو الزى 
جعلڪم لیف 5 عکیت الك ۱ 5 وقال: و َد هلک رون ین یک ل 
۳۹2 0 شمر لیب وما كوا وی کیک مجزی ال 
المجرمی 2 2۸ 2 كم عکیک قالش بذ تدهم ينظ 2 
E‏ و 6 EE‏ عدن نت ون 
القرون المكذبين الظالمين . 

وقد قال نوخ له: ان بذهم ينوا باد ولا يدأ لا جرا 
تک 36 و 2 2 به انس في 
لم يُعتبر في معنی البدل أن يكون بدلا عن نبي أو من یقوم مقام نبي 
لم يكن في كونه بدلا عمّن كان قبله صفة مدح. 


وأيضًا فلو كان كل من مات قام مقامّه غيرّه للم أن يقوم مقام 


(۱) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة يونس: ۱۳- .١5‏ 
زهوة سورة نوح: ۲۷ . 


534 


ب 


آبي بکر وعمر وعثمان وعلیع 0 ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضلٌ خلفاء الوْسُل وأبدالهم وورائهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا کت الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قَلَّ ذلك» ومعلومٌ أنَّ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحد قام مقامّه غيرُه. 

وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدُلُوا سيئاتهم حسنات. وهذا 
مع اف ی ا 

وزعم بعضهم SOE‏ شاه امن شور فان 
مثاله . وهذا 0 ولم يكن السلف يعون بالبدل هذا المعنى» 
یجعلون ذلك لازمًا لمن یسمونه بهذا الاسم . 

وآما اسم «القّطب»* فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرخی» وکذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. فالشخص الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبٌ ذلك 
لاس وأفضل الخلق هم الرُسُلُء وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 


خلقه» وتبليغهمٍ آمره ونهیه ووعده ووعیده / وکل من دار عليه أمر 


من الأمور فهو في فإمام الصلاة قُطبُ الإمامة. وَمقدن المسجد 
قطت الأذان» وحاكم البلد قطب القضاءء وا یز الحرب قطب هذه 
الا مارق وأئمة الهدى ‏ کالشیوخ الذين يُقتدى بهم في دين الله هم 


أقطابُ مادا علیهم من ذلك. ومن يُنْضَّر المسلمون ويُرْرقون 
)١(‏ انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوی» .)٤٤١ /١١(‏ 


۷۰ 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم. 

وفي الصحیحین ۲۷ عن النبي كَل أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالامام الذي على الناس راع وهو مستول عن 
رعیته» والرجل راع على أهله وهو مسئولٌ عن رعیته» والمرأة 
راعيةٌ على مال زوجها وهي مسئولةً عن رعیتها والمملولٌ راع 
على مال سيّده وهو مسئولٌ عن ره كلك راع: وکلکم مسئول 
عن رعيته) . 

وكان اتا ال أقطاب الامة» دار عليهم من مصالح 
الآمة في دينها ودنياها ما لم يَدُرْ على أحدٍ مث عام تفرفٌ 
الامن فصار الملوك والامراء يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء 0 0 الأمرء وعزلاء من 
أولي ا د اا © أطِيموا َه يعوا ار أل که 
ر € اول الطائفين العلماء 00 إذا آمروا بطاعة اله 
فمن أمرّ بمعصية اله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد 


۳ 


جاء في الاثر: «صنفان إذا صلحوا صلم الناس: العلماء 


۰.۵۲۰۰ ۰۵۱۸۸ ۰۲۷۵۱ ۰۲۵۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۸۰۹ ۰۸۹۳( البخاري‎ )١( 
ومسلم () من حدیث ابن عمر.‎ (VIA 

(۲) كذا في الآصل بالياء والنون» ويصمّ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لکان» و«أقطاب» اسمًا مؤخرًا مرفوعًا. 

(۳) لا يوجد في الأصل» وهو واضح من السياق. 

.۵٩ سورة النساء:‎ )٤4( 


۷١ 


۲ ۲ب 


والأمراء»( 


وقد یکون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض. كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / رجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقتضي أنه بوجوده يَحصل للناس 
الرزق وینتصرون على الاعداءی. وتهتدي قلوبهم مع كونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوخ أفضلَ أهل الأرض 
ول ا قر يه ألا د 1 ی a‏ 
وقد قال نوح : رت إن و قن وه زج كلم هر علو إلا ار 
ری سل یمق مر تیاو وا متها ما وا وا 
واستکیوا آسیجار )4 . نم الله آغرق آهل الارض إلا من آمن 
به. وکذلك غیرّه من الرسل. كهود وصالح وشعیب ولوط 
كد 
نعم قد يَحصّل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشر ما لا 
18 بدون ذلك» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 


مرو 


واخلاصهم»"۳ . وقد قال تعالی لنبيه: # وَمَا ڪات أله لبم 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (5/ )٩‏ وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
(۱/ ۱۸4) من طریق محمد بن زياد اليشكري عن میمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعا. وهو حديث موضوع ‏ آفته محمد بن زياد» وهو وضاع 
كذاب. 

(۲( سورة نوح : 6 ۷. 

(۲) جزء من حدیث سبق تخریجه. 


۷۲ 


وات فهم وما کات له 00 يَسَمَْفرُونَ © 2١74‏ وقال تعالی : 
مر مر مرس مه 1 2 2 رص ہے 

# وولا رجال مَؤْمِنُونَ ناه مو متت َم علوم ا £ 
بت لقن ی Ee‏ لوا عدبا الدب كفرواً 
E HE PES‏ کک قول 0 أن 0 ارفك 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين . 

/ وأما ما يدَّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَمُُونها «القطبية» ۲4۱ 
و«القُطبانية» فمن الغلر الذي يُشبه علو النصارى والرافضة» كقول 
آحدهم : القطب الغوث الفرد الجامع» وتفسيرهم ذلك بان مدد أهل 
الأرض يكون من جهته. وان الله إذا آنزل إلى أهل الأرض خيرًا من 
ُدی ورزق ونصر فإنه يُنزله علیه» ثم منه يَفِيْضٍ إلى سائر الخلق. 

وقد يدعي أحدهم أنه مله مله ملائكة السماوات وطير الهواء وحيْتان 
المای وأنه يُعطى الملك وولاية الله لمن يشاء ویتصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقّطب نوعًا من الالهية والربوبية التي 
وآخرون يجعلون ذلك للغوث» ويجعلون مسمی الغوث آعلی 


۲۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
5 : سورة الفتح‎ (۲) 


۷۳ 


۱ب 


من مسمی القّطب. وآخرون یجمعون بین الاسمین فیقولون: 
«القطب الغوث» كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من أعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالافك والشرك الذي ذم الله به المشركين 
وأهل الكتاب. وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين الكذب 00 
كقوله تعالی: ‏ وَحْكَبواً تقلت الزور نابور یکین بو 
4“ وقول الخليل: بک ٤ال‏ خی اہ و ار 
تعالى : ل یرم بتدیهن قول أن کی امک کک ره 0 
تا من ڪل امَو سه يدا فقلتا هاڻوا رکم قَصلموأ أن الح يو ول 
عنم ما كانوا متروت 7749" . 


/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهدى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما یله من المطر ویب من 
اباك لم جراد قل ؤللت على ی وكذلك ما يُغذيٰ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء ول تخد به قبله واحدٌ من 
الناس» 5 ثم انتقل عنه إلى الناس» E‏ من الهدى هم الرسل 
صلوات الله عليهم» فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آياته 
وک ويُعلّمهِم الكتاب والحکمة» وهو يهديهم بمعنى أنه 


)۱( سورة الحج : ۰ ۳۱ 
(۲) سورة الصافات: 85. 


(۳) سورة القصص : 5لا ۷۵. 
(4) هنا كلمة لم آستطع قراءتها 


۷ 


یدعوهم وين له وليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 


في قلب آحد. .بل ذلك لا یقدر عليه إلا ال قال تعالی: 8 نك لا 
ری من يبت ۰۳۹ وقال تعالی: إن َر ڪل هد دمن لا 
ری تن یل 04" أي من یضله الله لا بهدی. كما قال: « من یهد 
ت وت س یل ند ولا مدا 9 4 . وقال: 
« ۶ لس عك هدر وج لله یی تب یک 194 . ولهذا 


أمر الله ا أن يقولوا: # أهدنا ارط ا RR‏ 
الهداية المطلوبة من اش لا يَقدرٌ عليها الا الله . 

وفي الصحيح”“ أن النبي ب كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهمّ رب" جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنتَ تحکم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» نك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقیم». 

وقد ثبت فى الصحیحین" عن اللنبی كل أنه قال: «مَثْل ما 
بعٿني الله به ف الوق والعلم کمثل 7 آصاب ان فكانت 


. °1 سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۳۷. 

(۳) سورة الكهف: ۱۷. 

.۲۷۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة الفاتحة: 1. 

(5) مسلم (۷۷۰) من حديث عائشة. 

(۷) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري. 


۷6 


۳۶:۲ 


منها طائفةٌ قَبلتِ الماءء فأنبتتِ ت الكل و العْشب الکثین وکانت منها 
طائفة آمسکت الماء فسّقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة انما 
هي قَيْعَانُ/ لا تمسك ماءًء ولا تنبت كلاً. فذلك مَثَلُّ مَن فَقهَ في 
دين اش تمه ما بشي الله به من الهدى والعلم» ككل عن ل 
رفع بذلك رأسّاء ولم بل هُدَى الله الذي أرسلّث به». 

فك تكن كله أذ نفل سا ارسله له به كالما والماء مح 
باختلاف المحلّ الذي یصل الیی فهكذا ما بعت الله به رسوله 
يَختلفٌ أثره باختلاف القلوب التي يَصل إليهاء فكما أنَّ الزرع 
يَحصْل من الماء ومن الثُربِةٍ الطيبة» فهكذا الهدی. يَحْصّلٌ من 
هداية الأنبیاء ومن القلوب القابلة لذلك: 

فاذا کان هذا حال الرسل مم من یخاطبه الرسول ویکلّمه 
ویحرص على هداه؛ لا یقدر على جعل الضال مهتديّاء فکیف 
بان خی تون لقم یکی يدي اسان کل »> لا سمعوا 
كلامّه ولا گرآوی ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا الا من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسِمَعْ له أحدٌّ بح ولا 
بخ ولا وفع له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما یقوم بقلب الانسان من معرفة الهدی والعلم 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولكن قد يقومٌ م بغيره'') إذا 
علّمه وخاطبه مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. E‏ 


. تكررت كلمة «بغیره» في الأصل‎ )١( 


۷۳۹ 


العلم 


بالمصباح الذي يقتبس منه الناس وهو لا ينقص» فان 
المقتبس من المصباح يُحدِتٌ الله له نارا في ذَبَالة مصباحه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدی نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
و خطابه . 


فهذا الغوث القطب/ إذا لم منم الناس ويُخاطبهم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدی والعلم نظیر ما في قلبه إذا قدر 
من. ۰۰( ولکن لم يكن سببًا في ذلك» فضلاً عن أن یکون من 
قلبه فاض إلى قلوبهم» لاسیما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرّفوا ما قال 
ولا فعل» فان الانسان قد ری کیان الرجل وا أو يرى وجهه 
وعملهء فیَحصل له بذلك من الهدی والعلم ما يَسَّرَه الله له أمّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» وبدون خطاب دال له أو لمن یوصل 
إلیه» فکیف یصل إليه منه هُدیّ؟ فضلاً عن أن یکون منه يَحصل 
هدی جمیع الخلق . 

عار ابیت بهذا تین له ان ما صقرا ید فطع وخرکیم مر 
لا يقد دِرُ عليه الأنبياء : فى العلو» ومع هذا فمعلّمو الکتاتیب ومُقّرئو 


القرآن ومعلموهم ن الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 
الغوث الذي قدروه في الأذهان. ولا حقيقة له في الأعيان» كما 


قدّر الرافضةٌ وعَبّدة الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يَحصّل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الاصل. 


۷۷ 


"ب 


۱۳۶۰۳ 


بالتعلیم والخطاب فما الظن بالرزق الذي هو آعیان تنتقل من محل 
إلى محل. أو اغتذاءٌ یقوم بالانسان لا يُتصور أن یقوم بغیره. نعم 
یمکن أن يَحصل بالدعاء المستجاب للانسان من الهدی والرزق 
والنصر ما لا یَحصل بدون ذلك» كما ذکرناه أولاً في قوله: «وهل 
تتصّرون وتززقون الا بضعفاتکم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره ال 
وهذا عام الوجود لا یختص/ بشخص معین» ولا یکون الامر في 
ذاك عامّا للخلق. آما ومذا أمرٌ لم یَحصلْ للانبیاء والمرسلین 
ولا ریب أذ هژلاء الضالین الغلاة من الذين جعلوا بين الله 
وبين خلقه وتشائط جعلوهم له آندادا اه وشفعای كما فعلته 
التصاری بالمسیح وأمّه والأحبار والرهبان. قال تعالی: +« ادا 
م سار رشم ورهب هم أده ابا تن دوت لله ء وَألْمَسِيحَ أن مریم وا 
و إلا لدو الا ود لا الله الا هو و زر جنا 
مشركوت : 230 ولهذا أمر نيه أن يقول: 5 ۳4 هل الکلب 
كلا یتست وی و له ول ره كيك وك 
> مج هم 


ود بش بسا أي من مون رنه تزا قشولا اكد منوا يأكا 
سم بت و۳۹ . 


ودین الله الذي بعث به رلو اول به كه آثبت وساطة الرسل 


(۱) سورة التوبة: ۱ 
(؟) سورة آل عمران: 55. 


۷۸ 


بين الله وبين خلقه فيَُلُغونهم أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعده ووعیذه 
ویقطعون" وساطة . المخلوكات» فی.. العبادة ‏ والاستفاة والذعاه 
والتوکل» فلا يُعبّد إلا الل ولا يول لا عليهء ولا يُدعَى الا هوء 
فانه لا رب غیژه ولا ال غیفه ولا اله سواه. وکل ما خلقّه من 
الإ سات فان موقوفٌ على سبب آخر یشرکه ویْمیئه» وله مانم 
تح ولك ا ف ا شیء یستقل وال ت غ اه 
ع GI‏ ال 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبول المحلء وقد يَحصّل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدی الرسل ودعائهم يهتدي الخلق» ۲۳ب 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 
وقد يكون القلبٌُ مائلاً للهدی لكن یحصل له مانع ا 
كما قال: « وَكَدَِكَ سا يكل تن لگ تیم الإند تن يج 
عم إل حون فتلت ل روا و رت كا شا يدرف وم 
سروک ا 00 وقال تعالى : وبا ألككب ل تدوع یر 
لَه من ءامن تَبَعُوتها عوجا وآنشم شهدا وم َه هلف عَمّا َمَلُوَنَ 3 4 . 
وقال تعالی: ‏ وم لصوم عَنِ الیل و کک 0 


۳2 


۰« تي َد 


)۱( سورة الاتعام : ۱۲ 
(؟) سورة آل عمران: ۰۹٩‏ 
(۳) سورة الزخرف: ۳۷. 


۷۹ 


ire 


بَْدَإِذْجَكَنْ وکارک القَّيِطَنٌ لاسن حَدُولا 09 4 . ونظائر هذا كثير. 


فمن عَدّل عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويطع أمرّهم 
ونهيّهم فطع ما بیئه وبينَ الله. فصار مشركا بالله يدعو غير الى 


إمّا الملائکة وامّا الكواكب ولمّا الجنّء ولمّا البشر کالانبیاء 


والصالحین» وإما صور هولاء وتمائیلهم. وامّا ما یظنّه موجودا 
من هؤلاء. ویتخیل في هؤلاء من صفات الالهية ما لا حقيقة له 
ويُثبت الوسائط في خلق الله وربوبیته» ویجعل له شرکاء 0 
يقير أنهي وهو ا اکتا قال س دا اذى یم عه إل 
یادن ۰۳۳/ وقال تعالی: 8 ف ادعو لت َعَم من دون | 
یکوک يقال درف ف الوت وان لنش ون نم فسان شاد 
وما لم منم ین ظهير ولا کقم المع ندم الا من أو لم77 . 


والناس في الشفاعة على طرفين ووسط*: 
۲ 58 5 ۲ ۳ ۳ 
فالمشركون والنصارى وبحوهم اثبتوا إذنه» 


م ی - و ا 


وهذه الشفاعة التي نفاها الله في کتابه» فقال تعالی : ۳ و اخذواین 


۹9 قر ررس 2 


دون الم شفعاء قل ارله ادا لا یم ون ا قاورت 4 > قل له 


ام ما 1 
e‏ ۲ م 5 


. سورة الفرقان: ۲۷۔۲۹‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 

ره 1 

(:) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی» /١(‏ 2-18۸ ۰۱۵۱ 2-۱۱5 ۰۱۲۰ 
۳ -۳۱). 


عد 
ہے ره دس کر 0 f‏ جتشموكا e‏ 220 2 برض 
کک وقال تعالی  :‏ ولد فردی کنا تک ول 
رص مره وحم سم« 2 2 مس م2 هت > مه ری 2 


مرف ورک وراء< هورڪم ا و شقا کر ان ر 


رك ا لقد له و مه ۳ م 4 


وقال ا 3 ومد ویک من دوب َس 7 إلا 00 ولا ع رو و 


يفول هلاه سْفَعكؤْنًا عند آلو قل آشتشوت الله کک کوب 
ركان هه کل كا قر کے © م ل تعالی : ما 
کم من دونو من وَل ولا صف 4 . وقال تعالى: 8 5 بل آنیاق یوم لا 


ل وقال تعالی : « او وما لامجری تفس 


ا 


مج مک ووم 2 سس فد م ود وه 106 


ا والمعتزلة الذين 95 شفاعة ۳ 
الكبائر من أمتهء فتفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنهء وهؤلاء 
ضاّل. وان كان ضلالٌ الأولين أعظم. إذ ذلك الضلالٌ 0 0 
ا E‏ إلى a‏ ۳9 پیت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون والنصارى» فصاروا اا حالاً من 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة. كما أن هؤلاء ونحوهم 


. ٤٤-٤۳ سورة الزمر:‎ )١( 
.۹6 سورة الأنعام:‎ )۷( 
. ۱۸ : سورة پونس‎ )۳( 
٤ سورة السجدة:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة: ۲۵۶ . 
(70) سورة البقرة: ٤۸‏ . 


۸۱ 


9 


ها 


یثبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدریة» فتکون بذلك 
خيرًا منهم» لهم قد یحتجون به على الشرع» بل قد یلاحظونه. 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تدفع مقتضى 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


رصم ورام 3 سر مر سرصم سے ,ےک یه وم 


الذین قالوا: ٭ لام مما سرڪ ا ولا ءاماژدا ولا حرمتاین گز و۱۱۹ . 


ن امول امن که نمز جه دز من ار 
ونحوهم. فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعييّن ناظرينَ إلى 
الحقيقة الكونية» ويُثبتون الشفاعة التى أثبتها المشركون والنصاری» 
شه من الخوارخ والمعترل من هذا الرجه ومن هذا الوجهء/, فانهم 
جمعوا بين الإشراك والبدع في العبادات وبين الاحتجاج بالقدر. 
وهذا حال المشركين الذين ذمّهم الله في كتابهء فإنهم كانوا تارة 
يعبدون غيرَ الله» وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
أحله» وتارة يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما ما فيه عبرةٌ للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر في 
سورة الأنعام توحیده وعبادته وحده لا شريك له وأنه هو الذي 
يُدعى عند الشدائد» وهو الذي یکشف الضر ویُنزل الرحمة کقوله 
تعالی : قل اریت إن اتد عَذَابُ نو أو نکم السَاعَهُ أَغَيْرَ ار بذعو 
إن کش صدیقیت ری بل یاه دعود فیکشف ما تدغوت الیه إن شام وتَنسَون ما 
رون <44 . وقوله تعالی: فل آربشر ین أخد أله سمعک وابصرخ 


)۱( سورة الانعام : ۰۱6۸ 
(۲) سورة الأنعام: ۰1۱-4۰ 


AY 


0 ثم من هر اتیک به أنظرٌ کیک نف ف لت عدف 
ر . وقوله تعالی : # وأنذر به ان افون أن مرو رل 


رده ء TT‏ ولا سه شيع لهم و زم ولا ترم زین يدعو 


2 اَعَد ریش یت بن كايو پگ زب 
سا هرت کر ا رهم ود ین لط لمي ۹ . 

وهذه الاية عاك في کل من أراد الله بعمله . ودعاهم بالغداة 
والعشي يتناول من صلی صلاةً الفجر وصلاة الظهر والعصر 
ولتت هذه الاب مخ باهل الضقه ولا ترلک قوم فان هدع 
الآية تلك ك 


رفو ٭ سج سر سام 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الکهف : «وامر سك 65ت 


مر و سح نر م مر و ام متام حوو و سرس 
ا زو وآلهشی بريد ون وجهم ولا تعد عينَاك عنهم رد 


م و روم 


که ید لیا ولا يلع من غات قم عن جر وا وة وكات آرم عدر 
x 77‏ 7 € فإن سورة الكهف مكية آیضا باتفاق 9 
وال إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة. ولکن طلت 


. ٤١ : سورة الانعام‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: 0١‏ ۵۲. 

(۲) آخرج أحمد في «مسنده» (۱/ 4۲۰) عن ابن مسعود قال: مر الملاً من 
قريش على رسول الله وء وعنده خاب وصهیب وبلال وعمّار فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهولاء؟ فنزل فیهم القرآن. ۰.۰ وقد ذکر ابن کثیر (۲۰/۳) 
آنها مكية لا يمكن نزولها في آهل الصفة. وراجم تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۷۲) 
بتحقیق الشیخ محمود شاکر . 

۰۲۸ : سورة الکهف‎ )٤( 


AY 


قوم من روساء المشركين من النبي كَل أن يَطَرْد المؤمنين الضعفاء 
والفقراء عده + فأنزل الله هذه الاية > یأمره فیها بان لا یَطرد آحدا 
0 ضعفه أو فقره إذا كان مؤمنًا يُرِيد وجه الله فان الناسَ إنما 
یرهم إلى الله الإيمانُ والتقوی. لا عِبْرة بالغنى ولا بالفقر. 

وقد ذكرّ سبحاته ما يُناسبٌ هذه الایات في سورة الأنعام إل 
قوله: له وسو اس ل 
کی لتکو ین اتکی ا قل اه تیک یبا زین كل گرب فم أ 
e‏ 

نم إنه سبحائه قرّر في السورة بعد التوحيدٍ الرسالة والكتاب 
المنزل» وذَكرَ ما ذكره من رُسُّلِه صلوات الله عليهم» وذَكَرَ المعاد 
والثواب والعقاب» ثم إنه ختَم السورة بذمّ حال المشركين وما 
حرّموه وما شَرَعُوه من الدين الذي لم يأذن به ال فقال: أ لَه 
2 ل من لین الم یادن ید۳4 إلى قوله تعالی: 
د يمول الب اما لز شا دما تسه وود ءابأَوتا ولا رما ین كوو 


۱ 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲8۱۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص. والآية مكية لا یمکن 
نزولها في آهل الصفة. 

(۲) سورة الأنعام: 16-1۳ . 

(۳) هذا جزء من الآية ۲۱ من سورة الشوری ولعلّ المولف يقصد هنا الاية 
۸ من سورة الائعام: رومز آعم ورت جر یمه لاس ناه 
عه ونر مت له رها وكا يدرو اسم الله علتها آفتراء عل ميجن ر يهم یم 


ڪانوا يرست و4 . 0 الآية التي ذكرها فيما بعد من سورة ة الأتعام» 
وهذه السورة هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


A 


فأخبر عن المشركين أنهم احتجوا فيما 2 من الدين 


وخرفوه من الاشیاء افدر فقالوا: + لو شاه اما ترسك وله 
ا ر ا قال تعالى : ا 


لنت من 
هم أي کذبوا بأمر الله ونهيه وخبره الذي بعت به رس فان 
هذا تكذيبٌ منهم للشرع محتجين عليه بالقدر. 
کک م عاد ی تبعت الا لظن 
صحة قول م فان القدر ماو لكل كائن» خلت هن لا 
ع ا إن يَظْنَ إلا ظنّاء وهو في ذلك من الخارصین الحازرین 
الکاذبین ”© 


۳( ۱ ی 
وفي صحيح مسلم ` عن عياض بن حمار عن النبي ية فيما 
اش به عن الله أنه قال: «حَلَقْتٌ عبادي حنفاء » فاجتالتهم 


الشیاطین» وحرمَتٌ عليهم ما أخللت لهم وآمرنهم أن يشركوا بي 


سه لاك 


E‏ واد ربي قال لي : م في فرش رهم 


مر و 


فقلت: آي رب إِذَا يَتْلَعُوا راسي حتی یجعلوه خبرَة. فقال: اني 


(۱) سورة الانعام: ٠٤۹-۱٤۸‏ . 

(۲) بعده في الاصل: «وقال في سورة»» ولعل المولف كان يريد أن یکتب هنا 
آیقف فد عنهاء وذكر الحديث الاتی . 

(۳) برقم (۲۸10). وآخرجه ایضّا آحمد 4/ ۰۱۲ ۲۹۹ وابن ماجه (4۱۷۹). 


Ao 


1ب 


1 مُبْتَلِيكَ ومښتل بك» ومُنَزِلٌ عليك كتايًا لا یخسله الما تقر ااا 
قطان اڭ جندًا أ مثلهی واش فق عليك» وقاتل بمن 
آطاعك من عصال». 

وهذا الاصل میم في الکتاب والسنة» فمن شرع دیا لم یادن 
به الله أو احتجّ بالقدرء وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهَّى/ هؤلاء المشركين. 

ولهذا كان المتکلمون في علوم الحقائق على ثلائة ۲۳ درجات: 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون فى 
حمائق الاننان» ا ف وال هی راغلا الد ل 
والخوف منه» والرجاء له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحژبه المصلحين وعباده الصالحين. 

والثانية: من خاضَ فى حقائق الدين بمجرد ذوقه ووجده 
وذ مواء یلعای اليف SE‏ ی ین 
تازه و ر ويكوتوة عو أهل ال تاره ون آهل اة 
0 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم يمير بين 


أولياء الله وآعدائه ولا بين طاعته ومعصيته » ولا بين ما حه 


(۱) كذا فى الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(۲) كذا في الأصل بالافراد. والأولى «فهؤلاء» ليناسب الاتي. 


1م 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهؤلاء أهلّ ضلال وتعطيل» قل 
حمَّقُوا التوحيد الذي أقرَّ به المشرکون ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر 
يعلمه إلا ال كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 

.200 
الموضع "۲ . 

والمقصود هنا الكلام على اسم «القطب» ومسماه / وما 

و #۶ 5 1 ۲ 4 زفق 
عل أن السلف تکلموا .بهذا الاسم في الرجال. . ."۳" ولا 
جعلوا اسم القطب مما يعبر به عن أحوال أولياء الله المتقين . 
بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل عنهم التکلم بذلك في مواضع . 

وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والوتذ: المُثبِت 
یره كها: أن الجیال. آیتاد لأر :فون ات :الله به الاجمان 
والتقوی في قلوب بعض عباده أو تُبَتَ بدعائه وعبادته نصرّهم 
ورزئهی كان له من هذا المعنی نصيبٌ بحسب ذلك . 

وأما قول القائل : (إِنَ على قَدَم کل نبيّ من الانبیاء ولیّان"۳: 
ول ظاهر وول باطن»» فهذا کذب بلا ریب فإن الأنبياء مئة آلف 


)۱( انظر «(مجموع الفتاوی) . 
(۲) هنا كلمة مطموسة في الأصل» ولعلها «الصالحین» وما في معناها. 
(۳) كذا في الأصل بالرفع. 


AV 


YE۷ 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ د وأصحاب رسول الله بي الذين 
صحبوه أفْضل الخلق» وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبى بل إلى 

حين الفتح آکثر من عشرین سنت وا ای نظ را ارح سیر ال 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا یکونون بعد مبعثه في غير أمته» فاذا 
كانت أمثه في سنين كثيرة لا تبلغ هذا العدد عُلِم قطعًا بطلانْ ذلك . 


EP‏ فقد صح عن النبي ا أنه رأى الانبیای النبي يجيء 
و حده» والنبي يجي معه الرجل »2 والنبي یج ی ۶ معه لر جلان(؟. 
فإذا كان النبي قد لا یه َحدّ. أو لا یتبعه إلا رجل واحد» فکیف 


بیان کر ا ف قراس مدع 


)١(‏ كما في الحدیث الذي آخرجه ابن حبّان في «صحیحه»(۳۱۱) من طریق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» :)۹٤(‏ 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: کذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ )١18 -١57‏ والطبراني قسمّا منه في 
«المعجم الکبیر» )١1951١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
فى «الحلية» )١717 /١(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» (49/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه يحبى بن سعيد السعيدي» قال العقيلي: لا يُتَابّع على 
حدیثه» وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق. 
وأخرج بعضه أحمد في «سنده» (۵/ )٠٠١‏ من حديث أبي أمامة» قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱/ 48 مداره على علي بن زید» وهو 
ضعيف . 

(۷) آخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ 1۵8۱) ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن 
عباس . 


AA 


وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن وول ظاهر» إن رید به ول يعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» ووليٌ لا يَظهر لهی فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولايةٌ مئة ألف ولا عشرة آلف"؟ ولا يُشهّد 
بالولاية الا لمن ثبت أنه ولي إِمّا بنصن أو بما يقوم مقامّه. وان 
كان لا يُشهد بتفيهاء لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس . 

وان أريد بظهوره وجوده بين الناس وعلمهم به» فعامّة الأولياء 
ظاهرون بهذا الاعتبار» بل ليس من الأولياء من لم یره الناس» وإذا 
در أن فيهم من يَختفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلابد 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهر/ لأبويه ومّن راه ۷٤۲ب‏ 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادر أو معدومّاء 
فان سكنى البوادي والجبال والغِيّران واعتزال المسلمين من جمَعهم 
وجماعتهم اما أن يكون منهیّا عنه» وإما أن يكون صاحبه إذا عذر 
عاجرًا منقوصا. 

وأيضا فقول القائل (إِنَ الولن على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شریعته. فان بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحدٍ إلا 
شريعته» ولو كان موسى حیّا ثم اتبعه متبع وترك شريعة محمد كان 
ضالا" فلم يبق إلا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


(۱) کذا فى الأصل «ألف» بدل «آلاف». 
(۲) كما في الحديث الذي آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰۳۳۸ ۳۸۷) = 


۸۹ 


7 لاہ ۲ ۹ ۳ 6 
النبي 6 أبابكر بإبراهيم وعیسی وشبّه عمرّ بنوح وموسى""''. 


وحينئذ فيحتاج أن تكون آخلاق الأنبياء متفاوتةً هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضًا إن غالب الأنبياء لم يُقَصَّوًا على نبينا محمد ييه ولم 
تعرفهم آمتّه» فكيف يكون من أمته مّن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دلیل علیه ولم يَقُلّه من له قول في الأمةء 
ولو كان مثلّ هذا حمًّا لكان معروفا عند أهل [العلم]۳* والإيمان. 
فان مثل هذا لو كان حقّا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الامت فإذا لم يكن له أصلّ عندهم علم بطلاثه. 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيًا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (۳/ ۰۷۰ / 1516) نحوه عن عبدالله بن 
ثابت . 

(۱) آخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۸۳) والحاکم في المستدرك (۳/ ۲۱) من 
حدیث عبداله بن مسعود. وراجم کتب التفسیر في تفسیر سورة الانفال: 
الايتين ٦۸-٦۷‏ . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف. 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق»» 
فحوائجٌ الخلق لا تنتهي الا إلى اللّه» كما قال سبحانه : « ومایکم من 


ا الى م a‏ ص م 2 اه مه 9 ك 
ْمَعَن دم سکم لص لَه روت ۰۳6 وقال تعالى: نا 
سوم 2 ۳ دول معط رت - ی و ل 2 1 مرح E‏ 
یفتح لَه ناس من رت فلا ممیک لها وما بمسكك فلا مره 

وقال تعالی : ۶ فل دا لین مرن دون لا یملک 6 لس 


ده دارمو مو ور وم و 


نکم ولا ولا وليك الزن دعوت یبور ل يهش ارسي ا رن 
ورجون رحمتم وات سے عذابهء إِنَّ عذاب ریف کان مشود “م 4 . قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والمسيح والعرّير» 


فأنزل الله” هذه الآية“ . 


4 یه 


وقال تعالی : اَی كوا آن سدوا عبایی بت دوف واه ۳۳ 


ید هم كن لا 4 . وأفضل الخلق: الرسل والله سبحانه 


(1) سورة النحل: ۵۰۳. 

(۲) سورة فاطر : ۲. 

(۳) سورة الاسراء: 5ه 0۷ . 

(8) آخرجه الطبري (۱۵/ ۱۰۶) وابن آبي حاتم في «تفسیره» (۷/ ۲۳۳۵) عن 
ابن عباس . 


)0( سورة ا لكهف: ۱۰۲ . 


4١ 


1" 


بعتهم مبشرين ومنذرین ‏ لِتَلَابَكوْنَ لا عل 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في 0 أمره ونهيه » ووعده 
ووعيده» وسائر كلامه سبحانه وتعالی . 


ل ع ل بل قال 
رہ و م ے مر رم ان وه 0 
ا لك قول 


ا : ۲ قل له ول کم جنیی خرن لو وا أعلم لیب ولا 
00 وأمَر خاتَمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 


أ جمعين وسلَّم تسليمًا- أن يقول ذلك» فقال: #قُل 5 املك تى 


لن ا ار کے أت ب اتابن روه 
مَس و6 وقال له: 8 إِنَّكَ لا ری من اب04 وقال له: 


ی سم 


3 ےک ا ری أو توب یوم أو بح ۱4 * وقال له: ۲سا 
ا وا السات 8 4( وقان: وا نت شر ر چ 
# لت علیّهم بمصَيّطا ر“ . 

عليّهم بمصیط و 


۵ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) هذه الآية في سورة الأنعام: ۵۰ ولیس في سباق قصة نوح. والاية التي آرادها 
في سورة هود: ۳۱ على لسان نوح: ولا فلکم عندى خرن ام ولا عم 
یب وا ونان مالک ۸6 EER‏ من لا E‏ 

. ۸ 0 8 (۳) 

. 0٥٦ سورة القصص:‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 

() سورة الرعد: .5٠‏ 

(۷) سورة الرعد: ۷. 

(۸) سورة الغاشية: ۲۲. 


۹۲ 


/ فقول القائل : «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»» إن أراد به ما ۸ب 


يحتاج إليه الخلق e‏ نخدا ابله بر اطي 
د ار اون انف ایا یی لقه را جو سا كما قم 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو کفر صریح باجماع أهل الملل . 
ثم إنه من آظهر الکذب. فان أفضل الخلق محمد كَل وبعده آولو 
العزم كإبراهم وموسى وعيسى » ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
الله يُحدِثه في زمانهم لم يكونوا متسببين فیه» ولا كانوا يعلمون به 
وقد قال الخضر لموسى لمّا تقر العصّفورٌ في البحر: ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله الا كما نَقَصَ هذا العصفور من هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معه» فكيف بالتأثير 
في الملك . 


ومن قال: إن 1 وم يه البحر 7 الفلا و 
ES‏ 
النصارى في المسيح› وكان قوله من أعظم الكذب القبیح"*. 


EL (۲) 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۲۲ ۰۳۰۱ ۰1۷۲۵ ۷۲۷:) ومسلم (۲۳۸۰) من 
حدیث آبي بن كعب. 

(8) بعده في الأصل: «ثم ان" ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطرء 
وكأن المؤلف آراد أن یکتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


۹۳ 


۳:۹ 


/وان قال: إن آهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء دعا الله 
فيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبله فانه قد علم أن الله 
يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وان كان كافراء فإذا كان المشركون 
بدغوة الله بلا واسطة فيُجيبٍ دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عباده 
أولى. وقد يدعو الله بدعاءٍ لم يعلم به أحدّ من البشر. 

فان قيل: ذلك الغوثٌ يطلع على أسرار قلوب العباد. كان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفساد. فسَيِّدٌ ولد آدم يُظهرٌه على شىء 
ويُخفي عليه آشیاء. وقد قال له: $ وین حول رت الراب 
مقون وین هَل ی مرو عَلَ مق لا مرن مهم 4 . 
وقال: « قل لا اثول لكر جنیی خرن آلو وک أعلم اعله الي وق 
رمت أم المزمنین بالافك وأخفی عنه أمرها مت ماکان في لك 
له من المحنة» تعظيمًا لأجره ورفعًا لدرجته. 

وكذلك لما جاء قوم 5 بني ابيرق الذيق كا فد ا 
طعام جارهم ودرعه؛ _ ظَنَّ صذق المزكين ودفع عن المتّهمين» حتى 
أنزل الله تعالى: إا ارا ی الككب الح لتک ب نَ الاس ہا 
ميك م۳ الآيات . 


۰۱۰۱ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۵۰ 

(۳) سورة النساء: ۱۰۵. وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
(TT)‏ وم في «المستدرك» (5/ ۳۸١‏ ۳۸۸) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري (۵/ ١50‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم = 


۹٤ 


وفي الصحیح"" عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّء ولعلَ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما راهم يُلقحون النخل [قال]: «ما أظلّه يُغني شیئا» 
فترکوه فصار شيْصّاء فقال: (إنما آخبرتکم عن ظنَي» فلا 
تواخذوني بالظنَ» ولکن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
ال وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياکم فما كان من آمر دينكم 
فالی»۳۳. ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 
الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا ۹٤۲ب‏ 
يحتاجون إلى الله» ويضطرون إلى دعائه» اما فى إعطائهم ما 
ينفعهم » كإنزال المطرء وإنبات النبات» وغفران الذنوب» والاعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما یکرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


.)507/0 /۲( و«الدر المنشور»‎ ) ٠١5١ ١٠١69 /5( 

(۱) أخرجه البخاري 27358٠ »۲٤٥۸(‏ ۰1۹1۷ ۰۷۱۱۹ ۰۷۱۸۱ ۷۱۸۵) ومسلم 
(۱۷۱۳) من حديث آم سلمة. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱۱) من حدیث طلحة بن عبيدالله» ورواه آیضا آحمد (۱/ 
۲ ۳ واين ماجه (۲۷۰). والشیص: هو البِّسّْر الرديء الذي إذا 
يبس صار حشفا. 

)۳( آخرجه مسلم (۲۳۱۳) من حدیث عائشة. 


۹0 


۱۳96۰ 


الكربات» وهو يجيب م e‏ 39 سولهم تحقيقًا و 
ورد سالک عبادی عى قان قرب اش 7 [[2۳ لدا دعان 


قلیستَجیبوا لى ونوا بی لمهم يَرشُدُورت ST ١49‏ پرفعوا 
آمرهم إلى واسطة بینهم وبين الله . 


وأيضا فمازال الناس یجُدبون ويستولي علیهم العدو. ومذا 
الغوث لا ینفع ولا یدفع» فیالیت شعري ماذا هي الحوائج التي 
یقضیها؟ آهی التی سألوا الله فیها؟ فالله مجیت المضطر إذا دعا 
وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه آم التي لم تقض بعد 
لا حد فیها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبخاته یررق الکفار مهم 01 إذا شاء» 7 
يوم م2 اعت للم اک اريت ءام منوا وتخ م که شیداه وا ا 
لوین :25 وا 7 اموا یِمحَقَ آلکفر بت ۲۳۹ . 
فان كان هذا الغوثُ ساعیّا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله 
محارتا للّه ورسوله. فان من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من آعداء الله لا من آولیاء الله. وما يرويه آهل الکذب والضلال 
من أن أهل الصفة قاتلوا النبي يي وأصحابه لما انهزم أصحابه یوم 
حنين أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: : نحن مع الله» من كان مع الله 


كنا معه. من أعظم الكذب الموضوع""" / وأعظم الكفر بالله 


.١85 سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱٤١۔۱٤١ (؟) سورة آل عمران:‎ 


(۳) ذكر المؤلف في «مجموع الفتاوى» (۱۱/ 517 59) هذه الرواية» وبيّن کذبها = 


11 


ورسوله» وهذا يقوله من ينظر إلى مجرد ما يقدره الله ویقضیه 
ویشهد الحقيقة الکونیقف مُعرضا عمًا, يحيّه الله ویرضاه وما آمر به 
ونهى عنه. OEY‏ اليه كا ومن طرد هنذا القول كان 
أكفرَ من اليهود والنصارى» فان أولعك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض» وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من الکتاب» وغايته 
في شهوده تحقيق توحيد المشركين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 
من الكفارء فإِنَ أولئك كانوا يُقرُون بأن الله رب كل شيء وخالقه» 
كما أخبر الله عنهم بقوله: ل کين ساتم نحل سوب ا 
لبقن هه4٠‏ فمن جَعَل غاية تحقيقة في 'توحيده آن يشهد ذاك: 
کان منتهاه هذا الاشرال. 


والله سبحائه بَعتَ الرسل بتوحید الإلهية» وهو أن لا یعبد الا 
اللهء ولا یخاف الا !یاه ولا یتوکل ال علیه. ویخلص له الدین» 
ویطیع رسله ويتبعهم» ويحبّ ما آحب ویفض ما آبخض. ويوالي 


5 


سای ويعادي من ي ھک ین نهى » حتى 


چ موم 


RO 7‏ ونان تعالن؛ 
من زد تا أجعلنا من دون سحن الي 


وبطلانها» وحکم على من یقول بها أنه ضال غاوء بل کافر يجب أن یستتاب 
من ذلك فان تاب والاً قتل. 

۰۳۸ سورة لقمان: ۰۲۵ وسورة الزمر:‎ )١( 

)۲( سورة الأنبياء: ۵ 


۹۷ 


۰ب 


سح رو E‏ 


سبدو :۰۲2 وقال تعالی : E‏ کل اند راان 
ادوا وا کنا اغ 14 / وقال تعالى: # ما کان لش أن 
وة اله الکتلب والخكم وَالشُبِوَه شم یوک للا مُأ ادا ی ين دون 
الہ وی اتکی يما ثز لش اتک کلب معا کنر شوج 0 > وَل 
ی مرک أن دوک وا لین از با لمکم انكر دم ۵ 7 
فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبیین أربابًا فهو کافر» فکیف 
بغيرهم؟ ؟ وقد قال عن النصارى: ١‏ ادا حارش ورتم راان 
و بآ وی زک مریم ر ۲ ای روا رك تدرا الها وید لا اله الا 
وك بح عتما پشرکوت 4 ۳. ومعلوم أن النصاری لم تجعل 
الاحبار والرهبان راء لله اف علق السعاواك: ولارن ولا 
جعلتِ النبین کذلك» بل جعلنهم : وسائط بینهم وبین ال في 
الاعطاء والمنع والضر والتفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
يستحقّه الا الله» وظنوا آنهم یشنعون لهم عند الله كما یشفع 
المخلوق عند ملوك الدنياء يشفع عنده من یر عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى ليس كمثله شیء لا فی ذاته ولا صفاته ولا أفعاله 
ولا آحکامه. ولا شىء من وك يدانه وتعالى» فهو الذي يأذن 
للشفیم فیشفع» وهو الذي یقبل شفاعته» فالأمر منه والیه» لا 


.۵ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .۳١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۷۹ ۸۰. 
)٤(‏ سورة التوبة: ۱ 


۹۸ 


خالق غيره ولا رب" سواه» فلا یرجی غیرّه والشفاعة من جملة 
الأسباب التى قدّرها وقضاهاء يفعل بها كما يفعل بسائر ما يُقَذْرهُ 
من الأسباب . 

وأما لفظ «النجباء» فهذا لا يُعرّف في كلام أحد من السلف من 
أقسام عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين» وإنما تكلم به بعض 


۹۹ 


"۱۳۱ 


/ فصل 


وآما قول القائل: «إن النجباء بمصر والابدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الکلام فهذا الکلام على الاطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في آول الاسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ 

من أولياء الله» ولما صارت دارَ إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في آهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون لا 
بالشام فقد أخطأء فإِنْ خيارَ هذه الامة من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبوية» ولما فتحت فتحت الأمصار 
كان في كل مصر من خيار المسلمين من لا يُحصيه الا الله 

وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث e‏ 90 لم يَجىءٌ 
مثلها في العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله في لحت 
الصحیح: «إن ملاتكة“ الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»() 


)١(‏ انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع «مجموع الفتاوی» 
(۲۷/ ممه -۵۱۱). 

(۷) في الأصل «أجنحة» وهو سبق قلم» والتصویب من مصادر التخریج الاتية. 

(۳) آخرجه آحمد (۰/ ۱۸6) والترمذي (۳۹۵۶) والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
٩۹‏ من حديث زید بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاکم 
والمنذري في «الترغیب والترهیب» (5/ )٩۳‏ والالباني في «تخریح آحادیث = 


۱۰ + 


وقوله: «اللهم بارك لتا في شامناء اللهم بارك لنا في یمننا»۳. 
وفي القرآن أربع آيات تدل على حصولٍ البركة في الشام'" . ومثل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال: «إنكم تون أجنادًا مُجِنَّدة 
جندًا بالشام وجندًا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة: 
با ستول الله! اختز لِيْء فقال: «عليك بالشام» فإنها خيرّة الله من 
آرضه یجتبی إليها خيرته من عباده فمر' EE OE‏ 
وليسق من در فان الله قد تكمّلٌ لي بالشام وآهله» . رواه آبو 


داود وغيره 


(۳ 


وفي (صحیح مسلم» وغيره عنه أنه قال : («لا يزال أهل الغرب 


ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة»*. قال الامام 
آحمد: أهل الغرب هم آهل الشام./ وهذا الذي قاله 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


فضائل الشام» ( ص .)١١‏ 

آحرجه البخاري (۰۱۱۳۷ ۶ من حدیث ابن عمر . وأخرجه آیضا جمد 
۰٩۰ (‏ ۱۱۸) والترمذي (۳۹۵۰۳). 

هی خمس آیات فى سورة الاعراف : ۰۷ وسورة الاسراء : ۰۱ وسورة 
الأنبياء: ۰۷۱ ٩۸۱‏ وسورة سبأ: ۸ .وانظر «مجموع الفتاوی» (۵۰/۲۷). 
حوالة» واسناده صحیح . وآخرجه آحمد (۵/ (TT‏ والحاکم فی (المستدر ك» 
(6/ ۵۱۰) من طريق مكحول عن اين حوالة بنحوه» وقال الحاکم : صحيح 
الاسناد . وللحدیث طرق آخری في«تاريخ دمشق»(۸۱-۵/۱).وذکرها 
الألباني في اتخریج آحادیث فضائل الشام ودمشق»(ص ۱۳-۱۲)وتکلم علیها . 
آخرجه مسلم (۱۹۲) وآبو يعلى في «مسنده» (۷۸۳) وآبو نعیم في «الحلیة» 
(۳/ 40 45) من حدیث سعد بن أبى وقاص. 


۱۳ 


۱ب 


ا فل الشرت ويون آهل جد والعراق .وها رف عن 
ذلك آهل الشرق. فان النبى ية كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشاه”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسوا أهل الشام فان فيهم الابدال 
أربعين رجلا كلما مات رجلّ أبدل الله مکانه رجلا»» فهذا پروی 
عن علي بن آبي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند»" وغيرف 
وهو من رواية بعض الشيوخ الشاميين عن علي» وهو لم يسمعه 

وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فان الأمة في زمن علي كانوا ثلائة أصناف: 
صنفٌ قاتلوا معه» كعمّار وسهل بن حَنّيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


)۱( انظر کلام الملف في (مجموع الفتاوی» (۷/ 2655 ۳۷ ۸۳۴۸/۰۸۰۱« ۳۸ 
۱ 22۳+ 

(۲) آخرج الربمي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 44) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲/ ۲۸۲) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعّا: «ستکون دمشق في 
آخر الزمان آکثر المدن آهلا. وهي تکون لأهلها معقلا» وأكثر أبدالاً 
۰ قال الألباني في «تخریج أحاديث فضائل الشام» (ص 4۰): حدیث 
منکر» تفرد بروایته محمد بن إبراهيم آبو عبدالّه الغساني . 

0 /۱ )۳( 


1۰۲ 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلهم» بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحیحین"" عن 
أبي سعيد عن النبي 255 أنه قال «تمرق مارقةٌ على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق» . 


فهذا حدیث صحیح صریح بأن علیّا وطائفته آولی بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته . 


/ والصنف الثاني من المومنین من لم یقاتل؛ لا مع علي ولا 
معاوية» كسعل د ن أب وقاص وستتدرين ی 
وأسامة بن زيد وآمثالهم > فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصدء 
وبکل حال فلا ي يتعتقد مسلمٌ أن علي بن آبي طالب وسعد بن أبي 
لل اا ل ل 
الأولين الذين يشهدٌ الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰7۵) فقط. ورواه أيضًا أحمد (۳/ ۰۲۵ ۰۳۲ 4۵ 4۸ 
۰۷٩ 6‏ /ا9) وأبو داود (117۷). 


1۰۳ 


۳۰۲ 


۲ب 


الابدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجین عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك الع الغلط. فكيف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا یخمّی . 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
اين ر ا ا ا وفي حديث 
معدان الذي سأل الثوري عن قوله: EG eT‏ 
فقال: بعلمه”"» قالوا: وکان معدان من الأبدال. ومثل هذا کثیر 

وأما لفظ «النقباء» والنجباء» في آولیاء الله » فقد تقدم أنه لیس 
لذلك أصلّ في کلام السلف. 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلیة» (۱۱/۳) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
١1١/1‏ ). 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

)۳( أخريجه عبدالله بن أحمند في «السنة» (ص ۷۲) والآجري في «الشریعة» (ص 
۹Q‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ »)٤١١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص /ا١١)‏ والذهبي في «العلو» 
(کما في «مختصره) ص ۱۳۹). وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


2 و 


تعالى # وشو مع آن‌ما شم [سورة الحديد: .]٤‏ 


۱۰ 


فصل 


وأما قول القائل: «إن الشدَّة إذا تزلت بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا یرفم بصرّه 
حتى تنفرج تلك النازلةُ»» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 

أحدها: أن هذا الغوث المدّعی ليس بأعظمَ من الرْسِلٍ 3 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. . وهؤلاء سادة الخلائق 
جیب يُجِيبٌ الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غیرهم وهم الذين 
لت منهم. الشفاعة بی اقا حتی کی إلى خاتم ار 
محمد بء فيقول عيسى: اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما 
0 من ذنبه وما تخر . قال: #فيأتوني » فأذهبٌ اح ربي» فإذا 
راك رت ااه فاا ربي بمحامد يَفتحُها علي لا اج 
الان فیقول : ی محمد! ارفع رأسّكء وقل تسم وسَل تعطت 
واشقع تشم قال : «فأرفع رآسی .فاقول أمتي أمتي » و لي 
حَدّا يدخلهم افخ اد وأحاديث الشفاعة من 
أصح الأحاديث وأشهرها. 

فهذا سيد الخلائق وصاحب المقام المحمود لا یبتدیء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5ا145» ۰1۵1۵ ۰۷۱۰ )۷٤٤١‏ ومسلم (۱۹۳) من 


۳ بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 


لسع . 

آما في الدنیا ففي الصحیح"" عنه قال: «سألت ربّي لاتا 
فأعطاني ات ومنعني اج ال ا ساط علی آمتي عددًا 
من غیرهم فیجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك َه عامة» 
فأعطانيهاء وسألته أن لا یجعل بأسهم بينهی فمنعنیها» . 


وفي الصحيح”" أ: نه قال لعمّه : لأستغفرنٌ لك ما لم أله عنك» 
فأنزل الله تعالى : « ما كرح نی وَل اموا أن فوا تیا لش ر سكين 
و کارا أؤلى فر 743" . ود صلی علی مدشن ود 
حتى أنزل الله : « ولا سل عل أحر من د مر تن 
الاب . وقال له: « هت اشتفترت لَه آم لم كير هن 


مج رم سر 041 . 


(۱) مسلم (۲۸۹۰) من حدیث سعد بن أبي وقاص. ورواه آیضا آحمد (۱/ 
۵ ۱۸۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۳۲۰ ۰۳۸۸6 ۰10۷۵ 4۷۷۲) ومسلم (۲۶4) من حدیث 
سعید بن المسیب عن أبيه . 

(۳) سورة التوبة: ۱۱۳ 

,.55٠00( أخرجه البخاري (۰۱۲۱۹ ۰81۷۰ ۰0۷۲ 0145) ومسلم‎ )٤( 
من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري ١۱۳۹ء ۳۷۱) من حديث‎ ) 6 
عمر بن الخطاب.‎ 

(0) سورة التوبة: ٤‏ 

(5) سورة المنافقين: 5. 


وثانيه في الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في الصحيح” أنه خير 
البرية» وهو أفضل الرسل بعد محمد یل وقد استغفر لأبيه بقوله: 
«رَينَا اغفرل وَلِولِدَىَ میت بوم يفوم آلجساب 6 ومع هذا 
فآزرُ في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم من استغفاره له" . 
و ایض فقد قال تعالی : ۲ و ذهب عن روم آلیع تة رد جر 
ف و لوط 5 نارهم تسم اوہ میب باه تیم آعرض عن هدام ند جاه 


ارت ام نم اتیج عذاب عيرم دود د ٤ OF‏ 


وأيضًا فالأنبياء صلوات الله علیهم کانوا یجتهدون في الدعای 
كما كان النبي 5 يدعو في مقاماتٍ معروفة» ففي یوم بدر كان 
يناشد ر ره ويجتهد في الدعاء حتى أتته البشرى بنزول الملائك(؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في التقاء ۲ تارة في المسجد وتارة في 


(۱) مسلم (۲۳۹) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۰۱۷۸ ۱۸۶) وأبو داود 
(4۷۸۲) والترمذي (۳۳۵۲). 

)۲( سورة ابراهیم : 5١‏ 

(۳) في سورة التوبة: ۱۱6 « وم رک آسیفتا قار میت لايو لاعن يو رمع 
اه بت کم عدو ر تا مه اعد 4 

(5:) سورة هود: ۰۷۱-۷۶ 

(0) آخرجه البخاري (۰۲۹۱۵ ۰۳۹۵۳ ۰4۸۷۵ 4۸۷۷) عن ابن عباس . وآخرجه 
مسلم (۱۷۱۳) عن عمر بن الخطاب . 

(() وردت أحاديث عديدة فى الاستسقای منها حدیث عبداله بن زید الذي 
اخرجه البخاري (۱۰۲۳- ۱۰۲۵) ومسلم (۰)۸۹8 وفیه ذکر الدعاء قبل 
الصلاة. وحدیث آنس بن مالك الذي آخرجه البخاري (۰۹۳۳ ۰۱۰۱۳ 
۹ ۷ ومسلم (۰۸۹۷ وفیه ذکر الدعاء في خطبة الجمعة. 


۱۰۷ 


o‏ آب 


الصحراء» حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُّلُ الا بعد 
اجتهادهم/ في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بَصَرّه حتى تذفع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه لا الله 
واتصل بعضها مدَّةء فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشيخ 
عبدالواحد لساب وكان من الشيوخ العارفين - أنه في اليوم 
الذي أَحدّت فيه بغداد» کشف له عن ذلك والسیف يعمل في 
أهلهاء فجعل یقول: آين القطب. أين الغوث؟ هذا السیف يعمل 
في آمة محمد ي . 

وأيضًا فكل مسلم یعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وآصحابه لشخص معین» بل دعوا الله سبحانه كما یدعونه 
عند الاستسقاء» وكما هي الاستنصار على الاعداء لا أحد 
يرفع أمره إلى غير اللهء اللّهم الا ما يقوله بعض الناس لبعض كما 
جرت به العادة» فمن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضًا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسّهم الضرُ 
مخلصین له الدین؛ فیجیهم قال تعالى: ودا مَسَكُم الط في ابر 
صل من بذعو لا یاه دک إلى ل بر رضم وان آلانتن کفورا 2429 . 
وقال تعالى: #8 ودا مس ا أو اعدا أو ايا نّا 
تا عته شرم مر کان لر بذعتا ان عه سر عم کل رصن منت ما 


۱۸ 


کاثوایت توت 469 . وقال تعالى : 9 فا رڪيو في اب دوه 
س > رح اک سس اس ارس لخر سد ع کک ارس هر و ا رو 
لین له لین ما دهم رل الب بدا هم بشرکره 9© مروا يمآ هم 
وتو َو بعلمو ۰۳۳6 ونظائره في القرآن كثيرة. 


مر تچ سے 


وقد قال تعالی: * و سالك عباویعَن ان کرت ایب موه 
الد دا دعان فلیشکجیبوا ی / ولیژیتوا ی مهم بزشدرت ۳۹62 
فهو سبحانه قريب مجیب . 

وفى ال أن النبی ككل قال لأصحابه : «نکم لا 
تَدعون أصمًّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

قد قال الخلا : # درق ا الدع 22044 وقال إل عل 

وقد قال الخليل: # إن ري لسميم الما )4 ۰۳۳ وقال النبي كلل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سميع الدعاء» مجيًا لدعوة عباده» قريبًا منهم» يُجِيتٌ 
الکفار إذا دَعَوهُ مضطرین» فکیف يُخوج عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما یفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه یکلم عبادّه يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجتٌ 


۰۱۲ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: 11-1۵ . 

(۳) سورة البقرة: ۰۱۸۲ 

(8) البخاري (۰۲۹۹۲ ۰۲۰۲ 1۳۸٤‏ ۰۱86۰۹ ۰۱۱۱۰ ۷۳۸۱) ومسلم 
(۲۷۰۶) عن آبي موسی الأشعري. 

(0) سورة إبراهيم: ۳۹. 


۱۰۹ 


ا 


"ب 


ولا ترجما» كما في الصحیح"" عن عدي ؛ بن حاتم عن النبي ي 
أنه قال : «ما منكم من أحدٍ إلآّ سیکلمه ريه ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا ان فینظر أَيْمَنَ منه فلا يَرَى الا شيئًا قدَّمَه و آشام 
منه فلا یی الا شیا دمه وينظر آمامه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منکم أن يتقي النارَ ولو بشق تمرة فلیفعل؛ فان لم یستطع 
فیکلمة نةا 


7 
0 و وفي الصحيح”؟ عن النبي لل أنه قا قال : «إن 
المصلي يناجي ربه» و “: «إذا قام أحدكم إلى الصلاق فان 
الله قبل وجهه فلا يَبْصَمَنَّ قبل وجهه». فاذا كان العبد يناجي ربّه 
ويخاطبهء والله یسمم كلاه ویجیب دعاءه» فأين حاجث إلى 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقلٍ من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد بُسطث في غير هذا الموضع. 
والكتاب والسنة مملوء*”*' بما یناقض دعوى هؤلاء المفترين 


.)1١١5( البخاري (۰1۵۳۹ ۷۵۱۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ۵. 

(۳) البخاري )١1١5 ۰۵۳۱ ۰۱۷ ۰1۱۳ .5٠0(‏ ومسلم (001) من حديث 
أنس بن مالك . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )5١١١ ۰۷۰۳ .5٠5(‏ ومسلم )9٤۷(‏ عن ابن عمر. 

(۵) كذا في الأصل بالإفراد» كأن الکتاب مع السنة شيء واحد. 


1١٠ 


وهذا کله _ الذي عليه هم - اي قوية 7 شعب دين 


التصاری الذين » دوا بارهم ورَمستهُم آزبا ين ذو 50 
وَالْمَسِيحَ أن موی وسا ار ی توا رکها وی ل إل 
الا دتم ع د شوت 04 . 


وقد أمرنا الله أن 35 رفي صلوا: ايتا سبط 
امور زد حرط ات آنعمت ء هم عير المعضوب عَم 
1 اس ۹ قال التي 3 (الیهود مخضوب علیهم» 
رارت ارو فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه» فوصفوه 
بصفات النقص والعیب؛ کالفقر والبخل اوت والنصارى 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها 
إلآ الله حتی آشرکوا بالله ما لم ر لته ساطا تا . ولهذا قال تعالی: 
# َد ند كك یک ارا اه انییخ انز فل من 
ما2 ن اک یا ت أراء أن هک بهلت الْمَسسِيحَ ات كت مرحم واصم 
ومن ف لاض ع ا 


0 + 


1 


(۱) سورة التوبة: ۱ 

(۲) سورة الفاتحة: 5 ۷. 

(۳) آخرجه أحمد (5/ ۳۷۸) والترمذي (۰۲۹۵۳ ۲۹۵6) من حدیث عدي بن 
حاتم» ضمن حدیث طویل . قال ابن کثیر في «تفسيره» (۱۲/۱): وقد روي 
حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

.۱۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


Yoo 


الرسل و امه صِدَيقفَةَ ڪان یگلان اا ا . 


/وفي الصحيح”" عن النبي یل أنه قال: «لا تطروني كما 
َطْرَتِ النصارى عيسى بن مریم فإنما أنا عبد فقولوا: عبدالله 
ورسوله». 

وقد حَسَم یو مواد الشرك قولاً وعملا» حتى قال: «لا يقولنّ 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن ما شاء الله نم شاء 
حو وقال: «اللهم لا تجعل قبرى وكا يد اشيد عضت 
الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»*. وقال : «لَعَنَّ الله 
اليو و الها وف انوا تور أنبيائهم اعدف و 
وقال قبل آن يموت بخمس : + إن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون 


.۷۵ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) البخاري (۳۶6۵) مختصرا و(1۸۳۰) مطولاً من حدیث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۳) أخرجه أحمد (۰/ ۰۷۲ ۳۹۸) والدارمی (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) من 
حديث طفیل بن سخبرة» وأخرجه أحمد (۵/ ۳۶ ۰۳۹۶ ۳۹۸) وأبو داود 
(5980) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(5/ ۳۹۳) وابن ماجه (۲۱۱۸) من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 
نحوه. 

(4) أخرجه أحمد (۲/ 155) والحميدي (۱۰۲۵) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
۳ / ۳۱۷) بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

(۵) آخرجه البخاري (۰۳ 1۳1 ومواضع أخرى) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة 
وابن عباس . 


1۱1۲ 


القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك»۳۳. وهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”” . 
والله سبحائه لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا وان كان بدأ 
باسمه بالسؤال أحدّاء فلم يأمره به» بل قال تعالی: # ذا رت 
قصب نري ولل ریک فرعب ل 4 . وقال لابن عباس: «إذا سألتَ 


فاسأل ال وإذا استعنت فاستعن بالله6 2 . 


وفي الصحيح”' عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: «هم الذين لا يَسُْترقون ولا يكتوون ولا يَتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وان كانت الرقية دعاءً. فهذا وصففٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب 
واسع قد بُسط في غير هذا الموضع ۳ . 


)۱( آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(۲) أخرجه البخاري (۰۵۸ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸16 ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) وسلم (۸۲۷) 
عن آبي سعید الخدري. 

(۳) سورة الشرح: ۷ ۸. 

(4) آخرجه آحمد (۱/ ۰۲٩۳‏ ۳۰۷) والترمذي (۲۵۱7) من طریق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس . وللحدیث طرق آخری كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ ۰16۷۲ 1051) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصين. 

(7) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تیمیة»» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


11۳ 


06س 


/وغاية ما یراد بالمشايخ الصالحين ما یراد من الأنبياء 
والمرسلین؛ والمراد منهم تبليغ رسالاتٍ الله وهدايةٌ عباد ال 
والدعوة إلى الله» هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله » وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نعم الله علیه 
وأسعدٌ الناس بذلك اعظم إخلاصًا لله وتوگ علیه» کما في 
الصحیح"" أن ی هريرة قال: يا رسول اش أي الناس معد 
بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا سال عن هذا 
الحدیت اخ فلك اسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله !لا ال 
يبتغي بها وجه الله . 1 ۱ 

الك ام ان کش کر ۷۱ على الل ولا وم الم 
ولا بخاف الا ایاه» ولا یعمل الا له. واه بر له من الاسباب ما 
لم يكن له في حسابء اماه ل اتالد > وهو کاف 
عبدّه وقد قال تعالی: « اما ال حبك اة ومن ایک عن 
لْمُوْمِنِيتَ كه" اي حسيك رعيسة من اتبعك من المومنین الله 
واه عن فيان لاد إلى ظهير ولا شريك. قال تعالی : 
وؤ كمد رہ لی لخد و ویک مرك فى الماك وکو یکن ون 


ول 


)۱( البخاري (۵ 1۵۷۰). 
(۲) سورة الأنفال: 41. 


11€ 


الذل274. فان المخلوق ذليل يتولى من یتولاه لِذلّه» فإنه إن لم 
يكن له من يُعينه وينصره/ عجر ودل وَقَهَرَهُ 0 وال تعالى لا لاه ”أ 
يوالي عباده من ار بل برحمته وفضله وجوده وإحسانه. وهو 
الغني عن کل ما سواث وکل ما سواه فقیر الیه» تلم من نی من 


ولاز کل بور هو في أو 3 0 . قال تعالی: ۶ ف ادعو یت وم 
من دون لا ا قال درم a:‏ لسوت ولا ف الارضٍ وام 
ی هس 


فیهما من شرا وما منم ًن هم :7 ولا کم لش عند لالم أ 
م۳ . 

وقال تعالی : ورال اد امن ولد سبعتم بل عه 
aE‏ 0 ا ھا 3 یم ماب 
سم رما علقم ولا جققتومک لا لین ارشتن وم ین فيو مشوشون و 
4 وقال تعالى: # إن کل من فى لسوت والارّض إل ا اکن 
عدا لد حدم وعدهم عا ولمم "انيه يوم القِيَمَو مره :04 . 


وهذا کثیر في کتاب الله» والله سبحانه أعلم. کتبه آحمد بن 


(۱) سورة الاسرام: ۰۱۱۱ 
(۲) سورة الرحمن: ۲۹ . 
( 2 شوه ما 
(6) سورة الأنبياء: ۲۸-۲١‏ . 


)0( سورة مریم : ۳ 40 . 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد» فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان» حرّر 
القول فيه وأجاد. وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين من 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القياس» بطريقة لم يُسْبَّق إليها. 

وقد کنت عثرت على نسخة من هذا الکتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأمَلْتُ فيها فرآیت آنها بخط شيخ الاسلام ومسودته: 
عديدة» وهی خالية من النقط تقريباً. وبدأت فى قراء‌تها ونسخهاء 
وکنت آقف على بعض الکلمات. وآقلبها على وجوهها. حتی أصل 
إلى وجه الصواب فیها. 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتاً طویلا» لأني قمثُ بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت آنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فیها وكثرة تلك الکلمات التی لا آهتدي 
لصوابها. حتی عثرت على بعض التصوص المقتبسة من هذا الکتاب 


۱۹۹ 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبى يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فتشت عن الموضوعات التي 
تناولها شیخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في کتبه ورسائله ارقاو 
فوجدت مايُشبهها أحياناً بالنصّ والعبارة في مواضع عدیدت وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام لي النصنٌ تقريباً بعدّما كلمي عرق القربّة» وأحببث 
نشْرّه كماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما شرت رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». ثم عَدَلتْ عن هذا الرأي» لأن نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فیی 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في تراثنا الاسلامي 
الاشارة إلى مافي الأصل من خطأ أو صواب وضبط المشكل من 
الأسماء والألفاظ» وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص . يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص185١».‏ ۱۹۱): «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك» ولایسوّده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولایکثر 
الحواشي كثرة تُظلم الکتاب أو تضيع مواضعها على طالبها». 


۱۳۰ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعت نُضْبَ عيني 
أموراً: منها توثيق مانقله المؤلف من الأحاديث والآثار والمذاهب 
والتصوص. والاشارة إلى آرائه في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فیها هناء وشرح الغریب وتوضیح الغامض 
من الکلمات والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تشکل أو تستفرب» ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالکتاب جعلتها مدخلاً إلى قراءة النصن 
ودراسته» لیکون القاریء على بصيرة منه قبل الشروع فيه . 
© عنوان الکتاب 

لم یرد ذکر عنوان الکتاب بخط المولف في النسخة الفريدة 
التی وصلتنا. وقد کتب أحد المفهرسین أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» استتباطاً هنا كتبه المؤلف 
فى أوله بعد الخطية : افصل في الاستحسان والقياس_وموضعء 
كيان هل يه ۱ العلة. . .». ولکنه لم یلاحظ آن 
المؤلف شطب على العبارة التى تحتها خطء فكان ینبغی للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه . 

والكتاب لايبحث لا في موضوع الاستحسان ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلة» ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس» وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


الخلاف فيه. 


ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة فى مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فی...» أو «قاعدة فى...». وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرق أو يذكر سبب التألیف» دون أن يختار عنواناً 
محدّداً له. وعندما يحيل فى مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثر مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمل المعروف بابن ر (ت 1٩‏ ۷) کاتب مصنفات شيخ الاسلام» 


MW 


(۱) ترجمته في : ذيل مشتبه النسبة لابن رافع ۲۷ وتبصير المنتبه لابن حجر 
۲ وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7‏ 2505 595 والبداية 
والنهاية ۲۲۹/۱6 وفيه «عبدالله بن رشیق»» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام ۰۸۱/4 مع أن في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الاخری» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۷ 
والذهبي في المشتبه ۳۱۷. : 


۱۳ 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الاسلام 
فکتاب" واحدٌ يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماء غريبة یستنبطها الناسخ أو القاریء أو المفهرس ویفتر 
بها الباحثون فیعدونها کتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَئين 
فهرساً لمولفات الشیخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقیق لکتب 
الشیخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك آنهم في آغلب الاحیان 
لم یطلعوا على هذه النسخ» ولم یقوموا بالمقارنة بینها. حتی یصلوا 
إلى حقیقتها. وانما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذکر هذه 
العناوین المختلفت فظنُوها كتباً مختلفة . 


والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحیح أو الأقرب إلى 
الصواب لکتاب من کتب شيخ الاسلام أن یرجم إلى القوائم الأساسية 
لمولفاته التي أعدّها تلامیذ الشیخ وأصحابه. وأکثرها جمعاً واستیعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رشیّق المذکور وابن عبدالهادي (ت44 6۷ 
والصفدي (ت۷1). 

ما ابن رشیّق فله «رسالة في آسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تیمیة! نشرت منسوبةً لابن القیم (ت۳)۷۵۱ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الکتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرت على 
نسخة آخری منها» وهي وان كانت ناقصة لا أن فیها زیاداتِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


(۱) بتحقیق الدکتور صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ۲۸/ ۳۷۱/۱۹٥۳‏ ۳۹۵ . ثم صدرت لها طبعات مستقلة. 


1۳ 


الدرية (ص۲۷ - ۲۸) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التى صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد وقدّم وخ 
وحذف مالم بر فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 


والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


سور ی باس وبا ك سير :سورة اقرا 


پاسم ربك . 
* فسّرها وبيّن آنها آول سورة أنزلت وبیّن 
آنها تضمنت آصول الدین» فى مجلد 


# فسّرها في مجلد 


# وتکلم في مجلد لطیف على کونها 


€ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 
بعضه على بعض . 

3 وله قواعد فى التفسير مجملة» تكلم 
فيها على المصنفات وعلى المفسرين» 


2 وكتب قاعدة كبيرة فى هذا المعنى 
% وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
* وله قاعدة فى فضائل القرآن. 


ولعل الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل کتابه الذي أله بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيفًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل کماهو ولم یتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأوثق وأدق في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 


هذا مایتعلق بالقائمة التي آعدّها ابن رز نب والتي ز تشه إلى 
ابن القیم خط تأرق تعمير اسه وري والمحققین 
في الوهم خلال خمسة وآربعین عاماً. 

آما ابن عبدالهادي فذکر قائمة من مولفات الشیخ في العقود 
الدرية (ص۲۰ - 16) وقال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالی 
في ضبط مايمكنني من د SE‏ وأبين 
ماصئّفه منها بمصرء وما أله منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتييا حسنا غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشیئته". ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

و الصفدي قائمة مولفات الشیخ علی الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفیات» و«أعيان العصر!؛ واعتمد عليه ابن 
شاکر الكتبي (ت۷18) في ترجمة الشیخ في «فوات الوفیات". 

هذه القوائم الأساسية إذا اتفقت على عنوان الکتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إا إذا كان ذلك 
اتتران يقل الول نفسه» فيرجّح على غيره. آما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنتتقل الان الی الکتاب الذي بین آیدینا» ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 


١15 


عندما أثبت عنوانه «في الاستحسان والقياس»» وبيّنا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا رجعنا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا الها وشدنا أن 
ابن رشيق لم يشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره 
في النسخة المهذبة المختصرة المنشورة من الكتاب» ولعله ذكره في 
الأصل الذي لم يصل إلينا الا نصفه تقريباً بصورته الأصلية. ٤‏ 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة فى الاستحسان» 
في الوافي بالوفيات (۷/ ۲۷) وأعيان العصر (1/ ٣١‏ [عاطف أفندي 
۹ وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات (۰)۷۸/۱ وعن 
ابن شاکر نقل محمود شكري الالوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني (۰)۳۸4/۱ وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 


ووجدت عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص45) كتاباً 
بعنوان «قاعدة فى الاحسان»۰ وريّما یکون «الاحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»: فقد جاء ذکره فى سياق کتب الفقه والأصول» وسبق 
آن ذکر (ص4۸) «قاعدة في الایمان المقرون بالاحسان» وفي 
الاحسان المقرون بالاسلام» فلا وجه لتکراره. الا أنني رجعت إلى 
طبعات آخری لکتاب العقود الدریة» فوجدت جمیعها تتفق على 
|ثبات العنوان المذکور فترددت في القول بوقوع التصحیف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الکتاب لأحقق هذا الأمر. 


ولم أجد من ذکر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ان عبدالهادي) وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي تعر 


۲۷ 


أيديناء فلم أعدِلْ عنه إلى غيره. وأثبله على الغلاف» وان كانت 
نسخة المؤلف خالية من لما ذكرث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فیرجح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان» لا أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أدلة أخرى مقنعة تؤكد ذلك 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جليًا 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه في غاية التعليق والإغلاق"» حتى أن 
كثيرا من أصحابه عجزوا عن نقله وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي: «كان كثيرا مايقول: قد كتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبث في هذا فلا يُدرَى 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: رُدُوا خطي وأظهروه لينقل» 
فمن حرصهم عليه لايردُونه» ومن عجزهم لاینقلونه» فیذهب 


(۱) تتمة المختصر لابن الوردي ٤١۸/۲‏ . 


۱۳۸ 


ولایعرف اتب 


والکتاب الذي بين آیدینا نموذج من هذا الخط الدقیق» وئعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذکره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات؛ 
بل المکتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفرید لايُوجد في فهارسها 
ذکله» ولذا بقي مجهولاً لدی الباحئین إلى یومنا هدا ٠‏ 

ومما يدلٌ على أنه لشيخ الاسلام أن في الکتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين: 

١‏ بعدما قزر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصواب» كما قد بسطناه في مصنّفٍ مفردء بيّنا فيه 
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً» (ص ۱۹۷ - 
۸ يشير هنا إلى رسالته في معنى القیاس» وهي من مؤلفاته 
الغ و له ۱ 

۲ قال: «وقد بيا في غير هذا الموضع أن الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت جميع الأحكام» والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانیه آیضا متناولة لجمیع الاحکام» 
(ص۲۰۷-۲۰۱). يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للاحکام» 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 
(۱) العقود الدرية 1۵ . 

(۲) انظر تعليقي على الموضع المذکور . 


۱۳۹ 


بجمهور الأحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدریة» (ص 40). 
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث عنها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخری وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت فى تعليقى إلى 
هذه المواضع. وهذه نماذج منها: 0ك 


قياس المشرکین ۰ 6 ۲۸۷/۱۹ 

إذا صلی الامام قاعداً كيف 

یفعل المأمومون ۲۳ وه 1 

الکلام على من یجعل إجارة 

الظثر على خلاف القیاس ۳۰ O‏ و۱۹۷/۳۰- 
۲۰۰ 

الکلام على من يجعل الا جارة 
۰ 010 
۵۵۸-۰ 


العاقلة على خلاف القیاس ۵9-۰ 


العلة نوعان : ثاثة ومقتضة 


معنی (المجمل» في كلام 


الأئمة 


محل سجود السهو عند الإمام 


أحمد 

نفي کون علّة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل یقاس على المعدول به 
عن سنن القیاس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

للسنة 


۱۳ 


۰ و2 
oV‏ 
۸ ومابعدها 


14-114 ۸ 
۳۳۳ 


۳۹/۷ 


۳۹1/۷ 


۱۷۳/۳ ومابعدها 
1/۹ 


YAA- A0 14 


007.000 /۲١ 
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TI‏ ا 
۱ ۳/1 


مناقشة أدلة القائلين بالتيمم 


نبى بل : أأصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟» 
المضارب إذا خالف : ماذا 


۱۳۲ 


۳۸-۳۵ ۰۳۱-۱ 


۶2*۰ ۱ 


۸۲۸ ۰۹۱ ۰ ۰ 
۸۵-۶6 

۷۷/۳۰ 

۲64/1۹ «0۸-۱ 
10° ۹% ۹/۰ 


Y۹ ۳۳ ۸ ۸ 
۵۲۳-۰ 


۱۳:۹ 
۳-7۱ 


/۲۸ ۰۲۱۹ ۹ 
- ۲۳۲۰/۳۱ ۰۵۸٩۹ -۸ 


1۸٩-۸۸ /۱۷ ۱‏ 
قبول شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر ۵ ۲۹۹/۱۵ 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال ۳۳۷ 14/10 


من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا علیه؟ ۲۲۹-۸ ۳۵۳۳/۳۵ 


وأخيراً فان مانقله ابن القیم في «بدائع الفوائد» (۱۲4/4 - 
۲ من هذا الکتاب یعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وان لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل التصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شیخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص75١-187)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناً» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه الا مایدل على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
© تاريخ تأليفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى ألف شيخ 
الإسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا الباب» 
ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف من 
تأليفه. أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


۱۳۳ 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لا 
المؤلف كثيراً مایکتر فكرة معينة فى مؤلفاته وفتاواهء فلو استطعنا 
عرفا تواريخ ‏ بعضها:فهذه لارشدنا اک ماري تالف هذا الات 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم بأنه ألقة في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة ۷۱۲. والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص۱۹۷) إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سوال سل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولا "" حتى وجدت في إعلام الموقعين (۳۸۳/۱) أن 
ابن القيم هو الذي كان وجه هذا السؤال إلى شيخه» كما ذكر ذلك 
بنفسه. ولشدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور 
160 ۳۸-۳/۲) مع التعلیق علیه في مواضع. 

وتفیدنا بعض المصادر"" أن ابن القیّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي ۰-۷۱۲ ۷۲۸) حتی رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلی 
هذا فیکون کتابه فى معنی القیاس ملفات هذه الفترة قطعاً 
کون الکات الى برد ها قد الب عدو رها تس ماک 
بعضهم"۳" من أن شيخ الاسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
۲ تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والاعمال العلمية الأخرى. 


.۷ .. في مجموع الفتاوی ۰۰/۲۰ وغيره بصيغة «سئل شيخ الاسلام.‎ )١( 
. ٤١١/۳ الدرر الكامنة‎ )۲( 
.۳۲۱ البداية والنهاية 1۷/۱6 والعقود الدرية‎ )۳( 
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وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها کثیرا.من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تألیفه فذكر أن 
انش ف لاصو شام فى مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلا والقیاس علی موضم الاستحسان وادعوا في بعض الأحکام 
التي ثبتت بالنص والاجماع آنها مخالفة للقیاس» واضطربوا فیها 
غاية الاضطراب . وکانت الحاجة ماسة إلى تحقیق القول فيهاء لأنّ 
کثیرا من مسائل الشريعة آصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات . 
وهذا ما دعا المولف إلى الکتابة في هذا الباب وتحریر الکلام فيه 
وبیان وجه الخلاف بين القائلین بالاستحسان والمانعین منه» وآن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» ولیس لفظيًا كما ذکره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد آبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الامام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
آراد أن يبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين في هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتاج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشت فنشط لها المؤلف» وألّف هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع. وتناوله بطريقةٍ لم يُسْبَّق إليها. 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مولفاته» فهو 
یعتمد علی الکتاب والستة وآقوال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسیر أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم الا مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدى قربهم أو بعدهم من هخ ل ويحرر 
القول في المسألة تحريراً بالغاًء ويرد على جميع الشبّه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة. ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة. كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
ا سلاساً وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الاسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والادبای فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهمء ولا كان ذلك مما يهتم به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني» 


۱۳۹ 


کالم‌جاهد الذي یزخرف السَلاح وهو ا 

فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والاسجاع والتعقیدات اللفظة 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يعبر بوضوح عن المعاني 
والافکار التي يرمي إليهاء ولايبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه فی الكتابة» نجدها ا 
فى هذا الکتاب أيضا مثل بقية مولفاته» فهو ینقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على کلامهم ویناقشهم» ویبیتن وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح؛ 
© مصادره 

إن أهم مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع: 
كتاب «العدّة» لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة› 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقّبه بالقاضي» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنابلة» وكل من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مژلفاتهم 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً في مبحث الاستحسان 
(ص ۰۱۱۷ ۰6۱۷۲-۱۷۵ ومبحث تخصیص العلة (ص۱۸۰- ۱۸۲) 
ومبحث القیاس على المخصوص من القیاس (ص۱۹۸- ۰۲۰۰ 


(۱) منهاج السنّة النبوية ۰۱۵۸/6 ۱۵۹۹ (ط. بولاق). 


۱۳۷ 


۰ ١٠٠3م‏ - ۰۳ ۲۰). وهی عند أبى يعلى فى العدّة 
ATE ۱۳۸۸۰ ۱۳۸۹/۹ ۱۱۹ 17V” ۱۹۰۵ /۵(‏ ۱۳۹۷ 
CT ۶ ۱‏ . وکذلك مایتعلق باستحسانات 
الامام آحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذِيَ وبکر بن 
محمد (ص ۱۷۲ -۱۷) يبدو أنه منقول عن العدّة (۵/ ۱۰ - ۱۰۰۵) 
آیضا. وکذا ماذکره عن الامام أحمد برواية [أحمد بن] الحسین بن 
حسّان» وماذکره عن ابن شاقلا في «شرح الخرقي»» وماذکره عن 
أبى الحسن الخرزي فى «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص۱۸۱ 
۱۸۲۰ -: كله ا كانت «العذّة) /٤(‏ ۱۳۸۹ - ۱۳۸۷). 

وهناك مولفون آخرون في الأصول آشار إلى آرائهم وان لم 
یقتبس نصوص کلامهم وهم : 

- آبو الخطاب الکلوذانی (ص4 ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰)۱۸۲ وآراژه 
المشار إليها في كتابه «التمهید» 4۲/9 4۹ . 


ابن عقيل (ص4 ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸6 وآراؤه المذكورة فى 
كتابه «الواضح» (۱/ ۰۱64 ۱46ب» 1۱65). 


- آبو الحسین البصري (ص۱۷۸) کلامه فى کتابه «المعتمد» 
(۲/ ۸۳۹). 


الجصاص الرازي (ص۰)۱۷۸ قوله فى کتابه «الفصول فى 
الأصول» ( ق۲۹۷ - ب). 


- أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص۱۸4) كلاهما 


۱۳۸ 


من أئمة الشافعية» لا آدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 
كتبهما أو بواسطة مصدر آخر؟ 

آما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباًء لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص۰۲۱۵ 
٠١‏ ) فى موضعين فقط . وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثار» فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فلس ا وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«رواه البخاري» (ص555). 

وأشار في موضع إلى كتب الإمام مالك وأصحابه» بشأن ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص10١)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص٦١١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كلّ نصّ بما 
يده أو يُفنّده مع ذكر الذليل على :ذلك 
© تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان 

خصّص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فبيّن 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه » وفصّل القول في تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التي يقال إنها استحسان 


. ۲۵ العقود الدرية‎ )١( 


۳۹ 


على خلاف القیاس؛ وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم یسبق إليها. 

وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام'''» بسبب عدم عثورهم على هذا 
ومنهم الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركى الذي توصل بعل 
دراستها الی أن شيخ الاسلام جل اسان ل 

۱ - الاستحسان بمجرد الرآي وهذا رده ویعتبر القول به 
شرعاً في الدین بمالم يأذن به الله» ویعتبر كل استحسان خالف النصیَ 
بالرأي استحساناً باط لایجوز القول به ولا اعتباره. 

۲ - الاستحسان لدلیل وهو العدول عن القیاس لماهو آقوی 
من وهذا القسم یقول به ابن تيمية. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلین بالاستحسان الذین 
3 5 تر ۳۳ : 5 5 ۰ 2 /(۳) 
تركوا القياس لنصّ خيرا من الذين طردو القياس وتركوا النص» ‏ . 


(۱) الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي تُدَّمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة ۰۱۳۹۲ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(۲) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ۵۱۲ - ٩۱۳‏ (الرياض ۱۳۹۷). 

(۲) مجموع الفتاوی 1/۶ . 


١5 


وأنه زوي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان» وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجیح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الاستحسان يويد هذا فإنه اختیار الحسن وانما يكون فى شیئین 
حسنین» وانما یوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
يعار صس 3 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أوّلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام آحمد. ونسبة القول به إلى 
أصحاب ۳ حنيفة» وإنكار الشافعى له وعقّب عليه بقوله : اولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنكاره»”" . 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وتعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: کلام ابن تيمية هنا بنتهنا على نقطة مهمة » وهي : أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي: 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قوي في نفسه. لولا 
أن جاء دليل أقوى منه» فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية آشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة ۵۱ - 4۵65 . 
(۲) الاستحسان بين المثبتين والنافين: ١١١‏ (رسالة ماجستير قذمت إلى 


كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة). 


١5١ 


المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن»۳؟. 


ثم تعض لموضوع: هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسودة نضا في ذلك. 

وجاء باحث آخرء وهو الدكتور عمر بن عبدالعزیز» فتوصل 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص» 
موافقتها له. ولكته بعد ذلك جعله من القائلین بالاستحسان» الذي 
يلتقي في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقیاس» واعتبر هذا موقفاً آخر» وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وانکاره للمخالف للقیاس ینسجمان انسجاماً 
لما ثبت شرعاً» لافضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعى آخر . . . أما الاستحسان فإنه يُشعر بأن دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحکم وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حکمه فلا يستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشعِر بالمدح والثناء»!!”" . 
)١(‏ المصدر السابق: ١١١‏ . 
)۲( المعدول به عن القیاس - حقيقته وحکمه وموقف شيخ الإسلام ال 


ابن تيمية منه: 50 (المدينة المنورة ۱6۰۸). 


۱: 


هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنّه يُترك لدليل أقوى منه. ولو آنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استتبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجیه لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التي قيل فيها: إنها استحسان 
على خلاف القياس . 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنه» ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ویجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم یذمون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 


١7 


المواضع. وثقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا 
شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فَيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا أقيس عليه». 


نه بن المژلف مراد ان من هذا القول» وهو أنه يستعمل 
اا ا ای هن اس لشیم قاب ا 0 
07 ا ای على هد النصين؛ 
TT‏ تا أحمد فيوجب طرد الع 
فسادهاء 20 فساد القیاس ی العلة الغ ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الامثلة على ذلك» 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحميك وغيرهم العمل بالنصين الواردين في المسالت وعدم قاس 
آحدهما على الآخر قياساً يناقفض الآخر» أو جعلٌ أحدهما م 
بالثانی . 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجین ذکر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان. وأشار إلى أن آبا يعلى فهم منها ومن النصن 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول بهء وأنّ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 


١ 


کتفسیرهم» ووافقوهم في ذکر آنواعه وهي : الاستحسان للكتاب» 
والاستحسان للسنة» والاستحسان للاجماع» مع ذکر الامثلة على 
لك . 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة آخری» وهي هل او تج 3 
تخصيص العلَّة؟ فنقل أَوَّلاً اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلّة 
ومنعِهء ثم ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
تخصيص العلة مع قولهم بالاستحسان» وان آا الخطاب الكلوذاني 
يختار تخصيص العلة موافقةً للحنفية. ونقل نصوصاً من كتاب أبي 
يعلى وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذكر 
قولاً الثا في هذا الموضوع وهو تقديم النصّ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من یقول بذلك في حالة التعارض بینهما. وقولا 
رابعاً» وهو أنه يجوز تخصيص الغلة المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النزاع به بين الفريقين القائلين بجواز 
و البلا مكمه تس قوع اك خی سا لذن ان 
والمساسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلوّه عن 
التأثیر والسلامة عن المفسدات نکلهم متفقون على آن التخصیص 
بطل تلك العلةء وأنه لاعبرة بها عند أحد من العلماء. 


رأينا أن 3 كل إلى هنا آراء الآخرين ی في هذا 
ره من قوله الات ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وابداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 


۱۵ 


الموضوع فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضت بطلت . وقد یراد 
بالعلة ماکان مقتضيا للحکم» أي أن فيها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وان لم يكن موجباًء وتسمّی المؤثّرة أو المقتضية أُوَّلآء فهذه إذا 
انتقضت لفرق مؤثر يُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
هن قال إن لعل ایور میس نطلا لا ای خط 
ولا لوجود مالع لهو فی ۶ قطعاً وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرّد دلیل 
لابين الفرق بين صورة التخصيص وغيرهاء وهذه الل ما أن ون 
مستنبطة أو منصوصة: 

أ- فإن كانت مستنبطةً وخصّت بنصٌ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصیص وغيرهاء فهذا أضعف مایکون. وهذا هو الذي 
كان یتکره كثيراً الشافعي وآحمد وغیرهما على من یفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعلّم صختها إلا بالرأي» 


فاذا عارضها النصٌ كان مُبطلاٌ لهاء والنصٌ إذا عارض العلة دل على 
فسادهاء كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وان كانت منصوصة وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلّت فهذا مما لايتكره أحمد والشافعی وأصحابهما. كما إذا 
جاء نص في صورة ونص یخالفه في صورة آخحری» لكن بينهما 
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شب لم يقم ل على أله مناط الحکم. فهو لاء يُقَرّون التصوص 
ولايقيسون منصوصاً على منصوص يخالف حكمه. ولكن الذين 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواءً لافرق 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحد النصين منسوخاً لمخالفته قياس النصّ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
آحمد وغیره. 

بقیت صورة وهي أن يجيء نصان بحکمین مختلفین في 
آحد النّصِينء فما سكت عنه تلحقه به وان لم عرف المعنی الفارق 
بینه وبين الآخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي یقول به 
آصحاب أبي حنيفة وکثیر من أصحاب آحمد. أما الآخرون فیقولون: 
لابد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسکوت عنه بأحد 
النصّین أولى من الحاقه بالاخر. وإذا علم المعنی في آحد النصّین 
ولم یعلم في الآخرء وجاز أن یکون المسکوت عنه في معنی هذا 
ومعنی هذا لم یُلحق بواحدٍ منهما الا بدلیل . 

والتحقیق أنه !ما أن يُعلم استواء الصورتین في الصفات المؤثّرة 
في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء ومّا أن لايُعلم واحدٌ منهما. 
ففي الحالة الاولی متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم 
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أنّ العلّة باطلة» فان الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلین فلا 
تكون الصورتان متمائلتین ثم يخالف بين حكميهما. فن علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وان لم 
یعرف الفرق. وان علم أنه سوی بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وان لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدليل يقتضي 
ذلك. 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاستسان وغیرها؛ وهذا من باب تخصیص العلة للفارق الموثره 
وأنكر الاستحسان إذا حصت العلّة من غير فار مؤثرء فان مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القیاس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً 
بين الصورتین بلا دلیل شرعي . 

توضیح ذلك: أن القیاس إذا لم ینصن الشارع على علته. 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحکم» ثم 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّء لكن مجيء النصن بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليلٌ 
علی آنها لیست عله تأنه تطعا لخن الملّة التامة لاتقبل الانتقاض. 

وان كان مورد الاستحسان أيضاً معئّى ظلّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حینثذ إلى إثبات ذلك بالادلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس الا لقياس أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف فى 
رسالته في معنی القیاس آیضا. 1 

وتنبني علیها مسألة آخری ذکرها الأصولیون وفصّل المؤلف 
الکلام حولهاء وهي مسألة القیاس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سنن القیاس وهي من جنس تخصیص العلة والاستحسان» 
فمن جوز التخصیص والاستحسان من غير فارق معنوي قال : المعدول 
به عن سنن القیاس لایجب أن یکون لفارق معنوي؛ فلا یقاس عليه 
وهم آصحاب أبي حنيفة. آما أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القیاس علنها : 

ما که تالی شاه مور اما ای أن 
یکول قیاسه فاسداٌ» آو یکون 20 بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارق مؤثر. هذا هو الصواب في هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي یخالفه. فإنهم لايأتون بفرق مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 


- 


نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق موثر» وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القیاس -: تبت أحکاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي آنکره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة ینکرون صحّة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسانء 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه من الاستحسان 
الذي ليس بدليل شرعي» وتارة ينكرون صحة الاثنين» فلا يكون 
القیاس صحيحاً. ولایکون ماخالفوه لأجله صحيحاًء بل كلاهما 

وبعدما انتهی المولف من بیان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التي یذعون فيها آنها تبّت علی 
خلاف القياس الصحیح؛ أو أن العلّة الشترعية الضتخيخة حصت بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي . 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغیرهما؛ وان كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فیخص 
مایجعله عله بلا فارق مؤثر» كما أنه يقيس بلا علة موثرة. 


وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعکستة 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاًء والقياس الصحيح لايكون 
خلافه الا تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر آنها ليست مخالفة للقياس اصلا. أو أن هناك فرقاً موتراء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر 

هذا تحليل موجز لمباحث الکتاب» وخلاصة رأي المؤلف في 
الا ويد سرف ارق هده الال ره نید رن 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إن الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبين سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحیح. وأن القياس 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معین» والتي ترتب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على آراء جديدة مع الاحتجاج لهاء 
طريف مثير -: یسب إليه فضل السبق» ويُعترّف لمولفه بالامام 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة» لایخفی ضعف قيمتها على النقاد. وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً ‏ على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم ینب إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع. 
© أثمه 

مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تبيّض» فلا نجد من الكتاب نسخة 
أخرى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١55-174/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه الا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الامام أحمد بالاستحسان؛ 
وقوله فى رواية أبى طالب: «أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا 
خلاف القیاس قالوا: نستحسن هذا وندع القیاس» فیدعون الذي 
یزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يدل على إبطال الاستحسان آم 
لا؟ وتعلیق المولف على کلام آبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول: 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الأساسی من تألیفه وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
رل به الحنفية وی الامام الشافعي وأحمد وغیرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي تسب إليهم فيها القول بالاستحسان 
مع ذتهم له وهل هي مخالفة للقياس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 
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أخرى لشيخه في معنى القياس في «إعلام الموقعين» (۳۸۳/۱- 
١‏ ۳/۲ - ۳۸). واطلع عليه المؤلفون في الأصول» لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والتصوص المقتبسة من فلم يفيدوا منه شيئا. 

آما الباحثون المحدئون فلم یعرفوه كذلك لکونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يثير هممهم» فیدرسون في ضوئه 
الموضوع. ویصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© و ۰ ال خة ال لية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وکتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغیره» منها: 

- آوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (۲۱ - ۲۲) 

)٤٤ - (ق5”‎ 


- الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث آبي الحسن علي 
(۲۰۳ ۰ ۲۱۰) 
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- قطعة من كتاب «الستن» للأثرم (ق ۲۰_۲۱۳( 

- ثبت لأحد تلاميذ البرزالي والمڙي (ق۲۹۳ - ۳۰۷) 

رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيّ) (ق۳۰۹ - 

(rr 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام» وبعضها بخط ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دُون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعة» والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
آشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: (۱- ۰۸ 
FY ۱۱۹ VA ۳‏ فا لامك AAI 110 NIE‏ 
FE OTO ANWAR OAKES‏ 
۳ اما الرسائل الأخرى فقد کتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والأخيرء وترتیب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الکتاب الذي بين آیدینا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التی لاتقذر بثمن (ق ۳۲۵ - ۳۳۳). وهی مسودة 
المؤلف نفسه كلها ال اتقو نقيت سکیا كنيف الأرل قرف 
وقد ذكر البرزالي"'' أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


(۱) كما نقل عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۳۷۳ وابن كثير فى 
البداية والنهاية ۱۳۷/۱۶ . 
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في الأصول والفروع» ثم قسّمها ثلاثة أقسام» وقال: 
ل منها جملت رت وکت عن وقرئت علية آو 


۲- وجملة كبيرة لم يُكمّلها. 
وضيلة وا ولم تفن إلى الآ 


وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: نها من القسم 
الثالث» فإِنّنا لم نعثر على نسخة آخری من الکتاب في أيّ مکتبق 
ومما يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرنهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك الطويل في الورقة (۳۳۱) الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة. ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(۳۳۰ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (۰)۳۳۰ وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساًء للدلالة على أن مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطویل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة. ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب. 

لاتوجد لهذه النسخة صفحة عنوان» ولاكتب المؤلف عنوان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادةً اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 
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التأليف . 
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هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالباً 
بدون نقط واعجام. ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضی). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها الا السياق والموضوع. فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقریب و«من» وافي» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحد تقريباء ويُسقط بعض 
الحروف من الکلمت فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)ء السلم (السلام)» يحتح 
(یحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ادّعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معئّى). ثلثه (ثلاثة)» 
ملك (مالك). فيعطا (فیعطی) واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده [ذا وقفت تلو بخرف الام آو التاء آو الیاء ونحوهاه يكت 
(اتها» (= اکتا «انا» (- تما «انه» (= أئمة) «الا» (= الماء) 
«الحظور» (- المحظور). الانع (= المانع) وغیرها. 

هذه بعض الامثلة لطريقة کتابته للکلمات ويكفي القاریء أن 
يلقي نظرة على نماذج من الاأصل ويتأمّل فيها بنفسه» ویبذل مجهوده 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها . 

اب ان هر الكناف تفط الكو لفن وی ل نمی 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بینها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض. ولكن المخطوطة التي نحن بصددها زادت 
مشاکلها فوق ماکنت آتصور» وکان تقدیم نصّ سليم لها من أصعب 
الأمورء وقد بذلت كل مافي وسعي لقراء‌تها قراءة صحيحةً» وننخها 
ملتزماً الرسم الإملائي الحدیث» ولم أزد الا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التي يبدو أن 
فيها خطاً إعرابيًا أو صرفيًا كماهي. وآشرت إليها في التعليق. 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها 1 
أنه إليهاء لأنها كثيرة في هذه المسودة» ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وُفَقَتُ في قراءة هذه المسودة قراءة 
سلیمت وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصةء 
والقرّاء والمثقفين عامة إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 


۱۰۷ 


5 ۰ ء 
وشات وی ووو سخب ير وان کید اك رقلت).٠‏ :73 
لجرأ DAI‏ اه اص۷ ۳ ند 


32 ان لے مهن اما زو ۱ انا 
9 ۲ ۰ ان لب ابر la > ١‏ عي دج 
هر ااي میرد لجی ںار 


موی 3 
1 ين ل مد اکتا ۱ زا اہی وهای 


و خو نایار ر 1 و 
١‏ کر روان در طلا موا 


الم رت و روود عن روو ارفا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهده الله فلا مُضلَ له ومن یل فلا 
هادي له» ونشهد أن لا اله إلا الله وحده هة لاشريك له» ونشهدٌ أن 
محمداً عبده وزسوله ضلی اله علیه وغلی آله وسلم تسلیما. 

فصل في الاستحسان وتخصیص العلّ وموضع الاستحسان هل 
قاس عليه أم لاء ومایرد من الأحكام الثابتة بالنص والاجماع ويُقال: 
نها مخالفةٌ للقیاس. فإنَ هذه قواعذ کر اضطراب الناس فيهاء والحاجة 
ماسّةٌ إلى تحقيقها في کثیر من مسائل الشريعة آصولها وفروعها. 

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل» 
وقد یراد به غيدُ ذلك”"©. والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


)١(‏ وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الانسان عن آن یحکم في المسألة يكل ماحکم به في نظاثرها إلى 
خلافه» لوجه هو آقوی من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسین البصري ۰۸۹۰/۲ ونحوه عن الكرخي في 
آصول السرخسي ۲۰۰/۲ والتبصرة للشيرازي 1٩۳‏ وشرح اللمع له 
۲ والوصول إلى الاصول لابن برهان ۳۲۱/۲ والاحکام للامدي 
۶ والبحر المحیط للزرکشي ۰۹۱/5 وقال الجصاص : هو ترك 
القیاس إلى ماهو آولی منه (الفصول في الاصول: ق۲۹4ب). وقال 
آبو زید الدبوسي: هو اسم لضرب دليلٍ یعارض القیاس الجلي (تقويم 
الأدلة: ق۲۲۵ب). ويراجع : أصول البزدوي بشرحه کشف الاسرار 
۶ وأصول السرخسي ۲۰۰/۲ . 

(۲) انظر تعریفات آخری للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي = 


۱۹۳ 


01 


أقوال: 


منهم من ینکر هذا اللفظ مطلفا وهم فاخ القياس» كداود 


واا وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغیرهم 


فليس عندهم في أدلة الشرع لاقياس ولا استحسان. 


وني من و و الاين 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن ل حنيفة وأا 


(۱) 


(۲) 


للماوردي ۱۱۳/۱7 والتلخیص للجوینی ۳۱۰/۳ والمستصفی ۲۷۹/۱ 
وال ۱۹/۳/۲ ا نی يقلي ۷۹۷/۵ وا 
للكلرذاني ٩۲/4‏ والواضح لابن عقیل ۱84/۱ب وشرح مختصر 
الروضة ۱۹۱/۳؛ واحکام الفصول للباجي 1۸۷ وشرح تنقیح الفصول 
للقرافي 40۱ والموافقات ١١7/5‏ والاعتصام ۱8۲/۲ وغیرها. 

عقد ابن حزم باباً في ابطال الاستحسان في کتابه الاحکام في أصول 
الأحكام 1١7/5‏ ۰۲۱ واختصره في کتابه ملخص ابطال القیاس 
والرأي ۵۰ -۵۱. 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القیاس إلى ماهو آولی منه 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حفّا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان» أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهى إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الاتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
۰ (ق۲۰ ۲ب - ١75أ).‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ۲۰4/۲ - 
۲ ثلاثاً منها وحاول توجیهها قال: «وهذا النوع يعر وجوده في 
الکتب» لایوجد الا قلیلا» . 


۱۹ 


ومنهم من ذمَّ الاستحسان تارةء وقال به تارةء كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهمء ففي كتب مالك وأصحابه ذكرُ 
لفظ الاستحسان في مواضع""'؟. والشافعيّ قال: من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١7/7‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
۲ وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح. بل آراد - كما ذكر 
محمد بن خویز منداد -: القول بآقوی الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدلیل» وان كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يبق 
الیها. منها: الشفعة فى الثمار (المدونة 2»)١75 /١5‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى ات فى الأرض المحبوسة (المدونة (4/1٤‏ 
والتصاص في الجرح العمد بالشاهد والیمین (المدوئة ۰۲۱1/۶ 
۷ وأن عقل الانملة من الابهام نصف عقل الاصبع (المدونة 
5 ولمنتقى 47/5). ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبي: «ليتني جلدث بكل كلمة 
تكلمث بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الراي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبِقَتْ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله ۱8۵/۲). ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط. ثم نفاه 
وأبطله» واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول ۱۸۷ - 584 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۷٤٦/١‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۸۸/۲ 
والموافقات ۱۱۱/6 ۱۱۸ والاعتصام ۱۳۷/۲ - ۱۵۰). 


110 


ا وتكلّم في إبطالٍ ال تا 40 فیط القول في ذلك" . 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه لي أصول 
الفقه . ی ی دس تمس مات نی آستسن أن 
كوت المبعة لاون درهم ٠‏ ولهل کی لصافم ف الاستحيان 
قولان : قدیم وجدید. ۱ لبن 


وکذلك آحمد بن جيل تقل عنه آبو طالب آنه قال: 
أصحاب آبی حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القیاس قالوا: نستحسنٌ هذا 


)١(‏ کذا تقل عنه في عامة کتب الأصول. وقد قال في الرسالة: «إنما 
الاستحسان تلدذ» (ص۰)۵۰۷ و«آن حراماً على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (ص ۵۰). 

(۲) في کتاب إبطال الاستحسان من الأم ۲۲۷/۷ - ۲۷۷ (ط . بولاق) 
وأحکام القرآن له ۲۱۶/۱ . 

(۳) الأم ۰۱۲/۰ ۲۳۰/۷ وأحكام القرآن للشافعي ۰۲۰۱/۱ ومن المسائل 
التي قال فیها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الام 
۳ ومختصر المزني بهامشه ۳/ ۰)4۷ وترك شيء من الكتابة (الأم 
۷ ومختصر المزني ۵ وأن لاتقطم ب یمنی سارق 
آخرج يده الیسری فمّطعت (الأم ۳۳/۹ ۹ ومختصر المزني 
۵۰۵ وانظر مسائل آخری فی: الحاوي للماوردي ١77/١5‏ 
والبحر المحیط للزركشي ۹۵/۷ - ٩۷‏ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكى 8/۲ ۳۷. 

)٤(‏ هو أحمد بن e‏ المشكاتي» صحب الإمام أحمد» وروی عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفی سنة .۲٤٤‏ (طبقات 
الحنابلة ۰0۳۹/۱ ۱ 


١ 


ونَدَعْ القیاس . فيَدَعُونَ الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا آذمب إلى کل حدیثِ حاف ولا اك علي . 


قال القاضي آبو يعلى : وظاهر هذا يقتضي ابطال القول 
بالاستحسان» وأنه لايقا س المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه . 

قلت: مراد أحمد أي أستعمل النصوصي كلّهاء ولا فیس علی 
أحد النصین قياساً يُعارض اس لاه 
يقيسون على أحد الَصين. و موضع و الاستحسان إا لنصٌ 
آو غیره» والقیاس 9 يُوجِبٌ العلةً الصحيحة. فون العلَّةَ 
التي يدّعون صكَّتها مع تساونها في مَحَالّها. / 

ا من اين تین أنه وب 8 العلَة الصحيحة. 0 
فیس على أحد ا قياساً ينقضه النص الآخر فان ذلك ید 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع. مثل حديث أم سلمة 


(۱) انظر : العدة ۱۱۰۵/۵ والتمهید للكلوذاني ۶ والمسودة 1۵۲ . 

)۲( فى العذدّة ه/ ١١١6‏ + تعلق عليه أبو الخطاب الكلوذاني في التمهید 
۶ يكنا نف کلام شیخه أبن لی وای آنه آنکر علبهم 
الاستحسان من غير دلیل» ولهذا قال: یترکون القیاس الذي یزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
یکره لأنه حق أيضا. وقال: آنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
آقیس» معناه: أني أترك القياس بالخبر. 


۱۹۷ 


[۵ ۳۲ ب 


قوله ع: (إذا آراد أحدكم أن ضحي ودخل ا باحر من 
شعره ولا من بشرته ته شیتا» ۰۲ مع حديث عائشة : كنت آَفتل قلائدَ 
هذي رسول الله کا ثم يَبْعَثْ به وهو مُقيم» فلا يَحْرْمُ عليه شيع 
مم مما يَحْدُمٌ على المُخره”"". 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُسويْ بين الذي والأضحية في المنع» ويقول: إذا 
أرسل المُحْرمٌ مَذیاً لم يحل حتى ینحر» كما يُروى عن ابن عباس" 
وغیره. 

ومنهم من يُسوّي بينهما في الاذن» ویقول: بل المضخي 
لایْمع عن شيء كما لايُمْنَع المُهْدِيْء فیقیسون على أحد النصین 
مایعارض الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصّین» ولم يَقَيْسُوا أحدهما على الآخرء كما أن 
الله لما أحلّ البیع وحوّمَ الرباا"" لم يقس المسلمون آحذهما على 


)۱۰۲۳( آخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي‎ )١( 
.)۳۱٤۹( والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲ وابن ماجه‎ 

(۲) آخرجه مالك فى الموطاً ۰۳۰/۱ ۳۶۱ ومن طریقه البخاري 
(۰۱۷۰۰ ۲۳۱۷) ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) الرواية عنه في المصادر السابقة في الحدیث المذکور. وانظر السنن 
الکبری للبيهقي 774/0 . 


2و 2 


(8) في قوله تعالى : * وال له سیم وحم ا براي [البقرة: .]۲۷١‏ 


۱۹۸ 


الآ وانما هذا قیاس المشرکین. وکذلك لما ال الما ي وحم 
الميتة "* لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياس المشرکین"". 


وكدلك اسار" الکتات E UA‏ وجاءا بتحريم 


القمار”' لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القرعة» وحرّموا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6) 


)٥( 


في الآية الثالثة من سورة المائدة. 

0 المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوى ۰۵۳۹/۲۰ ۵۰ 
فقال: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسد» كقياس ابليس» وقياس 
0 الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا المیت على 
المذكّى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل کونه قتل آدمي . ونحوه في مجموع الفتاوی /۱٩‏ ۲۸۷ . 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة». ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وکتب : «الكتاب والسنة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى : < إذ يفوت آمهم یه یکت مریم € (آل عمران: 45]. 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حدیث عائشة الطویل الذي أخرجه 
البخاري (۷۵۰؟ آغری) ومسلم (۲۷۷۰) وفیه: «کان رسول 
الله اة ذا آراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله و معه». 

قال تعالى : ايها الب ءامَنوا نما الخير والْمِييم والانصاب وم رجش ن عَمَلٍ 
ان اجو ملک تخود ره [المائدة: ۰۲۹۰ وانظر: أحكام القرآن 
لاشافعي ۲ والام ۰۳۳۱/۷ ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (4۸1۰) ومسلم 
(۰)۱16۷ وفيه: «من قال لصاحبه تعالَ أقامرْك فليتصدَّقْ». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 1717 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 


۱۹۹ 


المَيْسرَ والاسْيِفْسَام بالأزلآم» بخلاف من جع القرعة من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يعلق بها حكماً. و یل أكثر الفقهاء 
عملا بالقرعة > لما كان عنده فيها من النصوص والاثار . 


وكذلك عند أحتمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر الي 25 


الناسَ إذا صلی الإمامُ قاعداً أن موا فُعوداً أجمعينَ”". ثم لما 
افتتحوا الصلاة قيامآ مها بهم قیاما؟. عمل بالحديثين» ولم يقن 
على أحدهما قياساً 2 ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


€3) 


للصدقة المكفرة» فما ظنّك بالفعل؟! وهو داخل ذ في آکل المال 
بالباطل» . 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنی ۰640/۷ وبین 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 6۲۵۱/۷ وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني ۰۱۲۳/۹ وبين رجلین إذا اعيا لقطة (المغني 
۵ وبين المعتقین عن دبر (المغني ۳۵۸/۹). 

آخرجه مالك في الموطاً ۱۳۹/۱ ومن طريقه البخاري (584) ومسلم 
)٤١١(‏ عن آنس بن مالك. وفي الباب عن عاتشة وآبي هريرة» 
وکلاهما متفق عليه . 

أخرجه البخاري (1۸۷) ومسلم (4۱۸) من حدیث عائشة في قصة 
صلاة النبي ييا في مرضهء وفیه: «فجعل آبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي ياء والناس بصلاة آبي بكرء والنبي ية قاعد» . 

ناك ای افداقة فيج ای ۲۱۱/۲ ماو اححد إلى شین نشیم 
بين الحدیئین بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساء والثاني على 
ما [ذا ابتداً الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتی آمکن الجمم بین 
الحدیئین وجب ولم يحمل على النسخ». 


۱۷۰ 


طائفةٌ من الفقهاء» ا الك" ور واستدل 

هو وغيره بأن_ الصحابة و ام جلوساً آمروا من خلفهم 

بالجلوس وقد شهدوا صلاته في آخر عمره؛ مكل آسید بن الخضیر ۳ 

وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 

عهد أبي بكرء فإنه قتل في قتالٍ المرتدّين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
(o) ۰‏ > 

الکذاب 1 


)١(‏ قال فى الرسالة ۲۵۶ بعدما ذکر الحدیئین : «فلما كانت صلاة النبی فى 
مرف لتق مات فيه قاعداً والناس حلفه قیاما-: استدللنا على آن 
أمْرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات 
فیه. فکانت صلاته 7 مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلقه 
فا -: ناسخةً لان یجلس الناسخ بجلوس الامام».. وانظر: الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي: ۱۱۱ - ۰۱۱۶ 

(۲) نقل البخاري قول الحميدي عقب الحدیث (1۸۹) من صحیحه. 

(۳) في الاأصل : «وغیره». 

(6) قال الحافظ في الفتح ۱۷۵/۲ : «قد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 
و منهم آسید بن حضير وجابر وقیس بن قهد وآنس بن مالك 
والأسانید عنهم بذلك صحيحة آخرجها عبدالرزاق وسعید بن منصور 
وابن آبي شيبة وغيرهم» بل ادعی ابن حبان وغیره اجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق 477/7 ومصنف 
ابن آبی شيبة ۰۳۲۲/۲ ۳۲۷ والسنن الکبری للبیهقی ۷۸/۳ وبعدها 
والمفني ۰۲۲۰/۲ وقد قور المولف في مجموع الفتاری ۲8۹/۲۳ 
و٥٠٤‏ 505 ماقگره هنا. 

(0) قلت: هذا غریب» فقد توفي آسید بن الحضیر في عهد عمر بن = 


۱۷۱ 


[Î 11 


وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع؛ 
كقوله في رواية صالح''' في المضارب: إذا خالفَ فاشتری غَيْرَ ما 
مر به صاحتك المال» ٠‏ فالریح لصاحب المال» ولهذا 2۹ مثله » إا 
ن یکون الربح 2 بط راخ اه مرت وکنت آذهت ۳ 3 

وه م8 0 
الربح لصاحب المال» ثم اسْتَحْسَدْتْ”" 


۷ 


مه چس 


الخطاب سنة ۲۰ أو ۰۲۱ ولم أجد من ذکر مشارکته في قتال المرتدین 
من بنی حنيفة» فضلا عن وفاته فیه . (انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۳/۳ 
والاستیعاب ۱۷۵/۱ والاصابة 4۹/۱ وسیر آعلام النبلاء ۳6۰/۱ 
والمصادر المذکورة بهامشه). ثم راجعت کتب التاریخ في قصة قتل 
مسيلمة الکذاب باليمامة والأحداث التي جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة ۰۱۱ فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
۳ 1 والفتسوح تن آعنم ۲۱ ۰ [ط. ل 
والمنتظم ۷۹/4- ۸۳ والبداية والنهاية ۳۲۳/۲ - ۳۲۷). وسرد ابن 
الأثير فى الکامل ۲۸/۲ - ۲4۹ آسماء آکثر من آربعین شخصاً من 
لمسلمین فْلوابالیمامت» لیس من بیتهم آسید. 

(۱) هو ابن الامام أحمدء یکنی آبا الفضل. توفي سنة ۰۲۲۲ (طبقات 
الحنابلة ۱/ ۱۷۳). 

(۲) النصّ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 14۸/۱ بغير هذا اللفظ 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف» قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لرب المال إذا خالف» الا أن المضارب أعجبٌ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
8 : «سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف». قال: يختلفون 
فيه». والنصنّ ‏ كما هنا نقله المؤلف من العذة 2١5١5 /١‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد ۱۲/6 عن المؤلف. وهو كذلك في الواضح = 


۱۷ 


1 2 ی( 2 ود رش‎ 8 e 
وقال في رواية الميموني : آستخسن أن ييّمّم لكل صلاق‎ 
ولك اقا امن له الماد ج بت أو ند الا‎ 


E‏ ا ER O e‏ ی 
وقال في رواية المَرُوْدْيَ ٠‏ يجور سری آرض السّواد 


لابن عقيل ۰۱44/۱ والمسودة ٤٥١‏ . وذكر ابن قدامة فى المغنى 
۰ هذه المسألة وعللها بقوله: «لأنّ رب المال رضي بالبيع» فأخذ 
الربح » فاستحق العامل عوضاً» كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة في ص7١7.‏ 

(1) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران. آبو الحسن الرئي» من جلة 
اما اه أحيد كان الامام بكرن زیجله وعدن ممالا يمل 
مع آحد غيره. توفي سنة .۲۷٤‏ (طبقات الحنابلة ۱/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: العدّة ۱۱۰/۵ والتمهید للکلوذانی ۸۷/٤‏ والمسودة 1۵۱ 
والمغني .۲٦۳/١‏ وفي مسائل الإمام أشي رواية آبي داود ۱۰: 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص۲۰۸ ومابعدها. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي؛ من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحدیث؛ كثير التصانيف. توفي 
سنة ۲۷١‏ . (طبقات الحنابلة ۵1/۱). 

(4) هو مقصور وممدود (شراء)؛ والقصر أشهر» وکان الکسائی یقول: 
مقصور لاغير» انظر مناظرته مع اليزيدي فيه آمام الرشید في : المصباح 
المنیر (شری). ووهم من ضبطه «شرّي». 

(5) هي آرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب؛ 
سمیت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم - 


۱۷۳ 


ولایتجوز ينها فقیل له: كف تشترى ممن انلك فقال: اليا 
کما تقول» ولکن هو استحسان . واحتج بأن آصحاب النبيّ يا E‏ 
رَخّصُوا في شری المصاحف وکرهوا بَيْعَهاء وهذا پشبه ذاك۳؟. 


۳ 


وقال في رواية بكر بن محمد يه 


الرَرع پیت الأرضصٍ» وعايه التق وليس هذا شيعا یوافق القیاس . 


أستخسن أن یف م إليه تفقته 


0 2 


یر ع رو 1 4 ۹3 5 
ونصر هو واتباعه كابي الخطاب وابن عقيل وابن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


البلدان ۲۷۲/۳). 

انظر : العدة لأبى یعلی 5/ 2١١87‏ ۰۱۳۹۶ ۰۱۳۹۸ ۱۰۰۵ والتمهید 
للكلوذاني ۸۷/۶ والواضح لابن عقيل 1۱86/۱ والمسودة 40۲ وبدائع 
الفوائد ٠١١ /٤‏ . والآثار في كراهية بیع المصاحف آخرجها عبدالرزاق 
في المصنف ۱۱۰/۸ - ۱۱۳ والبيهقي في السنن الکبری ٠١/١‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعین» ورخص 
بعضهم في بیعها . وسيأتي الکلام على المسألتین فیما بعد (ص۲۲۱). 
آبو آحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشاً. صحب الامام آحمد 
وأخذ عنه. وروی مسائل كثيرة» وکان الامام آحمد يقدمه ویکرمه. 
(طبقات الحنابلة ۱۱۹/۱). 

انظر : العدة ۱۰۵/۵ والتمهید للکلوذانی ۸۷/۶ والمسودة ٤٥١‏ 
وبدائع الفوائد ۰۱۲4/6 وراجع الي ۳۹/۵ :۰ ۷۳۷ حي ل 
الرواية وتکلم على المسالة. وسيأتي مزید البحث عنها في ص۲۱۹. 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب کتاب «التمهيد في آصول = 


۱۷ 


[الزاغوني]”'' القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو آولی منه . وقیل : هو آولی الاس قالوا - وهذا لفظط 


القاضی 


0 والحجة التي یرجم جع إليها في الاستحسان فهي الکتاب 


۹ كال أرق ا ثالثةَ. والاستدلال تریح شه 


e‏ قلنا ا لأجل الكتاب ف شهادة أهل الکتاب 


على المسلمین في الرصتة في الشفر إذا لم تحذ مسا , 


)۳( 
ع 
)6( 
)1( 


الفقه». توفي سنة ۰۹۱۰ (ذیل طبقات الحنابلة ۱۱۳/۱). 

لم یکتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغوني» 

فهو من آبرز العلماء اتباعاً لمنهج آبي يعلى في الأصول والکلام» وقد 

وصل إلينا کتابه «الایضاح في أصول الدین». توفي سنة ۵۲۷. 

(ترجمته فى ذیل طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱). 

العدّة ۱۹۱۰/۰ والتمهید ٩۲/4‏ والواضح ۱46/۱- 

العدة ۱۱۰۷/۵ ۱۱۰۹ . 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: لیرجح». 

کذا في الأصل. وفي العدّة: «فمما». 

لقوله تعالى: يما یماد یک دا حَصَرَ آحدکم نموت حي 

ی ان دواد نک خرن ین کمن نم صَرَيْمٌ في ال ناتک 
مُصِيبَة المونِ» الاية [المائدة: .]١١5‏ وانظر: المغنی ۱۸۳/٩‏ وتفسیر 

القرطبي ۰۳8۱/۰ وسبب نزول الآية عند البخاري (۲۷۸۰) من 

حدیث ابن عباس . وسيأتي الکلام على المسألة فیما بعد» ص۲۲۵ . 


۱۷۵6 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسِّنّةَ فيمن غصّبٌ أرضاً 
وزرعها. فالزرع لرّب الأرض» وعلی صاحب الأرض النفقة لصاحب 
لژیع. لحدیث راقع بن یم هن البي 3: «من نع في آرضي 
قوم قالزرعٌ لرب" الأرض وله مته . وقد كان القیاس أن یکون 
الزرع لزارعه(۳. 

قال : ومما قلنا فيه بذلك للاجماع جواز سَلم الدراهم والدناثیر 
في الموزونات» وکان القیاس أن لایجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزن الا آنهم استحسنوا فيه للاجماع "۳ . 

قلت : ومن ذلك أنَّ نفقةَ الصغیر وأجرة مرضعه على أبيه دون 
ا والاجماع. والقیاسه معنن يل الفقة علی کل 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۶۰۳) والترمذي (۱۳۹۷) وابن ماجه (5555) 
وأحمد ۰0۰/۳ ١5١/5‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۳۹/5 من 
طریق شريك عن آبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خدیج. قال 
الترمذي: حدیث حسن غريب . وتکلم عليه الألباني وصححه لشواهده 
فى إرواء الغلیل ٠٠١٠/١‏ . 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ۲۳۰/۵ «آحمد نما ذهب إلى هذا الحکم 
استحساناً على خلاف القياس» فان القیاس أن الزرع لصاحب البذر» 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به آحمد فقال: هذا شيء لایوافق 
القياس» أستحسن أن یدفع إليه نفقته للأثر». 

(۳) انتهی كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني ٩/٤‏ - 
4 

() قال تعالی : « لفق در سی تن س ون فیر عاو ررقم تللق اداه ا د 


۱۷۹ 


وارثِ بفرض أو تعصيب» e‏ میرم أو :على 
عَمودٌ النسب مطلقاً EDE‏ 


وك رو راو اوه ال ا بت بالنص”" والإجماع 


على خحلاف القیاس» بل وقد یقولون ۷ الإجارة» بل وجواز 
و 202 O A A‏ 
القرض والقراض وغیر ذلك على خلاف القیاس ۳ للاجما 


(۲) 


(۳) 


[الطلاق : ۷]. وقال القرطبی فى تفسيره ۱۷۲/١۸‏ : «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد قاری الوالد دون الأمّ». وانظر: الأم ٩۰/۰‏ 
وأحكام القرآن للشافعي ۱ وفتح الباري ۰۵۰۰/۹ ٩۱٤‏ . 

في الأصل : «ذي كل رحم 

قال تعالى: جو ای ر د اش ليق راتوا 327 و تا 
رضم له رى € [الطلاق: ۰۲۰ والظثر: المرأ TT‏ 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على 
خلاف قياس الإجارة» فان الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
الملف في مجموع الفتاوی ۰۵۳۱/۲۰ ۵۳۲ و۱۹۷/۳۰- 73٠١‏ وبين 
آنها ليست مخالفة للقیاس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع ۶ والبناية ۹٤۹/۷‏ . 

آما الاجارة فقالوا: إنها بيع معدوم لان المنافع معدومة حين العقد؛ 
وبیع المعدوم لایجوز. وآما القرض فقالوا: لائه بیع ربويّ بجنسه من 
غير قبض . ورد المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۵۱4/۲۰ 9۱۵ على 
هولای والمقصود بهم الحنفیة. فهم الذین نقل عنهم ماذکر . انظر : 
أصول السرخسي ۲۰۳/۲ وبدائم الصنائع ۰۱۷۳/۶ ۳۹/۷ والبناية 
۷ 


۱۷۷ 


لکن |ذا الوا كن یقتضی التخصیصن مك الحاجف فیل : هذا 


يقول به جميع الائمة. بل جمیع علماء السنّة» مثل إباحة الميتة 
للمضطرٌ للضرورة» وصلاة المریض قاعداً للحاجت ونحو ذلك. 
۳1 ب] وإنما یتنازعون إذا لم یظهر في إحدى الصورتین معنی یُوجب الفرق . / 


وليذا فك هه وحن ا ی الئل فوا نوكر 


ذلك آبو الحسین البصري" والرازي ‏ وغیرهما» وکذلك هو فان 
غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه بخالف القیاس حقيقة - 
تخصیصْ العلهٍ. والمشهور عن آصحاب الشافعي منع تخصیص 
العلت. وعن أصحاب آبي حنيفة القول بتخصیصها" کالمشهور 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


قال في المعتمد ۸۳۹/۲: «الکلام في الاستحسان على مافسره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه یقع في المعنی وفي العبارة. أما في المعنی فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق1/۲۹۷- 
ب): «إن الاستحسان الذي هو تخصیص الحكم مع وجود العلة أنّا متى 
آوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكم» وسمیناه علة له» فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماوّجدء الا موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فیه» فرجع مع وجود العلة التي من آجلها وجب الحكم في غیره؛ 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا». 

قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق1۲۹۹): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن آنس وأباه بشر بن 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه 


۱۷۸ 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن فى مذهب الشافعى خلاف 
فى جواز تخصيص ال كما فى مذهب ا ا 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك . 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
لا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسى فى أصوله 708/7 ۲۱۵ فصلا فى بيان فساد 
القول بجوازه» وقال: «زعم بعض آصحابنا آن التخصیص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطریق السلف» ولا لمذهب آهل 
السنت وذلك خطأ عظیم من قائله فان مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لایجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنة» مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألت ونقل هذا 
الاختلاف فى کتب الأصول المتأخرة» انظر : كشف الأسرار للبزدوي 
۳۳/۶ وشرح مسلم الثبوت. ۲۷۷/۲. 

(۱) انظر تفصیل القول فى ذلك فى المعتمد ۸۲۲/۲ والتلخیص ۰۲۷۱/۳ 
۲ والتبصرة 1۹1 وشنترح اللمع ۸۸۲/۲ والمستصفی ۳۳۰/۲ 
والاحکام للامدي ۳۱۵/۳ والمحصول ۳۲۳/۲/۲ وشرح جمم 
الجوامع ۰۳۶۰/۲ 

(۲) ذکر القرافي في شرح تنقیح الفصول ۰۰ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولکن ابن القصار في المقدمة في الاصول ۸۰ لم 
ینقل إلا عدم الجواز . 

(۳) انظر : العدة ۰۱۳۸/6 ۱۳۸۷ والتمهید ۰1۹/6 ۷۰ والمسودة ۰1۱۲ = 


۱۷۹ 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذکر آبو استفای ین اف عو افا أحمد فى تخصيص العلة 
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a 0‏ 5 5 ۾ ر 6005 
ابو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة”" مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك . 


و ما ۳ الخطاب فیختار تخصیص لعل 0) موافقة لأصحاب 


أبي حنيفة» فان هذا هو الاستحسان كما تقدم. ومولاء یُجوّزون 
تخصیصها بمجرد دليل يدل على التخصیص؛ وان لم بين اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذکره 
القاضی وهؤلاء فى الاستحسان» كما ذکره فى الأمثلة. 


الل فوقو ایا قارا بالط لقاع 90 2 الاجر یی 


(۳) 
(€) 
(٥) 


ما 


ولکن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومع بحصیص 


۳ وروضة الناظر ۰۳۲۱/۲ وتکلم المولف هنا في هذه المسألةء 
واستعرض آراء الحنابلة . وانظر: مجموع الفتاوی ٠١۷/۲١‏ . 

هو إبراهيم بن آحمد بن عمرء كان جلیل القدر كثير الرواية حسن 
الکلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وفته. توفي سنة ۳۹۹. 
(طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲). 

قال فى العدّة ۱۳۸١/٤‏ : «لایجوز تخصیص العلة الشرعية» وتخصیصها 
نقضها". وانظر: الواضح ۱4۶/۱ب. 

في الأصل : «م» يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 59/5. 

ن العدة ۱۳۸۱/۶ ۔ ۱۳۸۸ . 


۱۸۰ 


اا ع و تیمها تعمیا: 


قال: وقد قال أحمد في رواية الحسین بن حسّان”'': القیاسن 


آن تقاس- ال + القت ذا كاز قله “قا كا ی اذا 
لبون ب ب 3 في جوا ع 
أشبَهّه فى حال وخالفه فى حال فهذا خطأ”"'. 


قال : وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال : وقد دز نو إسحاق - يعني ابن شائلا _ - في شرح 


الخرّفي» فقال : أصحابنا على وجهين : منهم من ری تخصیص 
العلّف ومنهم من لایری ذاك. 


وقال: وقد ذكرها آبو الحسن الحَرَرِيَ”" في «جزء فيه مسائل 


من الأصول»: لایجوز تخصیضصها . 


(۱) 


(۲) 


0 


كذا في الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 


حسان. صحب الإمام أحمد» وروی عنه أشياء» ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة ۰۳۹/۱ 

انظر هذه رواد فى العدة ۱۳۲7/٤‏ ۰۱۳۵6 ۰۱۳۸۱ ۱۳۰/۵ 
والتمهید ٥/٤‏ . ور قول الامام في رواية الأثرم : «إنما یقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في حال فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة ۱۳7/۵). 

كذا في تاريخ بغداد ۰711/۱۰ وفي طبقات الحنابلة ۱۱۷/۲ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة .79١‏ 


1۸۱ 


[Î YY] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لایجوز شری أرض 
السّوادء لاله لايجوز بِيعُها» ليس بموجب لتخصيص العلة» فإنها في 
حك خاض ۱۱ وما ذکر امد تما هو اغراف ان علی: قان 
الأصول في الحکم العام وقد يرك قياس الأصول للخبر"". 

ولذلك آجاب من احتجّ على جواز تخصيصها بالاستحسان 
فقال ۳: فان قیل : آلیس قد قال آحمد في رواية المَرْوْذيّ وقد قیل : 
كيف تشترى ممّن لایمات؟ فال الغاس "كما تقول وان هر 
استحسان. واحتجّ بقول الصحابة في المصاحف. 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصیص العلَّة مايمنع من جَريها 
في حکم خاص. وماذکره أحمد [نما هو اعتراض الف على قیاس 
الأصول. ولانهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قیاس"* فامتنع أن يكون معناه تخصیص"*" بدليل. وقد ناقضه أبو 
الخطاب"؟. / 

وهذا الذي ذکره القاضی قد ذکره کثیر من العلماء فیما إذا 
عارض النصّ قياس الأصول» فقالوا: يُقدّم النصْ . واختلفوا فیما إذا 


(۱) في العدّة: «لأن تخصيص العلَّة مامت من جَرَيانها في حكم خاص». 
(۲) انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

(۳) الكلام لأبي يعلى في العدّة ۱۳۹۶/۶ . 

(5) «وعن غير قياس» لاتوجد في العدة. 

(5) كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدة. 

() انظر التمهيد 5/ ۷١‏ وبعدها. 


1A۲ 


عارضن. خر الواجد قا" الاصوله: کش اتمه ونعوه . 
وأمّا الأول فمثل حَمْلٍ العاقلة "۰ فانهم یقولون: هو خلاف قياس 
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(۲) 


(۳( 


آخرجه مالك فى الموطأ ۰0۸۳/۲ 584 ومن طریقه البخاري (۲۱۰۰) 
ومسلم (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة» وفیه: «ولاتصووا الإبل 
والغنی» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء إن 
رضیها أمسكهاء وان سَخطها ردَّها وصاعاً من تمر». والمصرّاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها لیتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بکثرة لبنها. وقد أطال المولف في الرد على القائلین 
بأن خبر المصراة یخالف الأصول انظر: مجموع الفتاوی ۵۵5/۲۰ - 
۸ ویقصد بهم الحنفية. انظر: آصول السرخسي ۳۶۱/۱ 
والمبسوط له ۳۸/۱۳ وکشف الأسرار للبخاري ۳۸۰/۲ ومراة 
الاصول ۱۸/۲ والتحریر مع شرحه التیسیر ۵۲/۳. وانظر: المسألة 
في المغني ۶ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقدیم خبر الواحد على القیاس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهما» وقدم أكثر الحنفية القیاس . آما المالكية 
فقال القرافي: حکی القاضي عیاض في التنبیهات وابن رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقدیم القیاس على خبر الواحد قولین. 
(شرح تنقیح الفصول ۳۸۷). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في : 
الاحکام لابن حزم ۰۱۰8/۱ ۱۸۳ وبعدها» والمستصفی ۱۷۱/۱ 
وبعدهاء والمعتمد ۵4۸/۲ وبعدها 1۵۳ وبعدهاء والاحکام للامدي 
١١١ ۲‏ وأصول السرخسى ۳٦۹۸ ۳٤١ ۳٤١/۱‏ وکشف 
الأسرار للبزودي ۲ وبعدهاء ۳۹۰ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
۲ وبعدها. 

العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدي عنه ما لزمه من 


۱۸۳ 


الأصول» وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
قولاً تالا فى تخصیص العلة. 


۲ م ی 1 )5 e‏ )0 ۳ 
ویذکرون قولا رابعاء وهو انه يجوز خض المنصوصة 


دون المستنبطة ۳ .. واکتر الاس فی التخصیص هن اصحاب الشافعی 
وأحمد كأبي با وأبي الطیب "۲ والقاضي آبي یعلی وابن عقیّل 


010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


الدیف وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الب 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري (1۹۱۰) ومسلم »)١181(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرآتان من هذيل» فرمت إحداهما الاخری بحجر فقتلنها ومافي بطنهاء 
فاختصموا إلى النبي کیا فقضى أن دية جنينها غر : عبد أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى 
۰ _ 005 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس. وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع 00/۷ . وراجع 
أيضا: فتح الباري ۳٤٦/١۲‏ . 

في الأصل: «تخصیصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 


هو أحمد بن بشر العامريء القاضي آبو حامد المروزي أحد أئمة 
الشافعية» له کتب في الأصول والفروع . توفي سنة ۰۳۹۲ (تهذيب 
الأسماء واللغات ۲۱۱/۲). 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهر آبو الطیب الطبري الشافعی الامام 
الجلیل الفقیه الأصولى القاضی . توفی سنة 1۵۰ . ۳ الأسماء 
واللغات (۲٤۷/۲‏ ` ۱ ۱ 


1A٤ 


وغيرهم يقولون: إذا خصّت المنصوصة تَبِينَا أنها نقض العلة" 
والاً فلا يجوز تخصیصها بحال. 


وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قامّ على صحتها دلیل کالتأثیر 


والمناسبت وأما إذا اكتفي فیها بمجرد الط الذي بعلم خلوثه عن 
التأئير والسلامة عن المفسدات». فهذه ل بالتخصيص باتفاقهم . 
وأما الطَّرْدُ المَحْضٌ الذي یعلم خليه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرین. وإِنّما النزاع في لد 
الشبَهئّء کالمجوّزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّء فإنها كثيرة في خججهم 
أكثر من غیرهم . / 


(۱) 


(۳) 


والتحقیقْ فی هذا الباب" :أن العلة “تان علی ال العاَة 


انظر : العدة ۱۳۹۳/۶ والمصادر الأخرى التی سبق ذکرها فى أول 
دعق اتی 1 ۱ 

هذا التحقیق ذکره المولف في مجموع الفتاوی ۰۱۷/۲۰ ۱۹۸ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمی العلة قد یعنی به العلة الموجبة» وهي 
التامّة التي یمتنع تخلف الحکم عنها. فهذه لایتصور تخصیصها. ومتی 
انتقضت فسدت . ویدخل فيها مایسمی جزء العلة وشرط الحکم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدعل فيها. وقد یعنی بالعلة 
ماکان مقتضيا للحکم يعني أن فيه معنى ية يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباء فیمتنع تخلف الحکم عنه» تفه فا اوقت ریا ما 


۱۸۵ 


[۳۲۷ ب] 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متى انتقضث بَطَلَتْ بالاتفاق. وتقال 
على العلة المقتضية أوَّلاً وی المؤثّرة ويُسمّى السببُ دالا ودليل 
۳ ة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرقٍ مور یفرق فیه بين صورة 
النَفْضِ وغيرها من الصّوَرٍ لم تَفْسَدُ. ثم إذا كانث صورةٌ الفرع التي 
هي صورة التّراع في معنى صورة اللْضٍ ألحِقت بهاء وان كانت في 
معنى صورة الأصل آلجقت بها. 

فن قال ان لاه لایجوز تخصیصها مطلقاً لا لفواتِ شرط 
ولا لوجود ناج فهذا مُخطيء قطعاٌ وقوله مخالفٌ لإجماع السلف 
کلهم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم كلهم يقولون بتتخصيضن العلة 
لمعتی يُوجبٌ الفرق » وکلامهم في ذلك أكثرُ من أن يُحْصَرَ. وهذا 
معنی قول من قال: تخصیصها مذهب الائمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالف للقیاس لايمكنٌ الا مع القول 
فيصن له وماذكروه من اعتراض النصّ على قياس | الأصول 
نیو اح انزع تخصيمي ال وهذا تسليم منهم لكون العلّة قبل 
التخصیص في الجملة. وآما من جور تخصيص العلة بمجرّد دلیل 
لابين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مورد ازل في 


بالفرق. وإن كان التخلف عنها لالفوات شرط ولاوجود مانع كان ذلك 
دليلاً على أنها ليست بعلة. إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتاوی ۳۵۶۱/۲۱ - ۳۵۷. 


۱۸۳۹ 


الاستحسان المخالف ب للقياس وغيره. 

ثم هذه لعل ان کال ات که وحمت بنصٌ » ولم يبيّن س 
الفرفٌ المعنوئٌ بين صورة التخصیص وغيرها فهذا. آضعف م 
وهذا هو الذي كان ینکره کثیرا الشافعيٌ مد وغيرّهما على من 
بفعله من أصحاب آبي حنيفة وغيرهم. أحمد فيما تقدّمَ اراد 
به هذا» ناو العلة المبينة م لم صِحَتها صِحَنْها إلا E‏ فاذا عارضها 


أنه إذا اه الحکم الثابت بالقياس دل علی فساده ده بالاجماع. 


وأما كانت العا ر وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العف فهذا هما لاکره آحمد» بل ولا الشافعیْ وغيزهماء 
كما إذا جاء نص في صورة ونص نّ پخالقه في صورة آخری» لكن 

ak‏ شبه لم ي ر يقم دلیل علی آکه اط الحكم فهؤلاء يُقَرُوْنَ 
0 ۳9 منصوصاً على منصوص یحالف حکمّه» بل 
هذا من جنس الذین قالوا: « إِنَمَا سیم منزب 0 ومذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا قيس 
علیه» أي لا أشن علیه ضورة الحديث الآخرء فأجعل الأحاديث 
متناقضة» وأدفع بعضها ببعض» بل أستعملها كلّها. / 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان 
سواءٌ لافرق بينهماء فيكون أحذ النصّین ناسخاً للاخر. ومثل هذا 


۵ سورة البقرة:‎ )١( 


AV 


{Î A] 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاء الحديث ومن يُنازِعهم ممّن يَقيسنُ منصوصاً 
على as‏ 1 أحد النصّيْنٍ منوا لمخالفته قياس النصّ 


حتى ا سواء ویجعل ید ار في داف 
مرها بالحكم مق ل الوارد في الاخرى» كما يقوله من يجعل 
القرعة وة بآية ا 0 و المأمومين بأن يتبعوا الإمامء 
فاذا کر كبرواء وإذا ركع ركعواء وإذا E‏ جالساً صَلّوا جلوساً 
أجمعين e‏ بدوام تامهم في الصلاة التي ا ضا 

اي ا ی ا اک( كت os‏ تا العارية 

ما اين وا ایبول اسان 


(۱) الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنکرها بعض الحنفية» 
ولیس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للکلام على 
القرعة والخلاف فیها: تفسیر القرطبي ۶ ۸۷ وفتح الباري 
۵ ۲۹۶ وطرح التثریب ۰4۸/۸ ٤٩‏ . 

(۲) سبق الکلام على المسألتین . 

(۳) قال ابن القيم في اعلام الموقعین ۲۲/۲ : «صح الحدیث بأن امرأة 
كانت تستعیر المتاع وتجحده فأمر ب بها النبي ي فقطعت يدها». ثم 
ذکر اختلاف الفقهاء في سبب القطع . والحدیث آخرجه مسلم (۱0۸۸) 
وأبو داود (1۳۷4) عن عائشة. 

(4) کرّر «منسوخا» لبعد العهد بهء وارتباطه بمابعده. 


۱۸۸ 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائن ا ويجعلون العقوبة الما 
ا بالنهي عن إضاعة ا '» ويجعلون تضعيف الغْرْم على 
من دذریء رز القطع و بقوله: # ورام ود مك es‏ متلها 4 , 
یی ۱ ره ا النبيّ فا ونين 7 المشرکین في الهدنة(*) 
منسوخاً بقوله: «من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فهو باطل»۳*. 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


(4) 


(0) 


(10 


آخرجه آحمد ۳۸۰/۳ وأبو داود (4۳۹۱) والترمذي (۱88۸) والنسائي 
۸ وابن ماجه (۲۵۹۱) والبيهقي في السنن الکبری ۲۷۹/۸ من 
طریق ابن جريج عن آبي الزبیر عن جابر. قال الترمذي: حدیث حسن 
مح ۶ 

مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 
(510) ومسلم »)٥۳۹(‏ وفيه: (إِنَ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات› 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لکم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 
منسوخة في : مجموع الفتاوی ۱۱۱/۲۸ ومابعدها. 

سورة الشورى: 8۰ . وانظر: مجموع الفتاوى ۰۱۱۳/۲۸ ۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ 
۳۲ 

لم یستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «یجعل» 
و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولة» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 
باسناد حسن (انظر: سيرة اين هشام 484/7 84۱ طبعة الاردن 
9 ومن طريقه أحمد في مسنده ۳۳۵/۶ 

أخرجه مالك فى الموطأ ۰۷۸۰/۲ ۷۸۱ والبخاري (۰۲۵۲۰ ۰۲۵۲۱ 
«To‏ ۳۷۹( ومسلم (۱۵۰۶) من حديث عائشة ولفظه: «ما بال = 


۱۸۹ 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ. 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو 


قیاس هو مماکان که آحمد وغیره. 


وکان آحمد یقول: «آکثر مایخطیء الناس من جهة التأویل 


والقیاس»"*. وقال: «ينبغئ للمتکلم في الفقه أن يَجْيََبَ هذين 
الا ماوقا وا ا ربوا مایت 
بنصّ خاصنء ولايَعْمَلُ بمجرّدهما قبل ار في النصوص والأدلة 
الخاصّة المقيّدة. والمطلق یدخل في کلامه وکلام غیره 7 الآئمة 
كالشافعي وغیره في المجمل؛ لایریدون بالمجمل مالا معناه 
كما یه بعض الناس(۳* ولا مالا يستقل بالدلالة» فان هذا لایجوز 
الاحتجاج به بحال. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


رجال یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» كل شرط لیس في کتاب 
الله فهو باطل» وان كان مئة شرط». ۱ 

انظر : مجموع الفتاوى ۳۹۲/۷ حيث نقل قول الإمام وبيّن المراد منه. 
قاله الامام في رواية الميموني» انظر: العدَّة ۱۳۸۱/6 والتمهید 
۳ وشرح الکوکب المنیر ۰۲۱۱/۶ قال آبو یعلی: هذا محمول 
على استعمال القیاس في معارضة السنّة فانه لایجوز. 

قال المژلف في کتاب الایمان (ضمن مجموع الفتاوی ۳۹۱/۷): 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الائمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبید وإسحاق وغیرهم - سواء» لایریدون بالمجمل مالا 
يُقهم من كما فسّره به بعض المتآخرین وأخطأ في ذلك» بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقًا». 


۱۹۰ 


وأمَا إذا جاء نضَّان بحكمين مختلفين في صورتين ونم صور” 
مسكوتٌ عنها فهل يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النَّصين؟ فما سكت 
عنه تُلحِقُه به وان لم تعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي تنوزح فیه. فكثيد من الفقهاء يقول 
به » كأصحاب أب حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم . . وهذا 
و القاضي ول ارف ا علی: قافن 
الأصول». وهو في الحقيقة قول بتخصیص العلة كما تقدَّم. 

ومن لم يجوز ت< تخصیصها إلا بفارق بين صورة التخصیص 
وغيرها يقول: لاد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحافٌ 
الت بأحدٍ النصّيْنِ بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم پعلم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
في معنى هذا ومعنى هذا لم يُلْحَقْ بواحدٍ منهما لا بدليل. وإذا عُلِم 
المعنى في أحد النصّينِ ووجوده في المسكوت عنه» ولم يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا آقوی من الذي قبلهه فانه هنا قد علم مقتضی 
القياس اع E‏ لصورة المشكوت» وأما وجود الفارق فيه 
فمشكوكٌ فيه . 

زفق 


وهذا نظيرُ أخذ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


. ٠١۹٤/٤ العدّة‎ )١( 

(۲) وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب» ثلاثة منها في السجود 
بعد السلامب, أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن 
النبي يله سلّم من ركعتين فسجد» أخرجه البخاري (۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸) = 


۱۹۱ 


]۳۲۸ ب] 


فما كان منها قبل السلام أخذ بهء وماكان بعد السلام أخذ بهء ومالم 
یجی فيه نمی ألحقّه بما قبل السلام لأنه القياس عنده"*./ 


وتحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في 


الصفات المؤثرة في الشرع» وإما أن يُعلّم افترافهما وإما أن لايُعلم 
واحدٌ منهماء ونعني بالعلم مایْسمیه الفقهاء علماً» وهو أن يقوم 
الدلیل على التمائل والاستواءء أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


(۱) 


ومسلم (۵۷۳). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(5/ا0) وفيه أنه سل من ثلاث فسجد. وئالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخرجه البخاري (۱۲۲7) ومسلم (۵۷۲) وفيه أنه صلی خمساً 
فسجد» وفى بعض رواياته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي. 

آما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام. فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بحينة الذي أخرجه البخاري (۱۲۲۶4) ومسلم (۵۷۰) وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس . والثاني : حديث أ سعیل الخدري 
الذي أخرجه مسلم (۵۷۱) وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
يدر كم صلی؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك» ولیبّن على ما استيقنَ» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ, انظر: الاعتبار للحازمي ۱۱۵ - ۱۱۸ . 
في المغني ۲۱/۲: قال الامام أحمد في رواية الأثرم: کل سهو جاء 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو آصح في المعنی» وذلك أنه من شأن 
الصلاة. فیقضیه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوی ۱۷/۲۳ 


۱۹ 


۴ 


فا وتاب تل N‏ تن ام و درد pg‏ 
ال باطلةٌ وهذا مثل دعوى من يدعي أن الموجت للنفقة 
الایلاد» آو نفس الرحم المحرم» 8 مطلق الإرثِ بفرض 
تعصيب» ویقول: إذا اجتمع الج والجدة كانت الفقة علیهما. 0 
لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقةٌ على 
الأب عَلِم أن العَصَّبةَ في ذلك تم على غيره» وان كان وارثاً 
بفرض » وهذا إحدى الروایتین عن أحمد. وعلم أن قوله # وَعَلَ 
ار مغل دی ) هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن كان 
موجوداء لأن عْمَرَ جَبرَبي عم منوس على نفقته نفقته ۳ . 


وهذه الآية صريحة في إيجاب 0 
العاميب» ‏ وقال بها جمهور السلف"*؟. ولیس لمن خالفها حجّة 
ولكن ادع( بعضهم أنها منسوخة» وقيل ذلك عن 0 


(۱) سبق الكلام عليه (ص*1). 

() سورة البقرة: ۲۳۳ . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة )١557/65(‏ وعبدالرزاق (9۹/۷). وانظر «المغنی» 
OD‏ ۱ 

(5) انظر: تفسير القرطبى ۰۱۹۸/۳ ٠١۹‏ . 

(0) فى الأصل: «ادعها» (- ادعاها). 

(5) رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ ۲۰۵: «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله - 


14۳ 


وبعضهم قال: عَلَيْه أن لایضار"۳ فتركها بدعوى تشخ أو تأويلٍ هو 
من نوع تحریف الکلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما یلم 
بطلاتّه كل من تَدبّر ذلك. 

کانت لا آقرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب» وهي 

ر الت معهء نان لايجبَ علی الجا مع الجد وهي تخر 
E‏ 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الأم» لكن ترك ذلك للنصّ. 

فیتال : ی قياس معکم؟ إنما یکون قياساً لو كان معهم نصّ 
یتناول هذه الصورة بلفظه أو معنای ولیس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجيء هذا النصن بهذا وجب ب الحاق نظائره به» فیقاس 
كل عاصب معه فرضنٌ أوجبه من وُراث الفرض على الأب مع الأ 

وکذلك إسلامٌ ادن في الموزونات يقدح في کون العلة 
الوزن ولم یت ذلك بنصن بَيّنِء بل بعلة مُسْتَبطةٍ قد عارضها ماهو 


القرطبي ۱١۹/۱‏ . 
(۱) أي أن الاشارة في قوله تعالى « وَعَلَ آلوارث مثْل دَلِكَ 4 لاترجع إلى 
جميع ماتقدم وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي : «هذا 
هو الأصل» فمن ادعی أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغيرء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


14٤ 


قو منها""» فان لم یی الفرق بين النقدين وغيرهما وإلآ كان 
0 


فانتقاض العلَةٍ يوجبٌ بُطلائها قطعآ إذا لم تُختصّ صورة الننقض 
بفرق معنويّ قطعاًء فان ا لافرّق بين المتماثلين» 
فلا تكون الصورتان متماثلتين» ثم يُخَالِفٌ بين حُكَمَيْهماء > بل اختلاف 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمر» وان لم 
بعلم بمجيء الفرق. وان علم أنه سَوَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
00 وان لم یلم هذا ولاهذا لم جز أن يُجمّع ویوی إل 
بدلیل بقتضي ذلك9 , 


7 


وهذا معنی قول إياس بن معاویة: «قسن للقّضاء ما استقام 


(۱) قال المولف في مجموع الفتاوی 1۷۱/۲۹ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الغمنيه الا "لوزن کما قاله جور العلاء > وتایدل: على :ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدین في الموزونات وهذا بیع 
موزون بموزون إلى آجل. فلو كانت العلة الوزن لم یجز مذا. 
والمنازع یقول: جواز هذا استسان. وهو نقيض للعلة. ویقول: انه 
جوز هذا للحاجة مع أن القیاس تحریمه. وتخصیص العلة الذي قد 
سمّي استحساناً إن لم يبين دلیل شرعي یوجب تعلیق الحکم للعلة 
المذکورة» واختصاص صورة التخصیص بمعنّى یمنع ثبوت الحکم من 
جهة الشرع والأحادیث» والاً كانت العلة فاسدة. 

(۲) انظر کلام المژلف في معنی القیاس الصحیح والقیاس الفاسد مع ذکر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوی ۲۸۹/۱۹ - ۲۸۸ . 


۱۹۵ 


[i 41] 


القياسٌ» فإذا فَسَدَ فاشتحسن». فأمر بمخالفة القياس إذا تخیر 
الأمر بحصول مفاسد تمنع القياس. / 

وأحمد قال بالاستحسان اج الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص ال للفارق المُوتّرء وھا 
وأنكرَ الاستحسان إذا حصت العلةٌ من غير فارق مؤثّرء ولذا قال: 
يعون القياسَ الذي هو ب عندهم للاستحسان» ا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعی وغیره» وهو منک كما آنکروه. فإن 
هذا الاستحسان وما غيل عنه من القیاس المخالف له بقتضي فرقاً 
معا بين الصورتين بلا دليلٍ شرعي » بل بالرأي الذي لاا إلى 
بیان الله ورسوله وآمر الله عر فهو لیس له وضع م الشرع آبدل 
وقد قال تعالى: « أ لهم شرحككوا هر أ شرعوا وا لهم من لیب مَالَمْ یادن به 
. 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارعٌ على علته» ولا دلَّ 


)١(‏ قول یاس هذا في أخبار القضاة لوكيع ۳4۱/۱ والعدّة لأبي يعلى 
۵ والتمهید للكلوذانى .9١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
يُضرب به المثل فى الذكاء والفطنت كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة ۰۱۲۲ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ۳۳۷/۱۱ - 
۳۱ وهو الذي عناه آبو تمام عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم في حلم أختف في ذکاء إياس 
(۲( سورة الشورى: N‏ 


۱۹۹ 


ES‏ ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهرٌ ها مناط الحكم» ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصٌ 
يعارضه كان دوا في عمل بال لکن مجيء النصّ بخلاف 
تلك العلة في بعض الصور دليلٌ على أنّها ليسث عله امه قطعاًء فإنّ 
العلة التَامّة لاتقبل الانتقاض . فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختص 
بمعئی يوجبُ الفرق لم يَطمئنٌ قله إلى أن ذلك المعنی هو العل 
بل يجوز أن تکوٌ العلةٌ معنى خر أو أن يكون ذلك المعنى بعض 
العف وحينئذ''' فلا یفترق الحکم من جمیع موارد ماظن عل . 


وان كان مورد الاستحسان هو أيضاً معئى ظّه مناسباً أو مشابهاً 
فإنّه يَحتاحٌ حينئذ إلى أن یثبت ذلك بالأدلّة الدالّة على تأثیر ذلك 
الوصف» فلا یکون قد ترك القياس الا لقياس آقوی منه لا ختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذٍ لنا استحسانٌ يخرج عن نصن أو قياس . 


وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان» 
وما قال به فانما هو دول عن أنه قياس» لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرق. وحينئذ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحيح › والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال . 


8 
fe 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهٌ في مصنّفٍ مفرد؛ 
(۱) تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


۱۹۷ 


]۳۲۹ ب] 


نه ليس في الشرع شيء بخلاف القیاس لصحیح ا وعلی 
هذا فصور : الاستحسان المعدول بها عن سَنَنِ القياس یقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها 
وذكروا عن أصحاب آبي حنيفة أنه لايّقاس عليها'''» وهو من 
جنس تخصیص العلَّة والاستحسان» فإنَّ من جوز التخصیص والاستحسان 
من غير فارق معنوي قال: المعدول به عن سَنّنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنويىّ» فلا یقاس علیه لأنَّ من شرط القیاس وجود العلهة 
وتفريقها. ومن قاس قال: بل لايكون الا لفارق» / فإذا عرفناه قِسْنا. 


قال القاضي” وغیره: شا[ المخصوصٌ من جملة القياس 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة في معنى القیاس»» وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الکبری بالقاهرة ۳ ثم في مجموعة ۳۹ 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة ۲ ثم في «مجموع 
الفتاوی» (الرياض) 505/7١‏ - ۵۸6 . وعنوانها كما فى العقود الدرية 
(ص4۵. ط. القاهرة ۱۳۵5): «قاعدة في تقریر القیاس في مسائل 
عدة» والرد على من یقول: هي على خلاف القیاس». وقد نقل ابن 
القیم في إعلام الموقعین ۳۸۳/۱- 1۰۱ ثم ۳/۲- ۳۸ معظم هذه 
الرسالة مع التعلیق علیها في مواضع. وآفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الاسلام في هذا الموضوع. فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(۲) انظر نحوه في مجموع الفتاوی ۰۵۵۵/۲۰ ۵۵1 حيث ذکر المذهبین» 
وبيّن وجهة نظر الجمهور . 

(۳) في العذة ۱۳۹۷/6 ۰۱4۰۱ وانظر: التمهید 46/۳ ٤٤١۹‏ 


۱۹4۸ 


یقاس عليه ویْقاس على غيرهء أمّا القياس عليه فان أحمد قال فى 
رواية ابن منصور: «ذا ندر أن پذبح نفسّه يَفْدِيْ نفسه بذبح کبّش» 
فقّاسَ من َر بح نفسه على من نَذَرَ دب ولد وان كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبت بقول ان ان 

وأما قياسّه على غيره فان حمد قال فى رواية المروذي: يجوز 
شرّی أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال : القیاس كما تقول» ولکن هذا استحسان. واحتح بأن الصحابة 
رخصوا فی شری المصاحف دون يمه وهذا یُشبه ذاك . 

قال : فقد قاس مخصوصاً من جملة القیاس على مخصوص 

وقال اضخاب اة اقات على غیره ولایقان اع 
عليه» الا أن تکون علتّه منصوصة أو مُجْمَّعاً على جواز القیاس عليه . 


.أ١565‎ /١ والواضح‎ 

(۱) هو إسحاق بن منصور الكوسّج. 

(۲) أخرج عبدالرزاق في المصنف 55١0/8‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبش . وانظر: 
المحلى 55/8" والمغنى ۷۰۹/۸ وتفسير القرطبى ۰۱۰۷/۱۵ .١١١‏ 

08 ای اتخضوسی بد يعد ا ا 

(5) الزيادة من العدّة ليستقيم السياق. 

(0) هذا ري الكرخي منهمء وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسي ۱۵۳/۲ وكشف الأسرار ۳۱۲/۳ = 


۱۹۹ 


فالمنصوصُ كقوله: (إنّها من الطرافِينَ عليكم والطوافات"") 
والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البیع؛ 
لاتفاق مَّن آوجب التحالف ة في البيع أن حكمهما سول" "“. والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الاسقاط بالقهقهة ۳ وإسقاط 
الکنارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأکل*؟» والوضوء بنبیذ التّمر 
لاقاس عليه غیره من الانبذی وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 


لايقاس عليه ی بالاحتلام ونحوه 
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آبي 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


030 
(۷) 


(6) 


واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بخجج » »> وهذا لفظ القاضي 
يعلى» قال : وأيضا فإنّا إذا قِسْنَا على المخصوصء أو" سا 


وشرح مسلم الثبوت ۲۹۱/۲ . 

آخرجه مالك فى الموطأ ۰۲۳/۱ ومن طریقه: آحمد ۳۰۳/۵ وأبو 
داود (۷۵) والترمذي )٩۲(‏ والنسائی 00/١‏ وابن ماجه (۳۱۷) من 
حديث أبي قتادة. قال الترمذي: ین مسي وصححه ابن خزيمة 
(۱۰6) وابن حبان (۱۲۱ - موارد) والحاكم في المستدرك ۰۱۵۹/۱ 
۰ 

انظر : أصول الجصاص ۱۲۲ والتمهيد ”/ ٥٥١‏ . 

انظر : أصول السرخسی ۱۵۳/۲ . 

انظر: فتح القدير لابن الهمام ١‏ وحاشية ابن عابدين ۱۶/۲ . 

انظر: أصول الجصاص ۱۲۰ وفتح القدير ۰۳۷۷/۱ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العدة. 

العدة 4/ ۰۱:۰۲ ۱ 

کذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


Yea 


المخصوص علی غیره» وحملنا اليد علی غیره من المائعات» 
وال علی الکلام» فان اا بعترف بصحة القیاس» نواه 
تح تحمل النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الکلام؛ 
ويَدّعي أنه استحسنّ ترکه لماهو آولی با 

قالوا: وهذا غير صحیح لوجهین : 

آحدهما: أنه پلزمه أن ر ین الاولی» وال حکم القياس متوججة 
علیه . وهذا کما لو قال: لت رآ E‏ ولکن ترکثه ل 
فتكون حُبّةٌ القرآن لازمة له مالم یی السنّة التي هي أقوى من 
القرآن» ولايكفي في ذلك 0 

والثانی : آنه عى أن الاستحسانّ آقوی من القيائن+ فلهذا 
تركه . والقياس” إذا فاا دلیل أقوى منه كان القیاس باطاک ولم 
يكن له حکم. كما لو عارضه نصنُ کتاب أو سل أو إجماع. و 
خکم بصحة القباس ههنا امتنع أن یکون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
من استعغاله ۳ : 

قلت: مضمون هذا ابطال أن یکون هذا مخصوصاً من جملة 
القیاس» وقیاسه على سائر الصور» وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسانّ إذا خالف القیاس لزع بطلانْ الاستحسان إن 
كان القیاس صحيحاء أو بطلانُ القیاس إن كان الاستحسان المعارضٌ 


. ۱۵۳/۲ انظر: أصول الجصاص ۱۲۰ وأصول السرخسي‎ )١( 


[Î ۳۳۰[ 


له صحيحاً. وهذا لايتوجّه فيمن يقول بالاستحسان» وجعل معارضة 
الاستحسان لا کمعارضته لحکمها؛ وهذا قول نفاة الاستحسان 
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مطلقاً. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القیاس والاستحسان فان لم 
يكن بينهما فرق والا رم بطلانٌ أحدهماء وهو ا تخصيص 
ET‏ فان لم یکن بین الصورة المخصوصة وغیرها فرق ن لزم 


التسوية» وحينئذ فامّا أن تكون العلة اظ وإمّا أن يكون تخصیص 
تلك الصورة باطلاً. 

وهذا هو الصواب فی هذا كلت وهو الذي پکره الشافعی 
و مه ی لقال ود ,الف اك زو ی اد نكال 
فإنّهم لايأتون بفرق موتّر بينهماء كمالم يتوا بفرق موٽرِ بين نبي 
التمر وغيره من ن المائعاتِ» ولابين القهقهة في الصلاة ة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلةً أخرى جيّدة» كقولهم - واللفظ للقاضي"-: 
وأيضاً فان ماورة به لائر قد صار أصلاً بنفسه» فوجب القیاس عليه 

کساثر الاصول۲۳. ولیس رد هذا الاصل لمخالفة تلك الاصول اله 
باذك فك قلف لصون لمخالفة هذا الأصل»ء فوجت (عمال کل 


200 فى العدة :/ "0 .١15‏ 
(؟) انظر إعلام الموقعين ۳۱۱/۲ حيث قرّره ابن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الا سلام . وحاول ا لحنفية الجواب عله . انظر : آصول الجصاص ١7‏ . 


۳۰ 


واحدٍ منهما في مقتضاه» وإجراؤه على عمومه. 


وأيضا فان 9 يجري مَجِرّى خر الواحد» بدليلٍ أن كل 
واحد منهما ید بت بغالب الظَّنّ. ثم ثبت ثبت أنه يَصحّ أن یرد مالفا 
لقياس الأصول» كذلك القياسث 00 


قلت : ومن هذا الباب جمع النبيّ بيا الصلاة 1 ومزدلفة 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار آخر. ونا لمزم لفيا حر 1 
وغيرهم فليس مخالفاً لعادته» فاه مازال يقصر يقصر في فى اسف > بل هو 
بيان استواء السّمّر الطويل والقصير في ذلك"". فأمّا منع فصر 
المکتین فهو مخالف الليكة الثابتة و أ وزتنا حالف ذلك ين 


(۱) هنا انتهی کلام أبي يعلى . 

(۲) ورد ذکر الجمع بهما في حديث جابر الطویل الذي آخرجه مسلم (۱۲۱۸) 
وغيره» وورد ذکر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
c(1‏ والجمع بمزدلفة في حديث ابا أيوب الأنصاري عند البخاري 
(171) ومسلم (۱۲۸۷) وحديث أسامة بن زيد عند البخاري (17177) 
ومسلم (۱۲۸۰) وحديث ابن عمر عند البخاري (۱۱۷۳). 

(۳) هذا ماقزره المؤلف في مواضع آخری من کتبه وفتاواه (انظر : مجموع 
الفتاوی ۳۶/۲ ۰۳۵ ۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ وذکره العلماء من اختیاراته. 
(العقود الدرية ۲۱۲ وذیل طبقات الحنابلة 8۰۵/۲). 

(8) قال المولف في منسکه (مجموع الفتاوی ۱۳۰/۲۲): «ولم يأمر النبي 
يه ولاخلفاژه أحداً من أهل مكة أن یتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنی: أتمّوا صلاتکم فاّا قوم سفر. ومن حکی ذلك عنهم فقد 
أخطأ». ونحوه في مجموع الفتاوی ۰۱۰/۲۶ ۱۱ و۰۳۹۱/۲۰ ۰۳۱۲ 


و۳ 


غقل عن هذه السنّة. وأمًا قَضْر غير المکیین فلا القصرّ لیس من 
خصائص الحجّ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسفر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضئ أن ماقيل فيه إِلّه خالفَ 
القياسَ فى صور الاستحسان فلاب أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
تيه بالاستحسان فاسداء إذا لم يكن هناك فرق مر 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا۳: واحتجّ المخالف بأن إثبات الشيء لايَصح مع وجود 
مايّنافيهء فلّما كان القيامن مانعاً ممًا ورد به الأثرُ لم يَجُرْ لنا استعمال 
اس ي لاله لو جار ذلك لم يكن فرق بینه وبين , ساثر الاصول 
التي يسع قیاشها منه. فکان يَخْرجّ حینلذ من كونه مخصوصاً من 
جملة القياس . 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

آحدهما: آنا لالم أن ههنا مایافیه لأنّ المنافاة تکون بدلیل 
خاص» وما یذکرونه في هذه المسائل لیس بدلیل خاصن لما نذکره 
من التأويل. 

والثانى : أن المنافاة تما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النصّء فا قياس غيره عليه فلا یاف لانه لاشقط کم 
النصّ عندهم» فيصم القیاسن ل 


(۱) الكلام لأبي يعلى في العدّة ٠١١۸/٤‏ . 


قلث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والاول جوابة 
عن قياسه على غيره» ومع لكونه مخصوصا من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملة ة القياس فهو مخصوص 

من قياس معیّن» لامن کل قياس» وإتما يُخَصَ لمعنی فيه يُوجِبُ 
ا فإذا قِيْسَ عليه غیزه بذلك المعنی لم یاف 
ذلك کوئه مخصوصاً من ذلك القياس الأول . 

وحقيقة هذا كله أنّه قد يبت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارق مؤثّرء وبمنع القياس على المخصوص. 
يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
من الاستحسان"؟ الذي ليس بدليل شرعي» وتارة يتكرون صحة 
الاث: ثنين» فلا يكون القياس صحيحاً» ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاً. 
بل ک ا مرف وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ١‏ [۳۳۰ب] 


(۱) في الاصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(۲) کذا في الاصل «کلا» بالتذکیر . 


لفطل 


و ارك عات بهلي لدو ويخ التي يدعي من يدعي فيها من 
الناس أتها تنبت على خلاف القياس دم الا اد "لفل قر 
الصحيحة حصت بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي. فوجدت الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الائمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وان كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
ایض فيخصنٌ مايجعله علَّةَ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 
علة مؤثرة: 

فالمقصود ضبط آصول الفقه الكلية المطردة المنعکسة؛ وبیان 
أن الشريعة ليس فیها تناقض أصلا» والقیاس الصحیح لایکون خلاثه 
إلا تناقضاء فان القیاس الصحیح هو التسوية بين المتمائلین والفرق 

بين المختلفین» والجمع بين الأشياء فیما جمع له فرش له عا 
فيه » والفرق بینهما فیما فرق الله ورسوله بینها فيه . 

والقیاس هو اعتبار المعنی الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحکم» وذلك المعنی قد یکون لفظ شرعي 
عام“ أيضاء فیکون الحکم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد با 


(۱) کذا في الأصل الکلمات الثلاث بالرفع 


۳۹ 


3 


في غير هذا الموضع ٠‏ أن الأحكام كلها لفقل الشارع وا 
فالفاظه تناولث جمیع م الأحكامء والأحكام كلها معلل بالمعاني 
المؤثرة» فمعانیّه آیضا متناولة لجمیم الاحکام. لکن قد یفهم المعنی 
من لم یعرف اللفظ 0 وقد یعرف اللفظ العام 0 مَن لم 
هم العلَه العامة . وكثيراً مايتخلط من یظنه قال لفظاً ولم يقلهء, أو 
یجعله عامّا أو خاضًا ویکون مراد الشارع خلاف ذلك كما اط 


من ينفي لفظاً قاله» وکما یط من يظنه اعتبر معتّی لم یعتبره» أو 
آلغی :مع :وقد اعتبره» ونحو ذلك. 


ولنأتينَ ما یذکر العلماء أنه امان علی خلاف القیاس : 


فمن ذلك مایقوله أحمد في إحدى الروایتین عنه إذا اعتبر 
الاستحسان. فانه قد ذکر عنه روایتین ۳" كما تقدم. والقول الثالث 
وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقیاس 


(۱) انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» ومجموع الفتاوی ۲۸۰/۱۹ 
ومابعدها. فقد ذکر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمین أن 
التصوص وافية بجمهور أحكام آفعال العباد» ومن آنکر ذلك لم يفهم 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«الميسر» ولالربا» و«الأيمان» 
وغيرهاء فقال عن الخمر نها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحدهء وان كان 
القياس دليلاً آخر يوافق النصْ. ومن كان متبخرا في الأدلة الشرعية 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

(؟) كذا في الأصل منصوباً. 


صحيح إذا كان بينهما فرق مثر قد اعتبره الشارع ولیس بصحيح 
اذا جع بغیر دلیل شرعي وفرق بغير دليلٍ شرعيّ » وأنّه لايجوز ترك 

أما قوله امج أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حتّی جد الماء أو نخدت فهذا القیاس 3 الرواية 
الأخری عنه» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغیرهم"""» وهو 
الصواب كما دل عليه الکتاب والسنة. 


وقوله «القیاس» هو قياس الشرع لفظاً ومعنی . فان 0 النبي 
يكل : «الصَّعِيدٌُ الطيّبُ طهور د المسلم و ب 
وقوله: «جَعِلت لي الارض مدا وط ولحو 0 ألفاظ 


(۱) انظر: ص۱۷۳. قال ابن قدامة في المغني ۲۱۳/۱: المذهب أن 
التیمم یبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتین في وفتین» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعللها بقوله: 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

(۲) انظر: كتاب الأصل لمحمد ۱۲۱/۱ ومختصر القدوري ۵ والمحلى 
۲ وحلية العلماء ۲۰۵/۱ وفتح القدير لابن الهمام ۰۹۵/۱ 

(۳) آخرجه أبو داود (۰۳۳۲ ۳۳۳) والترمذي (۱۲۶) والنسائی ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۰۱87/۵ ۰۱8۷ ۰۱۵۵ ۱۸۰ من حدیث آبی و وصححه 
الترمذي وابن حبان (۱۲۹ - موارد) والحاکم في المستدرك ۰۱۷۱/۱ 
۷۷. 

(5) آخرجه البخاري (۰۳۳۵ 4۳۸) ومسلم (۵۲۱) عن جابر . 


۳۸ 


دالة على أن التراب و کالماء . / والقرآن يدل على أنه طهو" 


بقوله لما ذكر التي : مار يذ اله ليجع TT‏ 
ر کر رر ۳ سر مک )۱( 7 
بريد برد هركم وليم د ممم عْح 374 . والذين أمروه بالتيمُم لكل 

ة تمسّكوا باثار ژویت عن بعض الصحابة» هي ضعیفة ۳ وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لایرفع الحدث» وإنما هو ميخ فیح بقذر 
0 قالوا: ولو ت الحدث لما كان إذا ادر على استعمال 
9 یت را ا 3 110 


(۱) سورة المائدة: 1 

(؟) أخرجها الدارقطني ۰۱۸6/۱ ۱۸۵ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق ۲۱/۱ ۲۱۱ وابن أبى شيبة ۱۲۰/۱ والبيهقى فى 
القن الکری ۱۷۲۱/۱ ۱ ا 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۰۳/6 ۲۰ وآبو داود (۳۳۶) وابن حبان (۲۰۲ - 
موارد) والدارقطني 1۸/۱ والحاکم في المستدرك ۱ عن عمرو 
بن العاص . ولفظه عند آي ا قال: احتلمت في ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممث» م 
صليتُ بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي یل فقال: «ياعمروء 
صلیت بأصحايك وانت جنْب؟» فار بالذي منعني من من الاغتسال» 
وقلت: اني سمعت الله يقول: « ولا توا آنفشتکم إِنَّ اه کان یکم 
رحیما 63. فضحك رسول الله ی ولم يقل شيئا. والحدیث ذکره 
البخاري 104/١‏ تعليقاً» وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الالباني 
في إرواء الغلیل ۰۱۸۱/۱ 


۲۰۹ 


[î ۳۳۱[ 


وجواب هذا" أن قولهم «لايَرّْفع بل يُبيح) كلامٌ لاحقيقة له» ولو 
الب بل هو أمر معنويٌ يَمنمٌ الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة» بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مان من الصلاة» بل قد ارتفع المانع قطعاً. 

وان قالوا: هو مانع» لکنه لايمنع مع التي ۱ 

: ۲ ۹ 

فان قیل : هو یمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

فیل : هو حینئذ یوج المانم. 

فان قالوا: كيف يعود المانع من غير تجدّد حَدَثْ؟ 

قیل : كما عاد الحاظه من غير تجدّد حَدَثْء فالحاظر للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع . 

فان قیل : آباخها إلى حيّن القدرة على استعمال الماء. 

قيل: وآزال المانع إلى حين القدرة» فكما يقال: أباح اة 
موق يقال: إنه رفع رفعاً موقتاً. 

وان قالوا: نحن لاتَقبل الا مایّفع مطلقاً کالماء. 


)١(‏ انظر مناقشة المولف لهذه الادلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوی 
۱۱ كن ETA EFO IY‏ 
(۲) هذا جواب الشرط . 


1۰ 


قيل : ولائقبل الا مایییح مطلقا كالماء. وانضا فا ورمير تقد 

E‏ طهورآ وجعله النبي كل طهور المسلم مالم يَجِدٍ الما 
0 3 الأرض طهوراً. والطهور اط يد وقد تعالى : 
ون کم جنا اما ۹ والتِيمُم قد بطر ومع الطهارة 
لايبقّى حَدَثٌء فإنّ الطهارة مناقضة للحدث. إذ غايثه أن تكون 
نجاسة معنويّة» والطهارة تناقض النجاسة. 

فان ۳" قيل : الصلاة ة بلتم رخصة كأكل الميتة في المَخْمَصَةٍء 
الخ استباحة او بت قيام الحاظر ومع المانع» فلو بقي 
مانعاً لم تَجْز الصلاة . فغلم زوا المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فان کون الحاظر حاظراً زائل من الميتة لمعارض راجج» وذلك أن 
المعنی المقتضي للحظر القائم ال موخود جال المخمص 
کماهو موجودٌ في حال القدرق فان الميتةٌ في نفسها لم تتغيّرء وانما 
تغيرٌ حال الانسان كان غنيًا عنهاء ثم صار محتاجاً إليها“ . فهذا 


)١(‏ كذا فى الأصل بصيغة الافراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
ا ثم أضاف «ورسوله» ولم يغير الفعل. 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ 

(۳) من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش؛ ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (۳۳۰ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها (۲۳۳۰). 
وسنشیر إلى الموضعین فیما بعد. 

(8) ذهبت بعض الکلمات من ركن الورقة هناء ولایمکن استعادتها. 
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يُمكن دعواه في الميتة» ولايُمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
ال بعال إليهاء وحاجته تدفع الفساد الحاصلّ بأكلهاء 
فکذلك لیم 

قیل : هذا قياس فاسد. وذلك أنه صَاد ميته وأكلّ» والميتة لم 
غير لکن تخیر حال الآكل» وهنا لیس ال المُحدث الذي کانت 
الصلاة محرّمة 5 ثم 7 صارت واجبة عليه أو جائزة بالتيكم » > فلو 
و عد بالتیمم لما جازث صلاته» وليس هنا الا الحدث في 
الشرع » فاب يڪٽ“ له الصلاة في حالٍء وَحُرّمَتْ عليه في حال» مع 
تسميته في حال الإباحة مُتطهّراً» وجَعْلٍ التراب طهوراً كما جعِل 
ال را o.‏ 

وقول النبي كَل الو اام و بأصحابك وأنتَ 
le‏ افیا فسَأله : أكانَ ذلك أم لم يكن؟ Et‏ 
أنه صلّى وهو جنبٌء فلمًا أخبره أنه تیم لخشية اد ین أنه لم 
يكن جنبا ره النبيّ 356 وإلاً فلو نامر الخبر وهو قد صَلَّى 
مع الجنابة صلاةً جائزةً لم يسألة. وان كانت الجنابة مانعةً من 
الصلا e‏ وهو لم یل : «اصَلّتَ و ا حك 
تیم» ليكون قد استفهمه عن حال التحريم» بل أطلق الصلاة مع 
00 وهم يقولون: يجوز مع الجنابة ا ولايجوز أخرى» 


Oot 


)١(‏ من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (۳۳۰ب). 
(۲) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى 5٠5/7١‏ ۰۵ . 
(۳) من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة .)۳۳١(‏ 


۳ 


وكلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقاء وأنَّ هذا استفهامٌ 
إنكار» وه لما بيّنَ أنه تیش تین أنه لم يكن جبا» فلا إنكار عليه 
بهذا آبد والله أعله”" . 

فقد تب هنا أن القياس هو ا دون الاستحسان الذي 
ناقضه وتخصيصض العف وهو 1۳ هذا بدلا ا يقوم 
مقامٌ الماء عند تعره في جمیع أحكامه» ۳ يحص بعض الأحكام 
من حکم البدليّة والطهورة والاباحة» والبدل يقوم مقامً المبدل في 
حكمه لافي صورته. والحکم جوازٌ الصلاة به مالم یجدٍ الماء أ 
يبُحدث . فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيصٌ للعلة بلا ریب 
والعلّة صحيحةٌ بلا ریب . 


و 1 


ونحن إذا قلنا : لایجوز تخصیصٌ بدون فارق مر ثر آفاد شیئین : 
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آحدهما: ed‏ مودي ل یز تخمیشها مثل 
هذا الموضع 

والثاني: أنه إذا ثبت تخصیصها علم بطلائها. وهذا معنی 
و لایجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق 

واما فل ااا 


۳۳ إا خالف فاشتری غیر ما مر به 


(۱) هنا انتهی الکلام الطویل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (۳۳۱) السطر ۱۸ . 


)۲( انظر : ص۱۷۲ . 


11۳ 


[۳۳۱ ب] 


صاحبٌ المال فالربخ لصاحب المال ولهذا آجرة مثله. الا أن 
يكون الرَبْحْ يُحيط بأجرة مثله فیذهب. قال: وكنتُ أذهبٌ إلى آن 
الربح لصاحب المال فاستحسنت . فهذا استحسان بفرق رآه مۇر 
ان شط ود والا قاد شم :وهو میم لعل سس 
بفرق مستنبط . وأحمد لایر مثل هذا الاستحسان» لکن قد تکون 
ال و خا اس كا لاه تخصيص ال ال 
بفرق منصوص . / 

والفرق أن المضارب مأمور” بالعمل بجُْل» » بل هو شري في 
الربح» ا له ولصاحب الال با بولهذا كان للعلماء فيما 
يستحقّه في المضاربة الفاسدة وخر ذلك قولان: هل ی ۱۳۳ 
مثله في الربح أو أجرة مقدَّرةً تکونْ أجرة مثله۲؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاً» وهذا قياس مذهب أحمدء فإِنْ من أصله أن هذه 
المعاملات مشارک لامؤاجرة بأجرة و والقياس عنده صحتها. 


وائما يقول أجرة المثل من یجعلها من باب الاچارة. ویقول : 
القیاس یقتضی فسادها. والمأجور فیها مأجور" للحاجة. وبكلّ حال 


(۱) انظر: الأمّ ۲۳۷/۳ والمبسوط ۰/۲۲ والمغني ۱۵/۵ وحاشية ابن 
عابدین ۸7/۶ . وانظر آثار الصحابة والتابعين فى : مصنف عبدالرزاق 
5 . وقد تكلم المژلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوی 
۰۸۱-۰ ۹۱ و85/58- ۸۵ بٽنحو هذا الکلام» وصخّح 


ماصححه هنا . 


1٤ 


فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ویعمل لربٌ المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المال کالمتبرع 
فن هذا إنما قبض الما ليعملَ فيه بالعوّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونٍ المالٍ بيده قبضه لیعمل فيه بالعوض» ولکن عمل غیر ما 
اضر به» فيكون ضامناً لتعدّيُْه ولكن ليس إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمه. مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملت ليس هو 
کمن لم يُؤدْنَ له في ذلك. 

وهو آیضا من أصلٍ آخرء وهو أنه إذا تصرّف بغير أمره كان 

و اه وهای وان "لخدف اراس هب 
أحمدء وقول آکثر العلماء» وهي التي ذکرها الخرّقنْ في مختصره: 
أن بیع الفضولی وشراهٌ ليس باطلاً بل موقوفا""۰ فان باع أو اشتری 


(۱) الفضولي: من یتصرّف في حق الغیر بغیر إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية ولا وكالة. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القدیم 
وهو أحد قولیه فى الجدید» وأحمد فى إحدى الروایتین عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصیل : بدائع الصنائع ١57/0‏ وفتح القدير لابن الهمام 
۵ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۱۸/۵ وروضة الطالبين 
۳ والمجموع 9۹/4 والمغني ۵۵ والإنصاف 
للمردادي 587/5 وشرح منتهى الإرادات ۰۱۶۳/۳ ١55‏ وكشاف 
القناع ۲۳ ١08‏ وتفسير القرطبي 101/۷ . 

(۲) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 


۳۵ 


بعین المال فهو موقوف» وان اث شترى في الذمّة فهو موقوف. فان 
آجازه المشتری له ولا رم المشتري(). 

وأما القاضی وأتباعه فاختاروا أن تصوفه مرد !لا إذا اشتری 
في الذمّة. والذي ذکره الخرّقيٌ َصحْ لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرّفاً له بغير دی 
فإذا آجاژه وطلب تَصِيْبَه من الربْح صار مجيزاً له. وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلَ لأَجْلٍ نّصيبه من الربح» فيستحق تَصِيَبَه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنت أذهبٌ إلى أن الربح لصاحب المال» ثم 
حيتت ' دجي منه إلى هذاء وک الریج في جمیخ الصور 


للمالك بة : تقنضي أنه يُصَخّح تصرّف الفضولي إذا أجِيرٌ والاً كان البيع 
باطلا . 


وكذالك ارق م الال كنا .يفول اشاقن وم من 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوتّه من ماله فقط» ليس 
للمالك غيرُ هذاء ولايكون للعامل أيضا ربُخْ لاله لم يعمل شيئا. 

الا اة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك تدك على أنهم كانوا يقولون بو قف ال 


(۲) كذا فى الأصل» وهو بمعنی «مردود؛. فقد ورد الفعل «ردد» بمعنی 
«رد) . 


۳۹ 


١ 7 0 9‏ 
لاسا يت در اسعدان انالك 


ولهذا أحمد بقل بوقفها هنا كما في مسألة المعقودء اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما ادَعَى أنّها خلاف القياس من لم یط لما 
فیها من وقف المعقود؛ كما في الط . وک لت جين 
یتجر بمال غیره في الربح دليلٌ على صحة التضرف عندهم إذا آجازه 
المالك . 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ورجع إليه آخیر لاه إذا صارَ 
بالاجازة کالمآذون له. وهو لم يعمل الا بجع برضا المالك فلا 
يجوز منعْه حَمّه. وهذا بناءً على أنه إذا تصرّف ابتداءً فالربح كله 
للمالك» وهو أحد الاقوال في المسألة» وقيل: يتصدّقانِ به» وهو 
رواية عن تا وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي . وقيل : هما 


شريكانٍ فيه» وهو أصحٌ الأقوال» وهو المأثور عن عمر"" في 


)١(‏ قال المولف في مجموع الفتاوی ۰۵۷۹/۲۰ :08٠‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة» ثم ذكر بعضاً منها. وانظر 559/59 ففيه نحو من هذا 
الکلام . 

(۲) قال المژلف في مجموع الفتاوی ۵۸۸/۲۰ : جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها» فهو تصرف موقوف. 
ل 

)۳( تکرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 


۳۷ 


[Îî ۳۳۲[ 


المضاربة( / لاد المالك لما أَدْنَّ فيه صار كالمضارب» وهو لم 
يعمل ليكون الربحٌ للمالك كالمُبْضع”" فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
EE ONL‏ اجو كر الربخ له أو اء الك فد احا 
بيعه» ولم یُجژه ليكون الربحٌ كلّه له فيكون النماءً حاصلاً بمالٍ هذا 
وبيع هذاء والتصرّف صحيحاً مأذوناً فيه» فيكون الربحٌ بينهما. ومن 
قال: «يتصدّقان به» جَعَله كغير المأذون فیه فيكون حَبِيئاً» وهو 
معد لأنّ الحقّ لهما لايَعْدُوهماء فإذا أجاز التصدّفٌ جاز. 

وكذلك في جميع تصرّف الغاصب. لاسيّما من لم يُعلَم أنه 
غاصبٌ» إذا تصرّف في المخصوب بما آزال اسمّه» کطخن الحَبّ 
تسج اللوب ونحو ذلك ففیه ثلاثة أقوال. في مذهب آحمد وغیره: 

قیل : کل ذلك للمالك دون الغاصب» وعلیه ضمانْ افص 
کقول الشافعي . 

وقيل: یملکه الغاصب» وعلیه بل کقول آبي حنيفة. 

وقیل : يُخْيّر المالك بينهماء کقول مالك. وهذا أصحْ" بناء 


(۱) انظر آثر عمر والاقوال المذکورة هنا في مجموع الفتاوی ۰۸۷/۳۰ 
۲ 

(۲) الابضاع هو بعث المال مع من یتجر له متبرعا» والبضاعة المال المبعوث. 
انظر «تحریر آلفاظ التنبيه» (ص۲۱۵) و«مغني المحتاح» (۲/ ۰۹۳۱۲ 

(۳) ذکر المؤلف هذه الاقوال وصحّح ماصححه هنا في : مجموع الفتاوی 
۰ 2 ۰.۵۱۳ وانظر لهذه المسألة: الم ۲۲۷/۳ والمدونة 
۶ والمبسوط ۰۱۰۰/۱۱ ۰۱۰۱ 


۳۸ 


على وقف التصوفات. فإن شاء المالك أجازٌ تصرّفه» وطالبّه بالنققص» 
كما في العامل ابات 3 شاء طالبّه بالبدل لإفساده علیه 
وبأخذه ذلك لأدائه عوضه ذ فيْخْيّر على المعاوضة لحق المالك . 

واذا رضي المالك به فهل يكون: الغاصة شریکا لاا ن 
عمله؟ فیه وجهان؛ والاظهر في الجمیم او آثر عمله له» وکونه 
ظالماً یظهر في تضمینه لهء لافي أن يُؤخذ آثه عمله. فیْخطی لغیره 
بلا عوض؛ فا هذا 3 له» والواجبٍ إزالةٌ الظلم بالعدل» لابظلم 
آخر» اا ا لازيادة علیها. 

وأما قوله فيمن غصَبٍ أرضاً فزرعها: «الزرع لرب" الأرض؛ 
وعلیه النفقةُ» ولیس هذا شيئا یوافق القیاس آستحسن أن یدفع إليه 
نفقته»» فهذا قاله بالنصن كما تقدّم» لحدیث رافع بن خدیج. 
فیجب أن یکون القیاس المخالف لهذا النصن فاسداً إن لم يذل نصصّ 
علی صحته» ويظهر الفارق المور والاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمّا فساد الحكم 0 للنص فبالاتفاق» وفساد اعات 
على قول الجمهور الذين لايرون”" تخصیص العلّة الا بفارق موثی 


5 
2 
۶ 

.| 


6٠ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) انظر: ص٤۱۷‏ . قال فى المغنى 757/0: «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على خلاف القاس فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذرء لأنه نماء عين ماله» وقد صرّح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(۳) المكتوب في السطر: «من لایری»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لايرون». 


۹ 


[rrr] 


وهذا نص قد خالف القياس . 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظین بل القیاس "۲ أنَّ الزّرعٌ إِمَا أن يكون بينهما کالمزارعة» أو 
يكون لرب الارض. لأن الزرع في الارض كالحَمْلٍ في البطن 
والقاء البذر کالقاء المنيٌ ولو وَطيءَ ذكة آنتی كان الحمل لمالك 
الأنئى دون مالك الذكرء وهذا اختیار ابن عقيل وغیره. لکن المنيَ 
لايقومء بخلاف الرّرع» فلهذا جعل له نفقته» فا الزرع عامته في 
الارض؛ في ترابها ومائها وموائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامّته في الأ وماء الأب قليل» كما أن الح قليل. / 
وكذلك الشجرٌ إذا مح نتاه بذکر فان الثمرَ لصاحب الأنثى. لا 
لصاحب اللّقاح» والحَتٌ كاللّقاح . 


Cn Gn 


وقول ان «عليه نفقته) د رر يقتضي مثلّ البذر ويقتضي أغرة 
عمله وعمل قَدَانه0" . فقوله: الي هذا شيئاً یوافق القیاس» کقوله 
في العامل المخالف: «ثمّ استحسنث أن يُعْطِيَه الأجرة»» فكان قياسه 
على مايراه فى الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فذانه» فهو 


)١(‏ قال المژلف في مجموع الفتاوى ۱۲/۲۹: «بعض من أخذ به يرى 
أنه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم» وهو أن الزرع تبع للبذر» والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(۲) القَدَان هنا بمعنى المحراث. 


برا 


مخالف للقياس من هذه الجهة. لأنه إنما عَمِلَ ليأخذّ العوضّ» لم 
يعمل مجّاناً كالعامل فى المضاربةء ولان البذرَ له. فليس غاصباً 


محضا. 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل یُعطی ما أنه قارع 
مثله؟ والنصْ ورد بالأول بقوله: «فلیس له في الزرع شيء وله نفقته)» 
والقیاس يقتضي الثاني . فقد یکون قوله على خلاف القیاس من هذا 
الوجه» وماورد به النصنْ قد یکون ما آنفق وأجرة مثله فيه سواء. 


وأما شئ السات وال اد فان فرق فیهما نين الشری 
والبيع ؛ لان الا موجودة فى في البیع دون الشرّی» فإن المشتريّ 
راغت في المصحف. س ال فيه مالّه» والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا ين کت فق في اعطاء المؤلّفة 


(۱) انظر : ص۱۷۳ -۱۷. 

(۲) عند الشافعية بیع المصحف وشراؤه مكروه» وقول آخر لهم وهو رواية 
عن آحمد: أنه یکره البيع بلا حاجة دون الشراء قال ابن قدامة في 
المغني ۲۱۳/4 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
علیهم» ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم» و 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو آسهل 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه» فجاز كما جاز شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف ۲۷۹/٤‏ والشرح الكبير بذيل 
المغني ۱۲/6 وكشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


۳۳۱ 


قلوبهم بين المعطي والآخذء وكذلك في افتداء الأسير وغير ذلك. 
ومعلوم أنه لو أعطاه المصيدن والأرضَ الخراجية بلا عوَضٍ جار 
وقام فيه مقامه. بخلاف ما لايجوز لك اشر وغيرهاء فإذا دل 


له هذا فيه العوضّ لم تكن مضرثه الا على البائع . 


فان قيل : : فإذا لم يحصل للإنسان کلب مُعلّمٌ إل شم فينبغي 
أن يجوز بذلی وان لم جز أخذه. 

تیل: إن لم يكن بينهما فرق مول في الشرع فهکذلا" هوء 
وان قيل هناك : يجبُ عليه إعطاءً الکلب بلا عوض » بخلاف الارض 
والمصحف» فهذا فرق. مع أن الثابت عن الصحابة كراهةٌ بيع بيع 
المصحف. وابن عباس كان يك هه وال ایشا ر 
الما هو مصوّن وله أجرة تصويره'". فدلّ على أنّها كراهة تنزيه. 
وروي عن غیره: ودذت أن الايدي تُقطع في بیع الصا ۱ 
ر ولهذا اختلفت الرواية عن أحمد: هل هو نهي 

تنزيه أو تحریم . 


وأما شراه ومبادلته فهل هو مباح أو مکروه؟ على روايتين» 
وعن ابن عباس يجوز أن يبيعه ويشتري بثمنه مصحفاً آخرء وليس 


)١(‏ فى الاصل : «مهاكدى». 

(؟) آخرجه عبدالرزاق ۱۱۲/۸ والبيهقي في السنن الکبری ٠١/١‏ . 

(۳( لم آجده في المصدرین السابقین . 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عمرء آخرجه عبدالرزاق ۰۱۱۲/۸ ۱۱۳ والبيهقي 


في السنن الکبری :3/1 


FY 


فی المبادلة وا ی استبدال تناع تهنا من الدنیا فالاظهه جواز ذلك 
بلا کراهةٍ "۰ وأنَّ البیع أيضاً لایحرم بل یکره تعظيماً لکتاب الله 
إذ ليس على التحریم دلیل شرعي . 


وكذلك الأرض الخراجية ليس في منم بيعها دليل شرعي 


صلا فان الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقفٌ» وبیع الوقف 
لایجوز . وهذا نما هو في الوقف الذي بط 2 ی آهل و ببیعه ) 
وهو الذي لايُورثُ ولايُومَبُء والأرضٌ الخراجية تورٹ وومبٌ 
والوقف الذي لایباع لايُورث ولايُوهَبٌء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامٌ البائع» لایطل حَقَّ أهلٍ الوقف. / 


(۱) 


(۲) 


قال المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۲۱۲/۳۱ ۲۱۳: «آما ابداله فیجوز 
عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بیع واشتري بثمنه فان هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فان 
هذا حرف نه ال 21 عر ی 

تكلم المؤلف في موضوع بیع الارض الخراجية ورد على من منع منه 
لانها وقف» وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوی 
۵۸٩ ۵۸۸/۲۸ ۰ ۹‏ ۰۲۳۰/۳۱ ۲۳۱ و۰1۸۸/۱۷ 


48 . وهو یقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية ۱۸۹ - 


۰ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغني ۷۲۰/۱: «وإنما رخص في الشراء 
- والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» وك سیم عق اليم ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه. فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لابي عبید ۱۱۰ ومابعدهاة ‏ والخراج لأبن یوسف ۲۸ ومابعدها. 


۳۳۳ 


(î rr] 


وأحمد في ظاهر مذهبه يُجِورٌ بيع المکاتب لهذا المعنی" 
لاد ذلك لایطل حقّه من الكتابة» بل يكونُ عند المشتري كما كان 
عند البائم وهو یوت بالاتفاق. ولكن لمّا انعقد فيه سب الحريّة 
تخل من مع بيعه أنه يبا حر كما تخيّل أولئك أنه يبا وقف 
ولع لاد كما قارو رت ال هی مير كات 
كان و لز نشدي أنه تع طلقا تضوف قله إلى قر 


ی ۱ 


و 


والأرضنٌ الخراجيّهُ فعلها هو فعلها لم يتير وهو الخراج 
المضروب علیها سواء کان اة ره عمر » ۳3 صَانَ فقا 
كما فعله متأخرو الخلفاء بأرض السواد وغيرهاء كما فعله المنصور. 
فعلى التقديرين حقٌ المسلمين باق» كما يَبْقَى مع الموتٍ والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شراها إنما كرهوه لدخول اك 
أهل الذمّة» أو إبطال حقّ المسلمين به» فإنَ المشتري إِنْ آذی الخراج 
- وهو جزية - فقد التزع الصَّعْارَ وان لم يُودّ أبطل حقّ المسلمين» 
فلذا كره ذلك عمر وغيرة من ٠‏ الصحابة» وهم نها عن الْشرّى . 


وأما البيع فانما كان یبیغها أهل العف لأن الأرض الخراجية 


)١(‏ انظر: المغنى ۰4۹۰/۹ وانظر هذه المسألة فی: مصنف عبدالرزاق 
6/۸ والأمَ ۷ والمحلى ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ۲۵۰/۱۲ 
والسنن الكبرى ۳٤١ 75/٠١‏ والإشراف لابن المنذر ۳۳۹/۱ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤۲۸/٤‏ وفتح الباري ١94/5‏ - 
5 . 


YY 


نما كانت بأيدي أهل الذم وكان ذلك أيضا لثلاً يَشتغلَ المسلمون 
بالفلاحة والصّار عن الجهاد. فلمّا كثر المسلمون» وصار أكثرُهم 
غير مجاهدين» وصار أداؤٌهم الخراح آنفع لعموم المسلمين من 
كونها بأيدي الذمة» لم يَصزْ في ذلك من الصَّعَارٍ ماکان 1 3 
أول الإسلام إل لمن يشتغل بعمارة الارض عن الجهاد. 
لایختصنٌ بالخراجية» بل قد رأى النبي كك سك فقال: 9 
هذه دار قوم إلا دخلها الذّن4. رواه ع مع أن الأنصار 
كانوا هم الفلاحين لأرضهم» فهذا على الاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهاد» وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضي من قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في 
السفر(" فلاريبٌ أن الفرق هنا ظاهر» وهذا من الاستحسان 


)١(‏ برقم (۲۳۲۱) من حدیث آبي آمامة الباهلي. ولفظه: «لایدخل هذا 
بيت قوم الا أدخله الل . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 

(۲) انظر مامضی ص۱۷۵. والمسألة فی المغنی ۱۸۲/۹- ۱۸6 وفیه: 
«ثبت هذا الحکم بکتاب الله وقضاء رسول الله له وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الکتاب والسنة» فتعين المصیر إليه والعمل به 
سواء وافق القیاس. و خالفه». والاية فی سورة المائدة: ۱۰۰ 
راعتلفوا فیها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء یتأّلونها في أهل الذمت 
ویرونها محکمت وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 
قوله تعالی: وشوا در عَدَلٍ نکر 4 [الطلاق: ۲] وقوله تعالی: 
و وأس تق دوا وکین ین جالگم ينك کرد مین موق زا ان سكن 
رون مى الاو [البقرة: ۰]۲۸۲ قالوا: ولايكون آهل الشرك عدولا - 


Yo 


[۳۳۳ ب 


وتخصیص العلة التي ظهر فیها الفرق والمنم من شهادتهم على 
المسلمین ثنت. بالصیه والاذن فنها هنا ثبت بالتصی. آیضا ی 
رم یمن ی جمیع وضع احاة؟ یه هن مد روا 
بناء على أن العلة ملام وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القول بالجواز. 

وأئّا وجه المنع فإمًا أن نقول: لم تعلم العلَةَ وإنّها مشتركة 
أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورق إِمّا لفظاً ولمّا معئّى. وألفاظ 
القرآن لاعموم فيها بالمنع» وكذلك السّةُ ليس فيها لفظ عام بالمنع . 

ین ال القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلوم أن ذلك إنما هو عند 6 على إشهادهماء وهذا واجب 

في الوصية في السفر. وأمّا إذا تعذّر إشهاذهما على الدّين في ا 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدكٌ على المع من ذلك ; . وإذا لم 
يكن في الکتاب والسئة منع من إشهاد أهل الذمّة عند تعر إشهاد 
المسلمين» > لم يكن هنا قيامسٌ يخالف هذه الآيةء وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعی وأصحابه: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ۱۵۵ ومابعدهاء 
والأمّ ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ وأحكام القرآن للشافعي 2155/7 ١55‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ۱۳۳ وتفسير القرطبي 7557/5 وفتح الباري 
۰ . وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوی ۰۲۹۹/۱۵ 

. ۱۸٤ ۰۱۸۳/۹ انظر: المغني‎ )١( 


۲١ 


فخا وجمهور التابعين . والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها لانصٌ ولا إجماع ولا قياسٌ» وقد تأوّلوها ناجزین "من غير 
أصل 5 وقال بعضهم : هي منسوخة» وقال ١‏ بعصهم : الشهادة 


اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لایجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحال» ليس معهم بذلك لانصنٌ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الناس 
لظو لأنهم يجعلون الخاصيّ من الشارع عامّاء والله آمر باشهاد 
المسلمين على المسلمين إذا أمكن» فظنّ مَن ظَنَّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدُ غیزهم ولولم يُوجَدْ مسلم. 
وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين حالٍ القدرة وحال الحجزء 
ولهذا قُبِلَتْ شهادة النساء فيما لايَطّلع عليه الرجال. وف اخ 
على شهادتهنَ في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهنَ 
ل مثل اجتماعون في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
و ا فاته لانصن ولا إجماع ولافاشن یمنع شهادة النساء 


في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسئة مایمنع شهادة النساء في 
العقوبات مطلقا”". 


. قراءة ظنية» وفى الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(۲) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى ۰۲۹۹/۱۵ وراجع المسألة 
في: المغني ١58 ۰۱۵۵/٩‏ وتفسير القرطبي ۰۳۹۱/۳ ۳۹۵ وروضة 
الطالبین ۲۵۶/۱۱ والمدونة ۸/۱۳ والمحلی ۳۹۹/۹ 

(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق۸/ ۳۲۹ ومابعدها . 


۳۳۷ 


وأمّا إذا نَذْرَ ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد ای ماثبت عن ابن 


عباس وهو مقتضى القياس والنصّء فإن. كان قادراً كان عليه 


و 2 


کش وان سلف فيه بعال عليه كفارة بمين» وهذا أصحٌ الروايات 
عد اد ٤“‏ وهو الذي يُصرّحٌ به في مواضع. وقیل : علیه کفارة 
يمين في الجمیع. وفیل: کیش في لجع : وقیل اي 
0( وذلك أن مَن لر تا فعليه المنذور أو ل في الشرعء 
وهنا لما ا المنذور انتقل الی البَدّل الشرعي» وهو الكش» كما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس ال 


(۱) 
(١ 


(۳) 


040 


۹2 


انظر فیما مضی ص۰۱۹۹ وهناك تخریج الأثر. 

انظر: المغنی ۷۰۹/۸ وفیه: «هذا قياس المذهب. لأن هذا نذر 
معصية أو نو لجاج؛ وکلاهما یوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد آخرج عبدالرزاق ٠٥۹/۸‏ والبيهقي في السنن الکبری 
۰ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ینحر ابنه عند الکعبة فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
۶۵ 1۲. 

هو قول أبي حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغني 
١ ۱ +۰۵۹۸‏ 
هو قول الشافعي. قال: لأنه نذر معصية لایجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الکفارة. (المغني ۷۰۹/۸). 

تكلم المولف على هذه المسألة في مجموع الفتاوی ۳۳/۳۵ ۳4۵ 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم؛ ورجح مارجحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


۳۳/۸ 


وهذا الباب - باب تدبّر العموم والخصوص من آلفاظ الشرع 


ومعانیه التي هي علل الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 
الإسلام. والله آعلم والحمد لله » وصلى الله علی محمد واله . 


۲۲۹ 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه آجمعین. 

وبعد. فإنّ مباحث القياس لم تحرّر على طريقة فقهاء أهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يُنصفوا هل الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون به» وعدّوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَّدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحکم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب. وحمّلوهما 
فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصّ 
حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب. فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقلید» وأحسنوا في رد الأقيسة 
الناظلة ٠‏ وبيانهم تناقضن اهلها واضطرابهم في القیاس ات 
وتفصیلا» وذكر أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلین وجمعهم بين 
المختلفین - الا أنهم أخطأوا من وجوه عديدة: 

منها: رد القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته 


ARH 


التي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 
ا اشر كر و 
فی مجرد E‏ اللفظ دون ات وتنبیهه واشارته وعرفه عند 
ومنها: تحميل الاستصحاب فوق ما یستحقه. وجَرْمُهِم 
آما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء حتى قال بعضهم: إن 
النصوص لا تفي بِعْشْر معشار أحكام العبادء فالحاجة إلى القياس 
ها 3 النصوص ء وقالوا: إن 2 متناهية وت 
طرق ا والقياس . وعلّقوا 00 بأوصافٍ ۲ سم | آن اج 
TT e‏ ۳9 يقدمون 5 
وتارة پفرتون بين ن التص ا وغير E‏ 
القياس . د 


أحدها: ظَهم قصور النصوص عن بیان جميع الحوادث. 


۳۳ 


الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القیاس» وادعوا فيها الاستحسانء. فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القیاس . 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافا لم یعلم اعتبار الشارع لها 
والغاژهم عللاً وأوصافا اعتبرها الشارع . 


الخامس : تناقضهم في نفس القیاس» ففرقوا - كثيرًا - بين 
المتمائلین وجمعوا بين المختلفین. 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحدیث أن الله تعالی قد آنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال آخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقیقان. فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والفياس و بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصِدَّق بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض. 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادث؛ ولم يُجلنا الله ورسوله على 
الراي» بل قد بيّن الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافيةٌ بهاء 
والتبان البح يامقاي التصوضن» ها توق یکناب 
والميزان. وقد تخفى دلالة النصن أو لا تبلغ العالم فیعدل إلى 
القياس» ثمّ قد يظهر موافمًا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر 
مخالفًا له فيكون فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث - 


و بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولکنا لا نجد من 
الأصوليين مّن نصره عند کلامه على القياس» حتی جاء شيخ الاسلام 
ابن تيمية فتکلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وکتاباته. وآهمها 
هذه القاعدة التي ننشرها الان. وتبعه تلمیذه العلامة ابن القیم في 
«إعلام الموقعین» (۱/ 70٠‏ ۰6۳۸۲ فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضیح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وان لم یذکر شیخه في هذا الموضع» فقد آشار إليه عند الکلام 
على أنه ليس فى الشريعة شیء على خلاف القیاس (۱/ ۳۸۳). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها «من 
آهم فصول الكتاب» 2070٠ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شیخه 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصیل لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفراتض. فإنها من أشكل الأشياء» والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جمیع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الآدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته ‏ في بعض النسخ» كما سيأتي 
ذكرُها فيما بعد» وذكره ابن رشق" بعنوان «شمول النصوص في 


(۱) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: ۲۶۷ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 


احرف 


الفرائض». ونشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
المولف"؟ وتدكٌ بداییّه على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله : «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجمیع الأحكام» 7 
نبیّن ذلك فیما هو من آشکل الأشياءء لمل ب على ها ماهس 

وقد ظهرت نسختان کاملتان للکتاب تحتویان على القسمین. 
فاعتمدنا علیهما فى نشرتنا له كما کتبه المولف دون اختصار» عسی 
الله أن ینفع به القراء والباحئین . 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


ی 50 4 وج عبدالهادی۳) 9 وان شاك 
الكت هذا ۳۳ ضمن مولفات شيخ الاسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النلصوص للأحكام», ووصفه بعضهم بأنه (مجلد 


/۲( في «مجموع الفتاوی» (۳۱/ 2۳۳۸ ۳۵۱) و«تفسير آیات أشكلت»‎ )١( 
والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في‎ .)۵۷۳ -0١ 
مواضع» كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب.‎ 

(۲) «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية»: 747 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(۳) «العقود الدرية» ص 55. ونقل نصاً من هنا (ص7575) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية) . 

(5) «الوافى بالوفيات» (۷/ ۲۰) و«أعيان العصر» (۱/ 86"أ). 

(۵) «فوات الوفيات» /١(‏ ۷۸). 


۳۳۷ 


لطيف». وقد تحرّف هذا العنوان في بعض المصادر”'' إلى «شمو 

النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنی صحيح 
ولا سجع مقبول» فلا يلتفت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الاسلام وأصحابه» لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص 5١5‏ ۲۰۷) فقال: «وقد بَيّنَا في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع ماه فالنا له تاوت 
ع الأحكامء والأحكام كلها فعللة بالمعا: نی المؤثرة» الما 
۳ متناولة لجميع الأحكام». والكتاب الذي بن ايدينا فصل فيه 
الكلام على الموضوع الذي آشار إليهء وقرّر أن لله تعالی بین جمیع 
ما آمر به ونهی عنه. وجمیع ما ال وحرّمهء وبهذا آکمل الدين» 
ولکن قد یقصر کثیر من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص. 
فیقولون: إن النصوص لا تحیط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القیاس نفوا القیاس الجلی الظاهر حتی فقوا بين 
المتمائلین» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاً. ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيث فهموا من النصّ حكما اثبتوى وحيث لم يثبتوه نفوه واثبتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب. ثم بیّن خطأ الفريقين» وناقشهما 
منافشة طویلت وفرّر أن السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وأن النصوص 


(۱) (إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون» (۲/ ۵۸). 


۳۳۸ 


شاملة لجميع الأحكام» ولو أَعطِيَتْ حقّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 


وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له أن الناس تنازعوا فى ذلك: 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه . وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصّ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقض. فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحیحة ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. 


وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي آنزله الله مع رسله كما أنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)417 -41١/5( «مجموع الفتاوى» (۳۳۱/۲۲- ۳۳۲). وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


۳۳۹ 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الکتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا یتناقض» اح ل بي وی ۳ 

وقال في موضع آخر" : إن الأحكام الشرعية كلها بینتها 
النصوص أيضًاء وان دل القیاس الصحیح على مثل ما دل عليه 
النصّ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
يُوجِبّْه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسد. 


د ا يه ی : 
وذكر في فتوى ارف في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام 
أفعال العباد. ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسولهء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال عن 
والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وان كان القياس دليلاً آخر 


.۲۷۲ انظر ص‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲۵( «مجموع الفتاوی»‎ (۲) 


)۳( نشرت في «مجموعة الفتاوی الکبری» (۱/ ۰ 610(« وعنها في «(مجموع 
الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ ۲۸۹). 
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يوافق النصضّ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن یستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة. 

ورد في موضع آخر"" على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها اية ولا حدیث» وقال: هذا من جهله» فان القران والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كلَّ ما 
دخل فيهاء وكلّ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» والاً فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
آمثلة لهذه الالفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الکتاب»» وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وان 
لم يكن باسمه الخاص. ولو در بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما فى القرآن والسنة ألحقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث ا شتا بي بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
والکتاب : القرآن» والمیزان: العدل؛ والقیاس الصحیح هو من 
العدل. لانه لا یفرق بين المتمائلین . 

وقد آشار الملف إلى هذا المعنی في الکتاب الذي بين آیدینا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا لهم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرم» فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النبي كلل : 
«بعثت بجوامع الکلم» فهو يأتي بالكلمة الجامعف وهي قاعدة 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۳۲/ °7 )+ 


۳:۱ 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
الام 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
بين أيدينا من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصّل هنا ما 
کتاباته» وکلامُه هنا فى موضوعات عليدة پشبه كلامّه فى كتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك فى تعليقاتى على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه فى «الاستصحاب» هنا 
(ص 187 ۲۹۵-۲۹۰۰۲۸۷)ء فهو موافق لما ذكره في مواضع أخرى'”", 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 
هضف اريت الكل 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [۱۳۳۹] (ق ١7٠1ب--١77أ)»‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ» وهي مكتوبة بخط معربي متأخر» لعله من خحطو ط القرن 


(۱) ص ۲۷۵ 
(۲) «مجموع الفتاوى» ۳٤۲ /١١(‏ ۱۳/ 1۲۱ ۲۲ “5م 1٥0‏ ۱7 ۲۹/ 
71{ . 
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الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
۳ سطرّاء ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ۱۰ كلمة. ولعل 
هذه النسخة آصابها البلل» اميت بعض الكلمات في الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى آول الکتاب» تجد أنه كتب «موا» فى 
آخر السطرء و«فقة» في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! ۱ 
والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ۲۰۹] (ص ۱۵۲ ۰)۱۷۸ كتبت في رمضان سنة ۰۱۰۰۱ بخط 
مغربي أيضا. وعدد الأسطر في كل صفحة منها ۲۷ سطراء 
ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١7‏ كلمة. وهي مرقمة 
الصفحات . ۱ 


وبعد دراسة النسختین والمقابلة بینهما ظهر لي آنهما من أصل 
a a‏ ای نا هه سس ها وا 
و سا که الم وهی سس اه یه ات 
فصل ...»۰ وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختین 
اضطراب" في الترتیب وتداخل في الکلام دیا إلى اختلال المعنی 
وسبب ذلك أن آصلهما كان مضطرب الاأوراق» فنسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي یبدا النسخة 
الأولى من السطر التاسع من الورقة (۱۷۸ب) يعد قوله: «فلما بطل 
سقوطها وفرضها»» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة (۲۱5۹) 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصلّ النسختين واحد. 

وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

۱- نسخة فیسبادن بألمانيا برقم [۳۹۱۸] (ق۱6۱- ۱۵۵). 

۲ نسخة دار الكتب المصرية برقم [594] .)۱۰٩۹-۹۸(‏ 


۳ نسخة المکتبة السعودية التابعة للافتاء برقم [۵۷۲/ ۲۸۲۰ 
(قك ۱۶). 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصحة» وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا یمکن الاعتماد على واحدة منهاء لشیوع التصحیف 
والتحریف والسقط فیها جمیعا. كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختین المغربیتین . الا آنها آفادت في معرفة الترتیب الصحیح 
لکلام المولف كما ذكرث» وترجیح بعض الکلمات الموجودة فیها 
إذا كان ما في النسختین لا وجه له أو مبنیّا على التحریف الواضح. 

وکان منهجی فى إثبات النصن أن آختار من النسختین الکاملتین 
با هو اصخ راسي في السیاق وآقرب إلى اسلوب المولف» وآشیر 
إلى ما یخالفه في التعلیق» ولم آذکر جمیع الفروق والتحریفات» 
فلا فائدة منها في فهم الکلام» ولا يجوز نسبتها إلى المولف. لأن 
النص لم یصل إلينا بخطه . 


۳: 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصن محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعث إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي علیه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هي الأصل» ورمزت لها ب«س»» ولنسخة الخزانة 
العامة ب«ع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب «علام الموقعین» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنه» وعلی القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لاخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب» إنه سميع مجيب. 


محمد عزير شمس 


۳:۵ 
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تكاج انثا متك ! جوا اح ازا بالاو زعدى زوجز ای هناسر أوحالاسها, 
نگ رن 1 افمرمحا رت ابعازد جد انثا اتاو طا هرا وحار بحتب رالاو زیا 
شود ر رحا زمر را یدسا م لامرسومزب كانحكا ليحكاحالردزفب 
رافنم دوه صناازچچھ انب 12 نم نزجملو رامعم وروسرا حاص اراح بسا بات 
رر ن ون التدر OE‏ ر حبر اعلام مرب جر دياس 
حح ربخا و مالیا 3 ای لیک ر ایی ینت يتنتجع مالء بادا اتا عر هه اا لین 
ار با علحیرهها ا زد 2 تامو رر نامتئا بحو نعود لا 2 4 
رنہ ر رشا رجب از طررجيا بلب ونشو روثابوجب اروز متا وبا کیب هغ پیز 
سي مونیحازراجه واا دم يررتوة الا سرا یسم دو زار رق لياع انحو زجب دورو 
۳ مكملنا لب خا رادم ور سرا سر رن ال سمبيز :هو روک و ام 7 OT‏ ونوت باد 
مت 2 ماسر ماد ES‏ ل احا اللاو و ENE‏ تمد 
HE‏ لاح ما دہ شط لار روو ا خر ر نومب سیب روكشم بتعا مز دعلا 


یه وا وال ود وزج مم ! لعو ورف وحم ا علوم ريبك ٠‏ رف بان عيطم رخ 
EE‏ ریوب لل !+ ا 000 5 اب بیت م کسر م 


لتعنوم ا ہہ تمه ده اکور موب ززا رر 


۳:۸ 


RES‏ كام زمزابذم 
جر رک رون باز ES | as‏ 
OE‏ 97 شوقن وب ا اة زر ,۱ 
IENE hale 3‏ :ا 00 0 ا 
وا و وس مش 
5 موم مهد بنیز بنك |حومازانا! دنه ده راہ 


1 then ie 


HN ORS ۳ ۱ ۸ 
ا هار‎ 


ب 


عل ی متعبم لا ٠‏ مقس سل e‏ ۳ 

: ت EES‏ یله 
رز ارا مشت رحس ا وله ند ترش 

AT TO il 1 


اماه ai‏ 50 ابا رائ ت انقزر وتات مب ی نمش انا فم اسان رو 
ر ی AHS‏ تمن للا ولاك كلافو لأ مويه جره وناك ر ای 

با رك اسار یرن :الزن رست بد ات سول ا 
اها ی ی وشن زر دازا یز : 
مب رات بش زاو سر 
u:‏ ار مزال از عد ی با گر« یه 


ند ار 
۳( ييل ۳ :الفثر ج مب یال رخا زان ر 
۱ ا 3 RI‏ را ۱ ت Es‏ 


ل رالا لز رازہ “كجياة معدبو رن سا که دز ی ذلرء - ]سب 
1 ا ات اي ۳ 
E‏ :یمتا وفازنجا ره : الم رشعم ینا ا 
: مر ورا افر ارا يجزاي بلي 2 4 0 
52 اکر را ات موی درکن بي باز عه ۸ کی خزم اه 
a 3‏ الم توم برا ءدب 2 2 وش بات لا لر عط جاع 
IIL ki‏ جار ی و 


HE ۳ ۳۹ ۳‏ انق خن 1 رواب مد تام 


۳:۹ 


E 
ليه"‎ ۱ ۳ 


نا ر و 


اس اا Ee‏ مر یر) امار مات از 7 باه ظط 
اه رای NE‏ مشب هلا ؛ ah‏ ا ررر 
۱ رای ر ا ا بمنزلة مومه 0 2 
ی 
۰ زر ديه 
اشرما ریا ترا 


١‏ 51 اث موی( 
e e‏ أذ کی ١ x‏ 4 ا یم رات نییزف 
03 000 تم رز ا ار 
رد ی چ وان چ :0 2 ره 7 
۳ یله و 
EY E‏ ۱ رد دران را هر 
نیمرا 1 3 ۱ 5 ا فد تیا 
۳ 057 رام 0 رورا ا E‏ اسلا 4 94 رد 4 
o 10 1 a 1‏ ان 2 


.. خر نا ملد‎ E 


0 7 لر 


هم ر 
a‏ 


e 

ا ¢ 
3 

E 
۳ 
2 
ا‎ 
3 
۹-9 
ند‎ 
2 
أ‎ 


8 در 

۳۹ مزا ۴ م ار 
TT‏ اس 
E‏ پرمرزخ نومب مرن 


ی 


9 و ۷ 
سنا پا رز 4 


lL‏ 3 ی ور به و 


لت با مرا “١‏ رامعم« یضرع ول 


أيه 


بد 


ہے 


(صلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و 
الحمد لله وحده حق حمده. 
له رسي اه ال 92 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقیاس الصحیح 


مر وت سس دح سر ےر مر 2۵ حت سس رم 2 )۲( 

قال الله تعالی : 8 ان الیل الكتب یل والمیان۳»6 وقال : 
لد آزساتا شتا الت الا مع م الکتب والمیزاتک قوم لاش 
وه عط 3 5 7 ۳ 
الط ۰.۳۳ فأخبر أنه آنزل مع رسوله الکتاب" والميزانَ لیقوم 
الناس بالقسط . وقوله: ##وَأْنرْلَامَعَهَمَ » دليلٌ على أن المیزان مما 
جاءت به الرسل» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمة» وأنه أوحى 
القرآن والایمان في قوله: * وک أَوْحيَنا إل 


Tsu‏ رر ل م 
تا إِلَكَ روا من آمرتا ما كنت ری 
مر هر رگم مر ور رس حر ا 2 e‏ م )4( 
ما آلکتب ولا الایمن ولککن جع نوا ری بهو من شاه من عباوت ۰۰ . 
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)۲( سورة الشورى: ١۷‏ . 
زفرة سورة الحديد: 6" 
)6( سورة الشوری : ۰3 


YoY 


وفی الصحیحین ٠‏ عن حذيفة قال: بستنا رسول الله تا 
شیف رابت آخرها وا ان لاخ حدثنا أن الأمانة 
تنزل في جذر قلوب الال نع زب القران فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. ثم حدّئنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
الوم فتَقْبَضٌ الامانةٌ من قلبه» فیظلْ أثرها مثلّ الوکت» ثم ينام 
وم فتقیْض الأمانةٌ من قلبه» فيل أثرُها مثلَ المَجْلِء كجَمْرٍ 
دَحْرَجْتَه على رجلك» فف فتراه با ولیس فيه شي/..۰ 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
آنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: ‏ نز ین 
کم ماه مالك ارده ید رما إلى قوله « الم 7409" . 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى عن النبي بي أنه قال: مدل 
ما بعثني الله به من الهُدی والعلم كمثل غيب آصاب"** أرضاء 


() ع: ا والحدیث آخرجه البخاري (25591: ۷۰۸۲) ومسلم 
.)١5(‏ وفی النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(9) فسّر البخاري غريبَ الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيء» والوكت: أثر الشيء اليسير 
منه» والمجل: أثر العمل في الکف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» (۱۱/ 
۳ ريف 

(۳) سورة الرعد: ۱۷. 

(4) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 

(5) ع: «أصابت". 


o 


فکانت منها طائفةٌ فلت الما فَئیتت اللا والعُشْبَ الکنیه؛ 
وكانت منها طائفة اكت الما فشربت النامُ وسوا وزرخرا؛ 
وکانت منها طائفةٌ اما هي ین لا تمسك ماء ولا تنبت 

كا فذلك مَل من فَقّهَ في دين ای Ea‏ 
الهدى والعلم» ومنل من لم یرف بذلك رأسّاء ولم بل هدی الله 
الذي آرسلت به». 


فضرب رسول الله كل فى هذا الحدیث مثلّ ما جاء به بالماء 
الذي زد علی الأرض» وش القلوب بالأرض » والهدی الم 


ثلاثة آقسام : قسمّا سمعوا وققهوا وعلمواء وقستا حفظوه ولغوا 
غیرّهم فانتفعوا به وقسمّا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثل الذي في القرآن"» حيثٌ شیّه الله 
القلوب بالأودية الى منها قاذ تسم ماه کثیرا وصغارٌ لا تسم إلا 
ما فی كما أن لوب مھا ما۳ تم علا عظیتا وكيا اال 


ره 


تسم الا دون ذلك» وآن الماءٌ بمخالطة الأرض یحتمل زبدًا رابيا لا 


)۱( ع (الماء) . 

(۲) في الاية التي سبق ذكرهاء وهي قو له تعالی : « نرق بت السا ما مات ودي 
برها فاعم الیل وین ۶ وب وَمِمَا بوقدوت عليه في الا باه َة اه کت 
یرت اه الق ولکیل ماد مت ا و ما بقع لام ی يذ الي كلد 
سرب لماک € [سورة الرعد: ۰۲۱۷ وانظر «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 
۷۹1 

(۲) «ما» ساقطة من ع . 


يَهَ اد م ی 


Yoo 


والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 


وس أن الرَّيَد الذي يذهب جِفَاءٌ فيخفى» وما ینفع الناس يمكث في 
الأرض» كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 


مره هج مر 


وقال تعالى: # كَدَلِكَ صرب له لمال 5429 فأخبر أن هذا مثل 
مضروب . وقال تعالى: ¥ وَإِدْ أَوْحَيتٌ إل الْحَوَاريَكنَ أن ءَامِنُوا ی وَيرَسُولٍ 


ت 
س a‏ ر ی رم 


e‏ ۳ 5 4> 4 صد 

الوا ءامَا ¢ . وقال تعالی: 8 وأوحيتا للك أو موسى أن أنْضِعِيَهِ 4 . 
فين أنه یلهم المؤمنين”" الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء . 


.وفي الصحيحين“ عن النبي يل أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» فان يكن فى أمتى أحدّ فعمر). 

وفي المسند والترمذي“ حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يله قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنْیتّی الصراط 


,۱ سورة المائدة: .١١١‏ 

(۲( سورة القصص : ۷ 

(۳) في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

)٤(‏ البخاري (27"559 284 عن ابي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة. 

(5) آخرجه أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳) والترمذي (5809) وقال: 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشکاة» /١(‏ ۷۳). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


505 


سُوْرَانَ فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب LASSE‏ 
وعلى رأس الصراط داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجوا» وداع يدعو من جََوْفٍ الصَّراطِء فإذا 
زرا ا أن تج شا من تلك را فال ونکت ل بنع 
[فإنك إن : كي کک '': «فلا يقع أحدٌّ في حدود 
الله حتى يكشف السّثْرَه. قال: والصراط: الإسلام» والشوران: 
حدود الله تعالی» والأبواب 1 محارم الله» والداعي على 
رآس الصراط : کتاب الّه» والداعی فى جوف الصراط : واعظ الله 
في قلب کل مسلم». ۹ 

فييّن أن في قلب كل مزمن واعظًا والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ وترهیب ' قال تعالى : # ولو نم مَعلُوأ ما بوَظون 
بِىِ * [أي يُؤمرون به]““ « لكان ا 50 وقال تعالی : 
( يتفم أنه أن تون أ لمتله آبدا إن کم ميت ا 7 “ أي ينهاهمء 
وذلك يُسمَّى إلهامًا ووحیّا . 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(۲) هي الرواية الثانية في «المسند» (5/ ۱۸۳). 

(۳) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 40). 
2 ما بين المعكوفتين ساقط من س 

(۵) سورة النساء: ٦‏ 

() سورة النور: .١١‏ 


۳۷ 


الميزان: العدل "۰ وقال بعضهم: الميزان اسم لما يون به 
والمقصود به العدل» كما قال تعالى: وارلا ممَهُر آلککے 
والمرّات لفوم ناش لنت 96 E RN‏ 
أن یقوم الناس بالقسط . فدل ذلك على أنه آنزل في القلوب من 
المیزان ما یعلم [به]" القسط . ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظیره. كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟"*" يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعهاء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن دیتها واحدق 
د“ كان جَعْل”' الديات المقررة بالشرع مختلفة باختلاف التلف 
مر" لا يقدر البشر على معرفته وضبطه. وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» كما يسقط فیما يعجزون عن العمل به. 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» )51١/١1(‏ وانفسیر ابن کثیر» (۳۳۷/4) وغيرهما. 
ولكاب عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 25159 590/ 0555. 

(۲) سورة الحديد: ۲۵. 

(۳) ساقطة من النسختين. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟877/1) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» 
(۸ 4۰). وانظر «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۲). ا 

(۵) س : «من» تحریف. 

(0) س: «ذا. 

0) س : «عقل». 

(۸) ع: «أمر». 


۳۸ 


ولهذا قال سای هد 
إلا »ال ركد أنه لذ كلت قوش ۰ ۷ وسمهان: لا 
کنا من القسط ۳ آمروا به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبهء أي أقرب إلى العدل الثابت فى 


3 


نفس الأمر الذي لا یمکنْ العباد معرفته. 0 
یطیقونه. وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُتْلَّىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه قرب إلى العدل: الطريقة 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثل» كما قاله فرعون: ‏ ويد هبَا بطريمَيكم 
ال ۳ . 

ولهذا كان النفزس والاموال اة علی العدل: كما 


قال : تكلا سكو مه و میک نها 4( وقال: 16 اف فاقوا بور 
ما عوفتتُر يو #” 6 وقال: فمن اعد نکم دوه بمل ما عد 


. 


والتمائل المأمور به م بحسب الامکان» والاجتهاذ فی 


(۱) سورة الأنعام: ۱۵۲. 
(۲) س: «أن النفوس». 
(۳) سورة طه: ٦۳‏ . 

(۶) «میناه» ساقطة من ع. 
(6) سورة الشوزی : .5٠‏ 
(0) سورة النحل: .١55‏ 
(۷) سورة البقرة: .١95‏ 
(۸) س : «معتبرا». 


۳۹ 


مدزدة الجما ل او بشو واج تياد لدي إإنمق ق عليه العلماء: مثبتو 
القيامن وتقاته» وقد يكون في نوع من الانواع وقد يكون في عینِ 
معيّنة» ویسمّی تحقيق المناط. كاختلافهم في المظلوم ا ت 
واللطْم ونحو ذلك" مما لا يُمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما 
فعل به من کل وجه. فَأيّما آقرب إلى العدل: أن يُقتَصّ منه» ویعتیر 
الثماثل بحسب الامکان كما كان" الخلفاء الراشدون وغیرهم من 
الصحابة یفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي ی ؛ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزيرًا یرد إلى اجتهاد الوالی؟ على قولین. والأول. هو 
المنصوص عن آحمد. وهو قول جمهور السلف» والثاني قول 
طائفة من متأخري آصحابه. وهو المنقول عن آبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه الممائلة» والقصاص لا یکون 
الا مع الممائلة 


وتر الاول آکمل" وهم آتبع للکتاب والمیزان لا 


(۱) انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۱۸ وما بعدهاک ولالستن الکبری" للبيهقي 
(0/ ۰-1۵ 11). 

(۲) «لا» ساقطة من س 

(۳) س: «قال». 

(8) آخرجه البخاري (۱۸۹4 ومواضع آخری) ومسلم (۱۷۰) عن أنس. 

)2 س: «نظير» تحریف . 

() انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ۵۷- 
“3Y /TE ۰۳۸۰ ۳۷۹ ۲۸ «010 6 ۵ ۸‏ 
۳ ۷ + 


۳۹۰ 


والقياس» لأن الممائلة [من کل]"* وجه متعذرة» فلو لم يبقّ الا 
أحدٌ أمرين: قصاصٌ قريبٌ إلى المماثلة» أو تعزيرٌ بعيدٌ عن 
المماثلت» فالول أولى ؛ لأن التعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرهاء بل قد يُعزّره بالسّوط أو العصاء وتکون EREN‏ وقد 
يزيد وینقص» وکانت العقوبة بجنس ان ۸ ب] وتحری 
الممائلة ۳" في ذلك بحسب الامکان في ذلك آقرب؛ إلى العدل الذي 
أمر الله به» وأنزل له الكتاب والميزان. 


۱ وكذلك تنارّع العلماءً في المُئْلّف من المال"» إذا لم يُوجّد 
مثله من كل وجدء كالحيوان والآدميين والعقار والثیاب والأبنية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمنهم من قال: التيحيدي ذلك 
الو ع اک ار 
الدراهم ما يقاوم به ذلك في الق . وقالوا: لأن المثل في 
الجنس متعذر . 
ثمّ من هولاء من طرد قیاسّه» فقال: وکذلك |ذا تلف صیده في 
الحرم والاحرام» نما تجب قیمته كما لو كان مملوکا» وقالوا: لا 
يجوز قرض ذلك. لأن موجب القرض رد المثل» وهذا لا مثلّ له 


(۱) ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۱). 

(۲) «وتحري المماثلة» مطموسة في س . وفي ع: «تجري» تصحیف. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۳۰/ 2۳۳۲ ۰۳۳۳ ۱۸/ ۰۱3۹ و«إعلام الموقعین» 
(۱ ۳۲۲). 

(8) ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 


۳۱ 


ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيدء لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
الم وهو مثل مُقَيَد بحسب الإمكان. ليس مثلاً من كل وجهء 
وهو في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي“ شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهولاء یجوژون( 
قرفن الختوان ایضاد ‏ لان السة ولك عه فان فد نيك كن 
لمع ان الي 96 انت ك وی ار 
ربَاعِيّاء وقال: «إن خیارکم آحسنکم قضاء» . 

ثم من هؤلاء من قال: إن [كان”" القرض حيوانًا رد 
قیمته. طردا للقیاس آصله في الاتلاف» فانه قال: كما يضمن في 


(۱) قال تعالی: « هَجَرَآءُ یماقم الم [سورة المائدة: 45]. وفي السنن أن 
النبي 3 قضی في الضبع يكبش . وانظر «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۵۲ 
۳-۳ 

۲( س» ع: «الضبي» تحریف . 

(۳) س: «لا یجوز» خطأ. 

(4) انظر (مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲ و[!اعلام الموقعین» (۱/ ۳۲۲). 

(0) مسلم (۱۲۰۰) من حديث آبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(۱۸۰/۲) وأحمد (5/ ۳۹۰) والدارمی )١058(‏ وأبو داود (۳۳۶۲) 
والترمذي (۱۳۱۸) والنسائی (۷/ ۲۹۱) وابن ماجه (۲۲۸۵). 

0( ع «لکن! . ۱ 

(۷) زيادة على النسختين ليستقيم السیاق. 


1۲ 


الغصب والإتلاف بالقيمة» فکذلك " في القرضء إذ لا مثْلَ له. 
وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
نوب ترا یا ان ا عليه او 
المتصوص عن الأئمة. 

واختلفت ۳ أقوالهم في الغصّب والإتلاف. فتارةً يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقیمت 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الاقوال الثلائة في مذهب آحمد. وقد اختلف في ذلك ۳ 
مالك والشافعي آیضّا. فقال الشافعي في الجدار المهدوم طلا 
یماد مثلّه» وقال في مواضع: يضمن بالقيمة . 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الاتلاف من النصوص الا 
قول النبي ۶ «من أعتقّ شركا له في عبدِء وكان له من المال 
ما بلغ ثمنَ العبد. فوم عليه قيمة عدلٍ» لا لا وکس ولا شطط 
وأغطيّ شرکاژه حصَصهم > وعتّق عليه العبد» . 

قالوا: فالنبي بيه أوجب في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجِبْ 
نصف عبدٍء ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


)١(‏ س. ع: «وکذلك». 

(۲) س: «واختلف؟. 

(۳) س: «یقول». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۵۲۱- ۲۵۲۵ ومواضع أخرى ) ومسلم (۱۵۰۱ وبعد رقم 
۷ عن عبدالله بن عمر . 


۳۹۳ 


وهذا غلط على الشارع» فان هذا ليس من باب ضمان 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فا نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك. لا يتلفه قبل أن 
یملکه"؟ بخلاف ما لو قتلهء فان ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
الا سقو غل أنه انق على سلف اك اة هون 
الشريك . وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقَبَ الإعتاق» أو لا يعت حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعى وأحمدء والثانى قول مالك» وهو قول فى مذهب الشافعى 
و وهو الصحيح في الدليل واف ا 0 

وعلی هذا فاذا آدّی هل يُعْتق من حين الاداء آو یتبین آنه عتق 
من حين الاعتاق؟ على قولین . 

وعلی هذا يني لو أعتقّ الشريك نصيبّه بعد عتق الأول» فعلی 
القول الذي ذكرنا أنه أنه الح تجوز عتقه ع الا لا يوز 

وعلى هذا یی إذا قال أحدّهما: إذا أعتقت نصيبّك2 ذ: 
ح فعلی القول الذي ّا رجحاته يصح هذا التعلیق» 


( کذا في النسختین» وفي «الاعلام» (۱/ ۳۲۶): «مال». 


() ع: «يملك». 
(۳) ع: «ما لو كان». 
( ع: في القولین» . 


0 انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۳۱ ۲۳۲). 
0 ع: «(أعتق نصيبه» . 


۳۹ 


نصيبٌ الشريك المعلق من ماله. وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعليقٌ» ولق كله تصش ایس إن كان موسر وإن كان 
المعتق تبراضت وع علیهما علی القولین. 


وایضّا فانه فرق بين أن بكرن العف" عیثا كاملة أو بعضن 
عين» فاذا كان /[1۱1۲] المتلف"۳؟ بعض عين فانه إن وجب نظر 
لك ات لكو ل الف ادا طليها ال نان 
المشتر ۲۱2 مما ینقسم عنه» وإلاً بیع ذا طلب آحذهما ذلك؛ 
وقسّمَ الْمنْ» فلو أتلف أحدٌ الشریکین عيئًا مشتركة تمکنْ فسمتها؛ 
فالواجب جزءٌ مقسومٌ لا مُشاعٌ إذا طلب آحذهما ذلك» وان تراضيا 
بالشركة وجي جزء مشتركٌ» وان کان مما لا تمکن قسمته فزنما 
يَجِبُ نصفٌ عين إذا تراضیا بذلك» والاً وَجَبَ نصفٌ القيمة لاجل 
وجوب القيمة. " ۱ 


والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتْلَفِ القيمةً ليس 

معهم صل قيمون”©© علبه قولهی لا کتاب" ولا سلّةٌء وإنما هو 
0 ظَنُوا أن المثلّ إنما يكون في القيمة. ثم من طرد منهم 
قياسّه ظهر مناقضته"؟* للكتاب والسنة» 0 


(1) ع: «التلف». 

(؟) ع: «التلف». 

(۳) «فإن كان المشترك» مطموسة في س 
€3 ع: «یقیسول). 

(0) س: «مع تناقضه». 


۳۹6۵ 


ومخالفته لبعض التصوص آیضا. 

وهذا الأصل هو الحكومة المذکورة في کتاب الله التي 
حکم فیها داودٌ وسليمانٌ إذ حکما في الحرث الذي نَفَشَتْ فيه 
غنم القوم» والحرث هو البستان» وقد روي أنه كان بستانٌ 
عتّب الذي يُسمّى الكَرْمَ» ولفّش الغنم نما یکون باللیل؛ فقضی 
سليماثٌ بالضمان على آصحاب الغنم» وآن یضمنوا ذلك 
بالمثل › بان توا اسان ی رف ها كان وكا شم 
حيْن الاتلاف إلى حين الكمال فأغطى أصحاب البستان ماشية 
لتق ليأخذوا فا بقدر نماء البستان» وقد اعتبر 
النَماءَيْنَ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكم لأصحاب 
البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتهاء فوجدها بقدر ما ان 
من البستان» ولم يكن لهم مال غيذهاء وقد يا بأخذها ما 
لم يُطالبوا بدراهم أو تعذر بیغها بدراهم. 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


)002 ااي دم ڪان في رب لد کت فيه عتم ارم وستن 
مي م شهريت ت وج متها سن ر ڪا ايسا كما ولا 0 
وم سا و 


1 س مد ویر سا تمت 3 4 [سورة الأنبياء: ۷۸- ۷۹]. 
تكلم المؤلت على قصة داود وسلیمان هذه في «مجموع الفتاوی» (۰ 1 
cot OY ۷ ۷۲۷۵‏ ۳۰/ ۳۳۳). 

(۲) ع: «قيمة التلف*. 


۳۹1 


اق 


فمنهم من حکم بمثل کم سلیمان عليه السلام في لش 
وفي المثل» رهلا هو الصراب؛ وهو آحد القولین في مذهب آحمد 
وغيره» وفوا ۳ ذلك وجها فی مذهب الشافعی ومالك. 

والثاني : موافقته في افش دون المثل» وهذا هو المشهور من 


والثالث : بالعکس وهو موافقته في المثل دون لش 
قول من قاله من أهل الظاهر کداود وغیره. 


والرابع : أن افش لا وجب الضمان» ولو كان لم يكن بالمثل 


بل بالقيمة» وهو مذهب أبى حنيفة. 


وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على 
صحة آصله فإنهم متفقون على مادلَ عليه القرآن من أن جزاء سيئة 
ميك و تكون بالمثل» وان من اعتدی يُعتّدى عليه 
بمثل ما اعتدی"*۴. فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


(۱) انظر «إعلام الموقعین» /١(‏ ۳۲۲). 

(؟) «حكم» ساقطة من س. 

™( ع اویذ کر . 

)€( تعالى : * وکرو سکم سيك س لها 4 [سورة الشورى: ۰]40 وقال: ##8وَإِن 


تشز تاو ییاونش ب [سورة النحل: ۲ ۰]۱۲ وقال: من أَععَدی 
دوع بقل ما دی َلك [سورة البقرة: ۱۹6]. 


۳۷ 


ونحو ذلك» فان الواجب هنا المِثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجبُ في 
القرض مثلْ ذلك . 

وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرث فيه الممائلةً في القصاص» كما 
تن عنقه بالسیف. فاتفة ات ارت ا 

00 ول 

القتل كالتحريق والتغريق LESS‏ - كما يقوله 
مالك وهای و في 5 احدیٍ اا أو لا قود الا 
أو یفرّق بين الجرح اق و وغیر المزهق - کالرواية الثالثة عن 
آحمد -؛ أو بين المُرْهق وما كان مُوجبًا للقوّد بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعین - كالرواية الرابعة عن أحمد -؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في" تحقیق القیاس والعدل والتمائل 
الذي اتفقوا على اعتباره» ی نرت الماد المطلقةٌ من كل 
واجه. والذي يدل عليه النصُّ والاعتبار الصحيح هو القول الأول» 
وهو أن يفل به كما فَعَل» > فان مات بذلك» والاً قتلء فان النبى 


۰۳۱ /۲۸ ۰۳۵۲ ۳۵۱ /5١ ۰۱1۸ /۱۸( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱( واعلام الموقعین»‎ ۱ 

(؟) «في» ساقطة من س. 

(۳) «في» ساقطة من س . 

(4) س : «حتی» تحریف. 


۳۹۸ 


كله أَمَرَ برضخ رأس اليهوديّ الذي رح رأس الجارية. لما اعترف 
بأنه قتلها اک وکان /[۱7۲ب] هذا لا بالقصاص لا نف الم 
إذ لو تله بمجرد نقض العهد - كما یقت الحربيئٌ الأسَير - لقتله في 
ی وأيضا فالعدل في أن يُفْعَلَ به كما فل اوا مق أن تضوف" 
عنقّه بالسيف» ع كوه حوق ن الأول» أو فطع أربعته » آو مئل به . 
وقد آباح الله أن تمل بمن مل بناء وان كانت الل يون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: *#ولنْ عَاَْتْم فعاقواً بهشل ما عوفبم بده 
4 فدل على أن التمثيل بجَدْع الأنف والآذن هو من العقوبة 
بالمثل . 

واذا قیل : هذا يُفضي إلى أن يُؤخذ آکثر . 

قیل: وما ذکرتم يُفضي غالبا إلى" أن يُوْحَدَ انقص من 
الواجب. وهذا قرب إلى الممائلت فانه یکون تارة أكتزة وتارة 
یکون آنقص. ولکن هذا آقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 
آنقص . 

وإذا قیل: في غير الجرح المزهی ربما نقص منه. فيفضي إلى 
جرح هر چن 


(۱) آخرجه البخاري (۷ ۰۸۷ 1۸۸6 ومواضع أخرى) ومسلم (۱۲۷۲) عن آنس 
بن مالك . 

(۲) سورة النحل: ٠١١‏ . 

۳) «إلى» ساقطة من س 


۲4 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يمت كان له أن يضربه ثانيةٌ 
بالاتفاق» وان كان فى ذلك ضرب مرتين» لأن هذا أقرب إلى 
العدل. 

والمتصوذ بهذا آن له علی آن الناس ینتازعون فى التمائل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثل» وأن الاجتهاد فى مثل 
هذا متفق علیه فكذلك الال ی 0 فيه 4 
ا القياس - الذي قاس فيه الشيءٌ MS‏ 
فاعتبانه بمثله يُوجب قياس الطّرْد الذي وجب التسوية بینهما 3 
واعتباژه بضده پُوجب قياس العکس الذي یوجب تفا حکمهما. 

0 0 (DOD و ل‎ EO 
كما إذا اعتبرنا دم السمكِ الذي" تباح ميتئه بدم ما لا تباح ميته‎ 
فقلنا: يجب أن نفرق بين الدمین» لأن ذلك لا یا الا بسح دَمِه‎ 
وهذا 00 و م‎ 
ليك بذاك ب بیئه وبينَ الواجباتِ التي لا يجوز‎ 0 
فعلها على الراحلةء فعلم أنه مُفَارِقٌ لها لا ممائلٌ لها.‎ 

والطُرْدُ هو قیاس الجمع. والعكسُ هو الفَرْقُ والجمع والفرق 
(۱) س: «یرجه»» والمثبت من ع. 
)۲( س : «التي» . 


(۲) آخرجه البخاري (۰۹۹۹ ۱۰۰۰ ومواضع آخری) ومسلم (۷۰۰) عن ابن 


۳۷۰ 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمعء فيجْمَعْ بين ما جمع الله بينه» 
ويكون الجمع والفرق بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا كله من المیزان الذي أنزله”") الله مع رسوله"" كما آنزل ال 
الکتاب. 


)١(‏ س: «آنزلها». 
زفق ع (رسله) . 


۳۷۱ 


فصل 


وإذا تبن أن الكتاب والميزان مر لآن» فلا يجوز أن 
الكتاب بتاقض المیزان"؟۰ ولا يتناقض الکتاب والميزانُ» فلا 
تاقضص دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالةٌ الأقيسة الصحيحة» ولا 
دلالةٌ النصن الصحیح والقیاس الصحيح» وانما یکون التناقض بين 
الحق الصحيح والباطلٍ الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله 
حى فلا یتناتض» بل تصق بعضّه بعضا. وقد بسطنا هذا المعنی 
في مواضع"۳ . 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجمیم أحكام 
العبادء فقد بین الله تعالى بكتابه وسنة رسوله جمیع ما أمر الله به 
وجمیع ما نهی عنه» و اجه وحم ا وبهذا أكمل 
الدينَء حيث قال: « الوم كلت لک ويتكم 4 . ولکن قد يَقْصّر 
هم كثير من الناس عن نهم ما دنت عليه النصوص. والناس 


)١(‏ کذا في النسختین. وفي «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۱): «وکما لا یتنافض 
الکتاب في نفسه» فالمیزان الصحیح لا یتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(۲) أشرث إليها في المقدمة ص ۲۳۹. 

(۳) سورة المائدة: ۳ 


۳۷ 


متفاوتون في الأفهای ولذلك قال تعالى: ها سین 4 
ولو كان الفهم متمائلاً لما خصّ به. وكذلك في كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى ۳ موسى الأشعري : «الفَهُم 
الفَهُمَ فيما ذل إليك»”" . 


يُوْتِيْهِ الله عبدًا e.‏ دي حدیث أبي سعيد رضي الله عنه : 


وفي الحديث الصحيه”" عن علي رضي الله عله : 1 فهمًا 


(f). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(6) 


سورة الأنبياء: ۸ 

كذا في سعع . وفي عامة المصادر: «فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 

القضاة» /١(‏ ۰۷۰ ۲۸۳) والدارقطتی فى «السنن» (5/ ۲۰۷) والبيهقى فى «السنن 

الکبری» | فى غلم ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱۱۳۰ ۲۳ وابن حزم في «المحلی» )9/ 

۳ و«الإحكام في أصول الأحكام» (۷/ )١157‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه؛ 

(؟/ ۲۰۰) وابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۲/ ۳۰) من طرق عن سفيان بن عيينة 

عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابّاء فقال: «هذا کتاب 
عمر إلى أبي موسى . قال الألباني في «الإرواء» (۸/ ۲4۱): قوله «هذا كتاب عمر» 

وجادة. وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 

شاکر في تعلیقه على «المحلی» (۱/ ۱۰ وقواه شيخ الاسلام في «منهاج السنة» 

(1/ ۷۱). وله طرق آخری ذکرها الالباني وتکلم علیها. وشرحه ابن القیم في 

«إعلام الموقعین» (۱/ 45 إلى ۲/ ۱۵). 

آخرجه البخاري (۰۱۱۱ ۰1۹۰۳ ۱۹۱۵ ومواضع آخری). ورواه أيضًا أحمد 

)۱/ ۷۹( والدارمي (T11)‏ والنسائي 0 ۲۳) والترمذي (۱4۱۲) وابن 

ماجه (۲۱۵۸). 

آخرجه البخاري (۰871 ۰۳۱۵6 ۳۹۰6) ومسلم (۲۳۸۲). 

آخرجه بهذا اللفظ آحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۷ ۰۳۱6 ۰۳۲۸ ۲۳۵) عن = 


۳۷۳ 


أن النبي ٤ي‏ دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فقَهّه في 
الدین ۳3 التأويل» . 


لكن 0 صاروا هنا ثلاثة 5 


الحوادث» 7 بچ من قال: ولد بغشر مغشار 0 ا 
وقال بعضهم : : إن النصوصَ متناهيةٌ وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة /171أ] المتناهي”" بغير المتناهي 0 


وهذا خطا؟ لأن ما یتنامی لا یمتنم أن يُجْعَلَ أنواعاء 


سعید بن جبیر عن ابن عباس . والحدیث بنحوه مختصرا عند البخاري (۱8۳ 
ومواضع أخرى) ومسلم (۲4۷۷) عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۳). 

قال الجوینی فى «البرهان» (۲/ ۷۲۸): «إن تسعة آعشار الفتاوی والاقضية 
صادرة عن الرلی المحض والاستتباط؛ ولا تعلق لها بالتصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فى (۲/ ۰۷۹6 .)١١55‏ 

س : «المتناهیة» . 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۱/ :)١94‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 
الحوادث 0 في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم قطعًا أيضا آنه لم يرد في كل حادثة نصنٌء ولا يتصور ذلك أيضا. 
والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما یتناهی» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: ۰۳۷ و«إعلام الموقعين» 0 ۳ و«مختصر» ابن 
اللحام: ۰۱۵۱ واشرح الکوکب المنیر" /٤(‏ ۲۲). 


۳۷ 


فیک لكل نوع منه بحکم وال فراد التي لا تتناهى تدخل 
تحت تلك الأنواع. هذا إن قُدّر وجودٌ ذلك مع أن آنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهیة» ولو ۳ أنها لا تتناهى 
فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلُ 
الأقاربُ نوعين: نوعًا مباحًاء وهنّ بناث العم والعمَّة وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يتفض 
الوه معن > افو ذلك لا عضی الور خلت 
ما یُفسد الصوم محصورا“» وما سوى ذلك لا يُفسدُهء وأمثال 
ذلك . 


وإذا كان“ هل المذاهب جعلوا لهم قواعد"؟ يضبطون بها 
ما ل ویخرم فالله” ورسول أقدث علی ذلك » وقد قال النبي 
عد : (بعشت بجوا مع انکلم»" 5 فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ و قضية که تجمع آنواعا O‏ كقوله لما 


سل عن أنواع الأشربة كالبتع والمژر وکان قد ات جوامع 


)۱( س : «أنواعه محيطة» » والتصويب من ع. 

(۲) س : «تحته»» وهو خطأ. 

. في النسختین : «محظورا» والتصویب من اعلام الموقعین‎ (r) 

)٤(‏ في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

(5) س : «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعین. 
(1) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

(۷) آخرجه البخاري (۰۲۹۷۷ ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳) ومسلم (۵۲۳) عن أبي هريرة. 
(۸) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ وما بعدها). 


۳۷۵ 


الكلم» فقال: «کل مُسکر حرام)”© 
والكتاب والسنة مان“ من هذا" كقوله تعالى: 8 لا ات 
ریم ساب رام رهش ت ماه وقوله تعالی: 
# قد وص ا لک له یکره( له تعالی : # وروا سک سم 
قد فرض > وقوله تعالى: ۳ وجزاؤا ست س 
4 إلى غير ذلك من النصوص. 


(۲) وقومٌ من نُفاة القياس نوا القياسَ الجليّ الظاهر» حتى 
فوقوا بین المتمائلین». وزهبوا أن الشارع لم شرع شيئًا لحكمةٍ 
آصلا ۳ تعليل خلقه وأمره» تقالو نها عفن ولا بان 

لحكمة ولا لنفع عباده. 

ومذا الأصل وان كان قد قاله طائفةٌ من آهل الکلام المنتسبین 
إلى السنة في إثبات القدر» وخالفوا القدرية في إثبات القدرء فهم 
وان أصابوا في إثبات القدرء وبیُوا تناقض المعتزلة اللفاة للقدرء 
فقد رَدُوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل م(" صاروا به 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۳۳ ٤۳٤٤‏ ومواضع آحری) ومسلم (۱۷۳۳ وبعد رقم 
١‏ عن آبي موسی الاشعري. 

)۲( کذا في س ۰ ع . وهو صواب. 

(۳) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۱- ۰۲۸۵ ۳4/ ۲۰۷- 
۹ و«إعلام الموقعين» (۱/ ۳۳۳- ۳۳۵). 

.9٠ سورة المائدة:‎ )٤( 

(4) سورة التحريم: ۲. 

() سورة الشورى: ۲. 

(۷) س : «مما». 


۷٦ 


ممّن رد بدعة ببدع وقابلوا الفاسد بالفاسد. فإنهم آنکروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وآمره. وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. 


واصل تلهم هو قول جهم بن صفوان ومن وافقه على قوله في 
القدرء كما قد بُسط الکلام علیهم في غير هذا الموضع" فان 
القدرية من المعت لة ونحوهر والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا با ل ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعين: 


مب ق(۲) كمسو 4 ۳ 5 2 
قوم افژوا به» کالاشعري واتباعه ومن وافقهم من الفقهاء 


وقالوا: إن عِلَنَ الشرع إنما هي مجرد”" أماراتٍ محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك فى سائر الأسباب» فقالوا: إن الدعاء إنما هو علامة 
محضت 1 الصالحة إنما هي علامات» وكذلك سائر 

وجدوه من “ايساق والأمر مقترنًا بعضه ببعض» قالوا : أحدهما 
99 5" لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خَلْقَه وأمره» 
و" لان أتجدهما سيك لاح ولا غلة له ولا حكمةء ولا له فة 


69( fa 
ثي بوجه من الوجوه‎ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ 555 وما بعدهاء /١5‏ ۱۳۰ ۱۳۳). 
(۲) س: «قوما». 

(۳) س: «مجردات». 

(4) في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين (۱/ .)۴۳١‏ 
(0) «لا» ساقطة من س. 

(0) انظر «مجموع الفتاوى» (۸/ 4۸-4۸6). 


VY 


وأا الفقهاء المعتترون وسلف الآمة وائمتها وجمهورها 
وجمهور متكلميها فعلى خلاف [هذا]"" القولٍء واثبات الحكمة 
والرحمة في خلقه وآمره» واثبات لام کي في خلقه وأمره» كما دل 
على ذلك الکتاب" والسنة مع المعقول الصریح. فاتفق على ذلك 
الكتاب” والميزان رديت والفقهاءً. وجمهورٌ الأئمة وأكثرُ طوائف 
الكلام يُتكرون”" ' فول الم اش امک ادر رن تقو لاه 
الجهمة المکذبین بالحكمة والرحمة» فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية . 


وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد"" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته» والقدرية آنکروا قدرته 
ومشيئته» فأولتك أثبتوا له نوعًا من الملك بلا حَمْدِء وهؤلاء أثبتوا 
له وا من الحمد بلا ملك. والصواب ما علیه لف الامة 
وائمتها وأهل السنة والجماعة: أنه سبحانه /[۱۳ب] له الملك 
ل الح 0 الملات وله كيال امد 


وكلتا“ الطائفتين ناظرتِ الفلاسفة الدهرية في لتق الربّ 


(۱) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(۲) سء ع: «منکرون». 

(۳) ع: «بالعقول الفاسدة». 

() الزيادة من «إعلام الموقعين» (۱/ 775). 
(0) س : اكلا». 


۳۷۸ 


وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فاسدة» تنبنی"" على 
مقدّماتٍ مخالفة للشرع والعقل» وهم يون أنهم يوافقون الشرع 
والعقلّء فلا للإسلام تَصَّرُوا ولا للاعداء کسَرُوا"» وصار ما 
ابتدعوه ف فی آصول الدین سببًا لضلال طوائف ممن وافقهم وممن 
خالفهم فا المخالف لهم من ٠‏ الفلاسفة ة استطال بما ابتدعوه علیهم 
وعلى المسلمين› وط أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلجوام» 
وصارت الکتثك المصئفة في الكلام إنما يُذكرَ فیها قولهم وقول 
ا ویجعل تولهم هو قول المسلمين» > لم یات فيه كتاب” ولا 
ا ولا قاله حدٌ من الصحابة ولا التابعین ولا أكمة المسلمین . 
ولهذا عَظْمَتٍِ الفتنة بالكتب”" المصكَّفة في الكلام والفلسفت 
حتى آل الأمرٌ بالأفاضل من اهلها“ إلى الحيرة والشك إذ 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريح والمنقول 
الصحیح ما یوجب الكو والشكّ لمن لم یعرف الهدى الا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من روساء النُظّار في الکلام المحداث 


)۱( ع «منهما» بدل #تنبني2 . 

(۲) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب كثيرًاء» انظر «مجموع 
الفتاوی» (۵/ ۰۳۳ ۰۵6 ۱۳/ ۱۵۷). 

)۳( ع في الكتب». 

(5) ع: «من الخلف». 

(5) انظر «مجموع الفتاوی» (5/ "الا ۰۷۳ ۵/ ٠١‏ ۱۱) و«درء تعارض العقل 
والنقل» (۱/ ۱١۹‏ ۱۰۰). 

(5) س: «إذا». 


۳۷۹ 


والفلسفة» حى تبن دلگ في كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحد منهم إذا بحث في الفقه ؛ بحت فيه" بفطرته 
وإسلامه» هللا للأحكام بالعلل المناسبةء ذاكرًا أن الله مر بکذا 
لكذاء وخلق كذا لكذاء وفي موف آخر 2 هذا ا لا 


رزوی ا 


وأمره. 
وأما من نَفَى القیاس فقوله آشبه بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة”"' فلا و قار ی اكز ام لقن مرولا 


قالراء إن اكد افر بالامر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا ذ في الخلق» فقالوا: كما جرت عادة الله i‏ 
خلقه مكلو السْبَم عقت الاکل» اي عَقِبَ الشرب والاحتراقٌ 
عقب الاحراق» رجز ذلك وان لم يكن حَلَقَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جعل سبحائه أحدَ هذين عله للاخر عندهم. 


3 


قالوا: فهکذا آمرم. أمَرَ بقطع السارق لا لاجل حفظ 
الأموال» بل إذا فطع السارق خفظتِ الأموال فاقترن هذا بهذا 
عادة» وان لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


(۱) س: «فی». 
(۲) س : «یحکمة؟. 
(۳) س: «اقتربت». 


۳۸۰ 


هذه الأسباب» لأنها والافعال تة تقترن بها الا اد وإن لم 
تكن أسبابًا وعللا لها عندهم. 

فهذا تلهم وهو“ موجودٌ في أقوال کثیر""" من المنتسبين 
إلى الستة من أصحاب آحمد بن حنبل ومالك بن آنس والشافعي 
وغیرهم» وهي أقوال مبتدعةٌ مخالفة لنصوص الأكمة 0 
ولتصوص الکتاب والسنة» واجماع السلف» والعقلٍ الصریح» كما 
قد بُسط”" في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لمّا سدوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعلیل - وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهرء ل[و]** صاروا 
۳۹ بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ و من النص 
حکمّا آثبتوه. وحيث لم یفهموه نموه وأثبتوا الأمرّ على موجب 
الاستصحاب . وهم وان آحسنوا في کونهم قالوا: إن النصوص تفي 
بجمیع الحوادث. وان الله ورسوله بيّن الأحكام» وأكمل الدین؛ 
وأغنى الناس عما سوی الکتاب والسنة» وأحسنوا في رذهم ما 


)1( ع «وهذا) . 

(۲) س: «كثيرة). 

(۳) ع: «قد بيناه». 

(4) زيادة على النسختین لیستقیم السیاق. 
(‌( ع (متصرفین) . 

0( ع «لم یثبتوه) . 


۲۸۱ 


۶ و و(۱ 1 (۲). 
وجه : 


روو من الاقيسة الفاسدة - فأخطأوا من ثلانة ] 


آحدها: رد القیاس الصحیح . 

والثاني : تقصیرهم في فهم النصوص. فکم من حکم دل عليه 
النصِنٌء فلم یفهموا دلالته علیی فکانوا مقصرين في فهم الکتاب 
لما قصّروا في معرفة المیزان. 

والثالث : جزمهم بموجب الااستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدم العلم ليس علمًا بالعَدَم. 

وكذا الاس في استصحاب حال یر ۵ 
أي أن يُدقع به 72 [ı14]‏ اذعی تغييرَ الال 
لابقاء الأمر على ما کان فإذا لم تَجِدْ 0 ناقا أمسكناء 
لا ثبت الحكم ولا تنفیه ان تماق و . فیکون 
حال المتمسك پالاستصحاب حال ای خر مع المستدل 


)۱( س : اردوهم). 

(۲( انظر «إعلام الموقعين» TTA /١(‏ وما بعدها) ‏ وفيه زيادة وجه رابع . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰)۲۵ و«المسودة» ص ۰1۸۸ واإعلام 
الموقعين» /١(‏ ۰)۳۳۹ و«المستصفى» /١(‏ ۰)۲۲۲ و«المحصول» (۲: ۳ 


٥‏ وما بعدها)» و«الإحكام» للامدي (54/ ۱۲۹) وغيرها من كتب 


الأصول. 
(:) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س . 
)2 ع (يدفعه»). 


YAY 


۳ الدلالة حتى يشبتهاء EEN‏ كن دليلاً مناقضًا له. 

وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد و ی 
لل اس اه فإنه إذا غلب على 
ee‏ مسالك : 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحض» مثل أن يقال فى 
مسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الاصل عدمٌ 
الوجوب» الف کانت و من الإيجاب» ولیس في الشرع ما 
يزيل ذلك فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب. 

وهذا مستقيم فيما لا يجب ولا حرم 1 بالشرع» كوجوب 
الوتر وا مضه وسجود 9 وكذلك تحريم ما لا 0 1 
بالشرع كالضتٌ واليربوع وسور الب ونحو ذلك مما اختلفٌ في 
تحریمه وکالعقود المتنازع فى تحریمها» کالمسافاة والمزارعة 
وغیر ذلك. 

المسلك الثاني: آن بين من آدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فیما لم يُوجبّه الشارع ولم يُحرّمْهء کقوله تعالی : 


(۱) س: «لمنعه». 

(۲) زيادة على النسختین من اعلام الموقعین (۱/ ۳۳۹). 
۳( س» ع: (نقیم» تصحیف . 

(8) کذا في النسختین بدون الهاء. 


TAY 


ود فص کم ما حرم کم ما اضطررته إ4" . وقول النبي كل : 
«ذَرُونِي ما تركتكم» فإنما هلكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 5 عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم أمر فأنُوا منه ما استطعتم» . وقوله لما قال: إن الله كتبّ 
عليكم الحج»» قالوا: آفي كل 0 قال: «لا» ولو قلت نعم 
رصم ۰ (۳) 
لوَجبّت» ‏ . 

والمسلك الثالث أن یقال : الحکم الشرعي لا یثبت الا بدلیله» 
والدليل تس فلا یت و 0 حَصرّ المدارك ونفيهاء 
منتف» فینت ll‏ > وإذا 0 أحدٌ النقيضين نت ال خر 
والدلیل وان کان لا ینمکسء > بل 5 قد یت الشيء بدون دلیله» فهذا 
2 لبس علينا معر فته . وأما الأحكام التي هی الاأمر والنهی» 
التي علينا أن تعرقهاء فلا تن 58 ينون دلیلها. 

وانضا فان قرل الله و هو المثبت لهذه الاحکای فإذا 
انتفين الموجبٌ انتفى موجبه› فانتفث لانتفاء(*) موجبها و 
ولا فان خطاب الشارع لسن دلي ميختضاء > بل هو الدلیل» وم 


.۱۱۹ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷ وبعد رقم ۲۳۵۷) عن أبي هريرة. 
(۳) في الحديث السابق عند مسلم فقط. 

€3 ع (یاب» . 

)2 ع «بانتفاء» . 


۳۸ 


المت لها في نفس الأمرء ولا وچ إلا ما أوحه الله تعالى 
ر ولا حرام لا ما حرّمه الله ورسوله. 

هذا إا آثبتنا بموجب الخطات» مثل آن نقول: آوجب ال" 
ذلك فوجب» وحرَمّه فحرّم فهنا شیثان: یجاب ووجوب. 
وتحريم وحرمت فالايجاب والتحريم يعود إلى 0 الشارع 
النوعین من الاحکام ۲ وأما المعتزلة فلا تثبت 1 الثاني » 
ل ا ا ين إذ 

0 0 

ليس عندهم للأحكام سببٌ ولا حكمة. 


والمقصود .أن کل واحد من النوعین لا ينيك الا بالدلیل 
الشرعي. فإذا انتفی الدلیل الشرعيء لزم انتفاء هذا الحكم. لکون 
ثبوته مستلزمّا للدلیل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالٌ» 
بخلاف المدلول الذي لا یستلزم الدلیل. وهذا لأن الدلیل لاب أن 
یستلزمٌ مدلوله» فیلزم من ثبوت الدلیل ثبوثُ المدلول» ولولا ذلك 
لم يكن دلیلا علیه. إذ لو اقترن به الخدلول تا و 
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آخری(**۰ لم يكن - |ذا تحقَّقَ الدلیل - وجوذ المدلول معه بأولى 


)١(‏ ع: «هو الذي". 

(؟) ع: «الاجتهاد». 

(۳) ع: «الأحكام لعله». 
(6) س : «تختلف» تصحیف. 
(0) ع: «تارة أخرى». 


۳۸۵ 


من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول اما قطعًا''؟ إن كان 
يقينيّا"2. وإما ظنّا" إن كان ظنيّاء ولا ينعكسء فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلولٍ» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم 
لأنَ الدليل هو الملزوم الا أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كل من الأمرين لازمًا للاخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدلیل الشرعي. فانه |ذا ثبت الدلیل الشرعي [ثبت الحکم 
الشرعي]“» وإذا ثبت الحکم /[۱34ب] الشرعي فلابدٌ له من 
دلیل شرعي. فلما كان التلازم“ من الجانبین جاز الاستدلال 
فرت کل" منها علی ثبوت الاخر وبانتفائه على انتفائه» کا 
والرَة لما تلازما جاز أن يُستَدَلَ بثبوتِ كل منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وکذلك إرادة الرب" ومراثی فانه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن فارادتّه تستلزم" المراد وتدل علیه» فوقوعٌ الکائنات تستلزم 
إرادته وتَدل علیها. ولهذا كان الاستثناء فى الأيمان مانعًا من 
الحنث. كما إذا قال: والله لا أفعل کذا إن شاء اله» فان 


. «يقينا»‎ a (۱) 

(۷) س: «يقينا» خطأ. 

(۳) س : «ظنيا». 

(5) ما بين المعکوفتین ساقط من النسختین والزيادة لیستقیم السیاق . 
)2( ع «کانت الملازمة) . 

030( ع «بكل» بدل «بثبوت کل*. 

(۷) كذا في النسختین بتأنيث الفعل. 


۳۸۹ 


فَعَلّه('' عُلِمَ وجوذ المشیتت وان [لم]”" يفعله علم انتفاؤها. 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحث كالقتل الد «العدوان 
المحض" "۰ فإنه مستلزم لثبوت القَوّد» وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فان القصر ليس له سببٌ إلا السفر؛ فحيث 
كان “سف كان فت وی كان ف كان سو اما س قد 
عند من يقول به» وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَخْصنّ القصر بسفر 


فب الحم الشرعي ارڈ یکون پالااستصحاب » تاو بدلیل 
شرعي 0 على نفسه. وا بانتفاء دلیله و اللازم له فإنه إذا 


انتفى اللازم انتفى ملزومه. 


والمقصود هنا أن ثُفاة القياس لمّا سدوا باب" التعليل وتَمَّوا(“ 
التمثيل » وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء > ظهر من خطتهم في 
الأحكام ما شم به عليهم اقاس رو لل علو ااا ری 

من المعرفة والفهم لدلَّتْ على جميع الأحكام» واستفئوا بذلك عن 
القياس» وان كان القیاس آیضا دلیلا صحیکا يوافق دلالة الظاهر . 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(۲) ساقطة من س» ولابد فیها. وفي ع: «عدل» مکان «لم یفعله»» وهما بمعنی 
واحد . 

(۳( «المحض» لا توجد في ع. 

)٤(‏ «وحدیث كان قصرا ساقطة من س. 

(5) ساقطة من ع. وفي س : «قصروا» تحریف. 


YAY 


والتعلیل صحیخ "؟» وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل. 


كما أن مُثبتة القياس لو لم يقيسوا الا قياسًا صحيحًا لمّا خالفوا 


نضًّا قَطّْء لكن حيث خالفوا النصوص بالقياس فلاب أن يكون 
القياسٌ فاسدّاء ولكن قد يَحْمَّى فساده. كما قد تخفى صحتّه إذا 
د فکما ت دلالة التضی نارة وتطير لخر وخفاء الدلالة 
وظهورها مر نشب فقد یخی على هذا ما یظهر لهذا. وإ 
فالذین خالفوا عادر القرعة“ والقیافة وحدیت ذي 
الیدین ٠‏ وحدیت آکل التاسی فی رمضان"؟ وحدیث الصيد 
اا یه[ اگم > وجيت 
تهات النسيية ع ادحا و ا ۵۷ یت الا هی 


(۱ 
(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 


(10 


(۷) 
(A) 


ع «الصحیح) . 

«والا» ساقطة من ع. 

منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري ٤۷٥١(‏ ومواضع أخرى) 
ومسلم (۲۷۷۰) وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم (1574). 
منها ما أخرجه البخاري 1۷۷١ .1۷۷١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱٤٥۹(‏ 
عن عائشة. 

أخرجه البخاري (۰4۸۲ ۷۱۶ ومواضم أخرى ) ومسلم (51) عن أبي 
هريرة. 

آخرجه البخاري (۰۱۹۳۳ 11۱۹) ومسلم )١1165(‏ عن أبي هريرة . 

آخرجه البخاري (2485) ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم. 

قرن بينهما فى الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد (4/ ۰۲۵۰۱ ۰۲۵۸ 
۷ ) وأبو 1 )١8715(‏ والنسائى (۷/ ۰۱۹6 0؟١)‏ وابن ماجه (۰)۳۱۷۷ 
وق البات اخادیت اعرف ٠"‏ 


TAA 


والیمین "؟» وأحاديث الجمع بين الصلاتین "۳ وحديث قَطع 
الضلاة بالکلب الاسود والمرأة والحمار" 0 وحدیث جَعْلٍ الطلاق 
اللات .واد م وحدیث یب الت كان آأهله 055 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة» التي ليس مع مخالفيها الا ما 


- 


تدبّرت المعارض لذلك لم تجذه - ول الحمر“ 2 ازا 
حي ا لمارف ب الطاده رقا سوك و واما 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس. 

(۲) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء» وأبواب أخرى من کتاب التقصیر) واصحیح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (۰۵1۳ 
01۲« ۶ ومسلم (۷۰۰۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۱۰) عن أبي ذرء و(۵۱۱) عن أبي هريرة. وروى البخاري 
(۰۰۸ ۵۱6) ومسلم (۵۱۲) استنکار عائشة 

(4) آخرجه مسلم (۱8۷۲) عن ابن عباس. 

(0) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحیح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب المیت ببعض بکاء أهله عليه» من کتاب الجنائز) واصحیح مسلم» 
(باب المیت یعذب ببکاء آهله عليه» من کتاب الجنائژ). منها حدیث عمر 
الذي آخرجه البخاري (۱۳۰6) ومسلم (۹۲). 

(0) ع: «آنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قیامه*. س : «يقتضي فیاس». وکله 
تصحيف . 

(۷) ع: «في واقع الامر». 


(۸) س : ايجد) تصحيف. 


۳۸۹ 


حديثٌ ظاهث لا دلالة فيه» وإمّا قياس فاسدٌ. وامّا دعوی اج قد 
علم انتفاؤه ووجود التزاع في تلك المسألة . 


وكذلك ثُفَاة القیاس مع قصورهم في فهم التصوص تجدهم قد 
اضطوا إلى مقالاات في غاية الفساد كأقوال في الفرائض » فان 
او التي تنازع فيها الصحابة كىن والحمارية التي 
سى المشتركةا”أء وأمثال ذلك لمّا لم يدخلوا في المعانيء 3 
استصحابًا للاجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج واه 
وابنان من ولد الام وبعض ولد الأبوين - يقولون: قل ایهم تفقوا على 
توریث ولد الأمّ وتتازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم يقم دليل 
على توریثهم» فينتفي توريثهم لانتفاء دلیله . 
وهذا خط فان الاجماع نما انعقد على آنهم یرون بعض 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمریتین لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للاب. وأعطى الزوجة الربعء والام ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغنی» (9/ ۲۳). 

() هي کل مسألة اجتمع فیها زوج» وأم آو جه واثنان فصاعدّا من ولد الام» 
وعصبة من ولد الأبوین. سمیت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرّك فيها بين ولد الابوین وولد الأمّ في فرض ولد الا فقسمه بينهم 
بالسوية. وتسمى 00 لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم 7 مير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا أليست أمّنا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر 0 (94/ 55). 


۳۹۰ 


الثلث الباقي» وتنازعوا في بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو“ 
هژلاء. فاذا جعلناه لأحدهما لم یکن ذلك مجمّا علیه» فان کان 
معنا دليلٌ غير الاجماع والاً فهذا قول بلا دليلٍ أصلاً . 

وهذا بخلاف تنازعهم في ديّةِ الذمّي إذا قال قائل: هي دون 
الثلث. لأنّ الإجماع انعقد سم وكترت» د 
بريئةٌ مما زاد عليهء ولا بِيّنةَ الا بدليل» فان هذا تَمَى الزيادة”") 
باستصحاب براءة الذمة. ا بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
حك من غيره - لأنه قد وجد جناية تُوجِبُ ا الذمة 
قطعّاء فعلمنا أن انامه ا وقد وجب لهذا على هذا 
ع لکن لم يُعْلّم مقداژه - فليس هذا كالميراثِ المتنازع فيه لأنه 
لأحد المتنازعين قطعًاء ولم يُجمعوا على وجوبه لأحدهماء ولا 
يُورث 2 آحدهما دون الآخر ب الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع علیه 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الما والأصل بقاءً ما كان على ما کان» ولم يَقّمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: ام الولد كان بیعها صحيحًا قبل الاستیلاد» 
)١(‏ س : «و» خطأ. 
(0) ع: «نفي للزيادة» . 


(۳) في س بعدها: «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي. 
)٤(‏ «دون الآخر» ساقطة من س 
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فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 


و مر ۰ اد 11 و )1( Re,‏ 4 


أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء کالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم. وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزای كالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصلات فأما بعد الرؤية فلا (جماع» فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاعء وهذا 
صحیح. والذين استدلوا به لم يَدّعُوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان نما يثبت بالإجماعء يزول 
الحكم لزوال دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل. 

وأما' المستیلُون فیقولون: الحکم لما كان ثابّاء وعلمنا 
بالاجماع ثبوته» فالاجماعٌ لیس هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» (۱/ ۰۷۳ ولالتبصرة» ص ۰۵۲۲ والمستصفی» (۱/ ۲۲۳ وما 
بعدها)» و«الإحكام» للامدي (1/ ۱۳۷ وما بعدها)» و«إعلام الموقعین» 
.)۳٤٤ ۳٤۱ /(‏ و«التمهيد» للكلوذاني ١55 /٤(‏ وما بعدها). 


۳۹ 


نفس الأمر» حتى یلزمٌ من زوال العلَّةِ زوا المعلول» ومن زوال 
السبب زوالٌ حكمه» وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
اب في نفس الأمرء والدليل لا ينعكس» فلا يلرم“ من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحکم بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفیا!۳. لكن الأصلّ بقاژه. فإ البقاء لا يفتقر إلى حادث» ولكن 
ف إل بقاء سبب بوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
رل الاو والی ما يُخدث الثاني» وإلى ما يقي الثاني» فکان 
يُفتقرٌُ إليه الحادثُ أكثر مما يفتقر الباقي» ر لاف ای 
0 
وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَةء فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما يُظَنُ أنه شاغل ٠ء‏ ومع هذا فالأصل البراءة. 
والتحقيقٌ أن هذا ذَلِيل من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلال به الا بعدَ الاجتهاد في معرفة المُزِيْلِء ولا يجوز 
الاستدلال به لمن لا" یعرف الأدلة الناقلة» كما لا يجوز 


(۱) س: «ينعكس». 

)۲( ع: «منفيا». 

(۳) س: «مفتقر». 

(4) س: «یبقاا ع : «ينفى ) 
)2 ع «شاغلها» . 

(0) «لا» ساقطة من س. 


۳۹۳ 


الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 


وبالجملة الاستصحاب لا یجوز الاستدلال به الا إذا اعتقد 
انتفاء الناقل فان قَطْمّ المستدلٌ بانتفاء الناقل فطع ببقاء الحکم 
كما يَقْطْمْ ببقاء شرع محمد یف وان رن وان ظنْ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاءَ الحكم» فإن كان الناقل دليلاً تبن" له انتفاءٌ دلالته 
ظّ انتفاء ۶ النقل” وان کان معنی مورا ونبین - له عدم اقتضائه 
تبیّن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤيةَ الماء في الصلاة لا تبطل 
الطهارة» وإلاً فمع تجويزه لکون هذا ناقضًا للوضوء لا يَطمئنٌ ببقاء 
الوضوء . 


وهكذا في كل من يَمَورَعٌ في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فان الل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاسات من غیر السبیلین؛ و + بالخارج النادر اة وتن الساء 
لشهوة ولغیر شهوة غير الجماع» وس الذكر» وأکل ما مت النارء 
وغسل المیّت» وغیر ذلك لا يمكن اعتقاد /[۱۷6ب] استصحاب 
الحالٍ حتى یبن له بطلانْ ما پُوجث الانتقال» والاً بقي شاكّاء وان 
لم ین له صحةٌ الناقل» كما لو آخبره فاسقٌ بخبر» فانه مأمو" 
بالتبيّن والتبٌت» لم یی" تصديقه ولا تکذیبه» فان کلیهما ممکنْ 
() .في النسختین: ایبین 
(؟) ع: بقاء النقل» وهو تحریف. انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳4۲). 
(۳) أي لم يُرجح آحدهما على الاخر. 


۹٤ 


منه » وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال» كما كان ستدل 
به بدون خبره. ولهذا جَعِلَ ذلك لوثا وشبهةّ في آظهر قولي 
العلماء . وإذا شهدَ مجهول الحال فإنّه هناك شاك فى حال الشاهد» 
ويلزم منه الشك في حال المشهود بهء فإذا تن عدله تم الدلیل 
وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما تضعفٌ عند شهادة 
الفاسق» فان الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تَعْرَفْ دلالّه وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجود المدلول فى هذه 
الصورة فاد صدقه ممکن . 


۳۹۵ 


[فصل ]۱1 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجمیع الأحكام» ونحن نبین 
ذلك فیما هو آشکل الأشياء ليُستدلٌ به على ما سواه» والفرائض من 
آشکلها. إذ ثفاة القیاس عَدَلوا فى كثير منها عن دلالة النصن إلى أن 
آئبتوا ما ظنوه ت ونفوا ما ظنوه عير القت فيه 
وکلاهما غلط : 

آما الأول : فقد بیناه. 


وآما الثاني : فتقدیره عدم الاجماع ذا انتقی ديل بمعیّن" ۳ 


فاد من نفی ساثر الادلة الشرعية» کما ذکروه فی مسألة 
المشركة فانه لو در ثبوثُ میراث آحدهما بالاجماع» فعدم 
الاجماع عن الآخر لا ينفي میرائه» إذ لم تنتفي ۳ سائرُ الادلة. 


(۱) زيادة من سائر النسخ. 

(۲) س: نما ينتفي دلیل بمضمن»» والمثبت من ع. 

(۳) ع: «المشترکة» وکلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الام» (4/ ۹۱- 
۲ ) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۵۶) وابداية المجتهد» (۲/ ۲۵۹) و«تفسیر 
القرطبی» (۵/ )۷۹٩‏ و«المغنى» (۹/ 175 ۲۱) و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ 
۱ ۱ 

(5) کذا في النسختین باثبات الیاء. 


۳۹۹ 


فنقول: النص والقياس ‏ وهما الكتاب والميزان ‏ دلا على أن 
الثلت يختص به ولد الأم» كما هو قول علي“ رضي الله عنه ومن 
9 وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وروی 
عنه حرب التشريك» وهو قول زيد”" ومن وافقه“. وقول مالك 
والشافعي . 


وافقه 


واتلف فى ذلك عن عمر وعتمان" وغیرهما من 
الصحابة]"» حتی قیل: إنه ال فيها عن جمیع الصحابة الا 
علي ا رضي الله عنهما؛ فان علا رضي الله عنه لم ختلف 
عنه أنه لم يُشْركُ وزيد رضي الله عنه لم بختلف [عنه] أنه شوك“ , 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعيد بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ 088) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ۲۵۸) والدارمي في 
«سننه» (7885. ۲۸۸۷) والبيهقى فى «السنن الکبری» (5/ ۲۵۷). 

(۲) انظر: «المغنى» (9/ a‏ 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵۱) وسعيد بن منصور في 
«سننه» (۳: ۱/ )۵٩‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١(‏ ۲۵۵) والدارمي في 
(سننه» (۰۲۸۸۵ 6۲۸۸۸ والحاکم في «المستدرك» 0/ ۳۳۷) والبيهقي في 
«السنن الکبری» (7/ ۲۵۲). 

.)۲ /9( انظر المصادر السابقة و«المغنی»‎ )٤( 

(۵) انظر المصادر السابقة, `“ 

() زيادة من سائر النسخ . 

(۷) كذا في الأصل والوجه 1 وزيدًا». 

(۸) بل روي عن زيد أيضا أ ره ل 
)08/١:*(‏ والبيهقي () وروي عن علي أنه شرّكء كما في = 


۳۹۷ 


قال العنبري"*: القياس ما قال علي رضي الله عنه 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الحَبْري”2: هذه وساطة ملیحت 


وعبارة صحيحة 


(Da 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي]“. أما النص 


فقول أله تال + # فان اا کنر من ذَلِكَ َه بش کار ىق 
12 سل )2 والمراد به : : ولد الأم» فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 


لمي 


يشتركوا في الثلث ؛ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأ فهذا غلط ‏ 


سر سر 2 


لأن الله تعالى قال : ون کات جل يورت کل آو مرا وه أ 
3 أو حت کل و ال مج تما الس س الآية IS‏ 


(۳) 


(۳) 


(0 
(0) 
(1 


«مستدرك» الحاکم (۳۳۷/4). 

هو عبدالله بن سوّار العنبري قاضي البصرة» توفی سنة ۰۲۲۸ ترجمته في 
«سیر أعلام النبلاء» (۱۲۰/ ۶ 1۳۵ ١‏ 

هو عبدالله بن إبراهيم الخَبْري الشافعي» انتهت الیه الامامة في الفرائض. 
توفي سنة ۰۷ انظر «سير آعلام النبلاء (۱۸/ ۵6۸ ۵۵۹). 

نقل ابن قدامة في «المغني» (۹/ ۲۱) قول العنبري والخبري» وعقب عليه 
بقوله : وهو كما قال» الا أن الاستحسان المجرد لیس بحجّة في الشرع؛ فانه 
وضع للشرع بالراي من غير دلیل» ولا يجوز الحکم به لو انفرد عن 
المعارض» فکیف وهو في مسألتنا یخالف ظاهر القرآن والسنة والقیاس! 

ما بين المعکوفتین ساقط من س . 

سورة النساء: ۲ 

من الاية المذکورة. 


۳۹۸ 


وفي قراءة ابن 0000 و لمن أم) . والمراد ولد الام 
۾ وو 


بالإجماع . ودل على ذلك قوله: # لکل وَجد مَنْهُمَا سدس 4 
وولد الأبوين لم يُمَرَض لواحد منهما السدس. واا فإنه قد ذکر 


حکم ولد الأبوين والاب في آية الصيف“ في قوله : 00007 
َه یم لکد ون اما ملک لیس و 2 ات از رت 
عو برها إن لَه یکی کار . فجعل 1 النصف» وله جمع 
المال» وهذا حكم ولد الابرين. ثم قال : # ون کاو وه ل 
واه للد کر وثل حط الا شین > وهذا حكم ولد الأبوين لا الا 


باتفاق المسلمین. 
ودل ذكره تعالی لهذا الحکم في هذه الایف ولذلك الحکم في 
تلك الآية» على أن آحد الصنفین غیر الآخر. فلا يجوز أن یکون 


(۱) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۲/ 4). 

(۲) ذكر ذلك الدارمي (۲۹۷۹) والطبري (۸/ 57) والقرطبي (۵/ ۷۸) وابن كثير 
(۱/ 1۷۱) وأبو حيان في «البحر المحیط» (۳/ ۱۹۰) وغیرهم. 

(۳) سورة النساء: ۲ 

(4) في النسختین: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين /١(‏ 5905). وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم »)۱١١۷(‏ 
وفيه قول النبي ول لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
الا وسمیت ييه الصیف لانها نزلت في الصیف؛ وفیها من الان ا 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله اللبي كَل علیها. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۵۷) واتفسير» ابن كثير (۱/ ۱۰۲). 

(۵) سورة النساء: ٠۷١‏ . 

(() من الاية المذکورة. 


۳۹۹ 


ذلك الصنف هو هذا الصنف. وهذا الثانى هو ولد الأبوين والأب 
بالاجماع. فالاول ولد الأم کما في القراءة الأغرى التي تصلح آن 
تکون لقراءتنا"“» ولهذا ذکر ولد الأم في آية الزوجین 
والزوجان""" آصحاب فرض مقدّر لا یخرجون عنه» وکذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا بخرجون عنه. وکلاهما لا حش له في 
التعصیب تال بخلاف م دک في آية ۳ وفي آية 
ال فان لجنسهم حظًا في التعصیب . ولهذا قال سبحانه في 
آية الشتاء :”° « خر ع مُصَصآر 4 4 ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الانسان كثيرًا ما يقصد ضرر : لت وول الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم » بخلاف آولاده وآبائه» فانه"" لا يضارهم في العادة. 


ا نا 
النبي بيا : «ألحفُوا الفرائضٌ بأهلهاء باقن لو 


)١(‏ س : «لقراءتها». 

(۲) في النسختین: «الزوجات» والتصویب من سائر النسخ. 

(۳) «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هی الآية ۱۱ من سورة النساء» سمیت بذلك لأن فیها ذکر والد المیت 
وولده. وهما عمودا النسب بالنسبة إل 

(0) فى النسختین: «النصف». وقد سبق التعلیق علیه . 

0( ع «النساء»» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ۲ من سورة النسای 
سمّيت بذلك لأنها نزلت فى الشتاء. 

)۷( س : الفإنهم» . ۱ 


عل وهذا يقتضي أنه إذا لم تبي الفرائض لم يكن 
او الفرائفن شیتا: 

وأما قول القائل*: «هَب أن آباهم*" كان حماراء فقد 
اشترکوا** في الأم»» فقول فاسد"؟ حسّا وشرعًا. 

آما الحین فلان الاب لو كان حمارا لکانت"۳" الأم آتائا» ولم 
یکونوا من بني آدم. 

واذا قیل : قُذّرَ وجوه کعدمه. 

فیقال : هذا باطل» فان الموجود لا یکون معدومّا. 


وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الابوین بخلاف حکمه في 
ولد الأم. 


واذا قیل : فالأب إن لم ینفعهم لم یضرهم. 


)١(‏ س : «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخریج. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۵ ۰7۱۷۳۷ ۱۷7) ومسلم (۱۷۱۵) عن ابن 
عباس . 

(۳) هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم /٤(‏ ۳۳۷) والبيهقي (5/ ۲۵۲). 
ويّروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغنى» 
(9/ ۰۲6 ۲۵) واتفسیر أبن کثیر» (۱/ 8۷۱). ۱ 

(4) س: «آباناا. 

(۵) س» ع: «اشترکا». والمثبت من سائر النسخ. 

)1( س ۰ ع: «فساد» . 

(۷) س٤‏ ع: «لکان» . 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهمء بدليل ما لو كان ولد الأم 
0 وولد الأبوين کر فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس» 

قي“ يكون لهم كلهمء ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
فى e‏ وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
يَحرمّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

وایضا فاصول الفرائتض مبنية علی آن القرابة المتصلة ذکر 
ل ا فالاخ من الابوین لا يكون کالاخ من آب 

۳ 
ولا ' كالأخ من الأم» ولا يُعطّى بقرابة الأم وحدهاء كما لا ُعطی 
بقرابة الأب وحده؟ بل بالقرابة المشتركة الاو وإنما رَد 
بحكم إذا كان قرابةٌ الأم منفردة» مثل اب عم أحدهما آخ لأ“ 
فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ من الأم السدس» ويشتركان في 
الباقي . وهو مأثور عن ۳ رضي الله عنه. وروي عن د 
أنه جعل الجمیع للأخ من الا كما لو كان ابن عم لأبوين. 


)۱ س ع: «كثيرون»2. 

(۲) س. ع: «والثاني»» تحریف. 

۳( ع «أو». 

(4) انظر لهذه المسألة: «المغني» (۹/ ۳۰ ۳۱) و«الفتح» (۱۲/ ۲۷ ۲۸). 

(۵) آخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۰۸۲ ۸۳) 
وابن أبي شيبة (۱۱/ 2۲۵۰ ۲۵۱) والدارمي (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) والدارقطني 
(5/ ۸۷) والبيهقي (5/ ۲6۰). ۱ 

(7) أخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۸۳) والبيهقى 
5 ۲۳۹). ۱ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم“ سواء» هما ابن عم من 
ل 020 


مما يبن الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فيها أخواتثٌ 
لأب 00 لهنّ الثلثان. وعالت الفويقية ) فلو كان معهن أخوهن 
سقطن» ويسمى «الأخ المشؤوم»» فلما كنّ یصرن""" بوجوده عصبة 
صار اوه ينفعهن » وتازة يَضرُهن» ولم يُجِعَلُ وجوذه كعدمه في 
جال ات او 


كذلك قرابةٌ الأب لما صارّ الإخوة بها عصبةٌ صار یتفعهم تارة 
ويضرهم آخری. وعلی: هذا مجري الغصوبة» فان العصبة تارة 
تَحُوزْ المال وتارة أكثرّه» وتارة تحوز أقلّه وتارة لا يبقى له“ 
شيء. وهو إذا استغرقتٍ الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصولّ المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالف للكتاب والمیزان؛ فإنه 
ظلم للاخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حثْهم فيُعطاه غیرهم. وإذا 
کانوا يَعقلون عن الميّت ویتفقون عليه» فعاقلة المرأة یعقلون عنها؛ 


(۱) ع: «الأعم». 
(۲) س: "كان یصرن». 
)۳( س: (له) . 


۳.۳ 


ومیرائها لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك ۲۳ رسول الله يكن . 


والمنازعون في هذه المسألة لیس معهم حجة الا أنه" قول 
زید. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حکم بهاء فعمل بذلك 
من عمل من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والاخوة» وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض. لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وان كان قد خالفه 
من هو أفضل منه من الصحابة وان كان النص والقياس مع من 
خالفه . 


ولعضهع» يضح ا ريما وی ن ان که أنه ن 
«آفرضکم زیده(۳*. وهو حديث ضعیف؟ لا أصل له. ولم يكن 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

)۲( «أنها» ليست في ع. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۸6 ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائی في «السنن 
الکبری» (۵/ ۰75۷ ۷۸) وابن ماجه (۱۵4) وابن حبان (۰۲۲۱۸ 2۲۲۱۹ 
موارد) والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲ من طرق عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحیح وقال الحاكم: 
صحیح علي شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبیر» (۳/ ۷۹): 
«وقد أعِلّ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من آنس صحیح ١‏ الا أنه قیل: لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل» 
ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكرٌ أبي 
عبيدة» والباقي مرسل». وصححه الالباني في «الصحيحة» (۰)۱۲۲ وذكر 
له شواهد وتكلم عليها. 


)٤(‏ س: «حديث حديث). 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي یا معروفا بالفرائض . والحديث 
الذي ن فيه ذلك قد رواه الترمذي عن ا رضى الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصح فيه إلا قولّه: «لكل أمة او هار 
أبو عبيدة ابن الجراح»“". وروي باسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحبّر"" هذه الأمة ابن عباس" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم"*. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه» مع أن 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه . فجمهور الصحابة 
موافقون للصديق في أن الجد کالب يحجّب الاخوة"" وهذا 
مروي عن بضعة عشر/511١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


(۱) أخرجه البخاري »٤۳۸۲(‏ ۷۲۵۵) ومسلم (5519) عن أنس. 

(۲) في النسختين: اخیرا» تصحیف. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۵1) من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلى» (۹/ 195) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للالبانی (۳/ ۲۲۵). 

(4) انظر «المیزان» (۳/ 4۱5) و«اللسان» (4/ .)4٩۰‏ 

(۵) انظر المسألة واختلاف العلماء فیها في: «الأم» /٤(‏ ۸۵ 85) و«المحلى» 
/٩(‏ ۲۸۲ ۲۹۹) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۸۰ ۱۸۳) وابداية المجتهد» (۲/ 
۹- ۲۰۰) و«المغلى) (۹/ 55 59) و«تفسیر القرطبی» (۵/ 5۸) 
و«الفتح» (۱۲/ 195 ۳ ۱ 

.)٩(‏ أخرجه عن أبى بكر: سعيد بن منصور (۳: /١‏ 237 15) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 588 ۲۹۰) والدارقطني (4/ )٩۳‏ والبيهقي (50/ 20.045 


۳۰۵ 


۱ ۰ 1 ۰ 1 : 5 
عنهم! 5 وهو مدهب آبی حنيفة » واحد الوجهين فى مدهب 


الشافعی وأحمد واختاره أبو حفص البرمكى من آصحابه وحكاه 
بعضهم روايةً عن أحمد. 


وأما المورئون الجدّ مع الإخوة فهم عليٌ وابن و 
رضي الله عنهم. ولكل [واحدٍ]"" قول انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان متوقمًا في أمره“ . والصواب بلا ريب قول 
الصديق» لاد متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع”” . 


منها: أن الذين وَمُِوا, الإخوة عمدتهم أنهم دون ببنوة الاب 
الد يُدلي بای تاه آقوی. 


وهذه الحجة فاسدة» مناقضة للكتاب والسنة والإجماع» فان 
الجدّ مقدّم على بني الاخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم مقامَ الابن ويُقدّم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
لقدّمث كوه الات 


(۱) انظر: «المغنى» (9/ 17) والمصادر السابقة. 

(؟) آخرجه عنهم: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۹۹) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۰1٩‏ ۷۰) 
وابن آبی شيبة (۱۱/ ۲۹۳- ۲۹۵) والدارمی (۲۹۲۰- ۲۹۳۲) والبيهقی (۱/ 
(or ۹‏ ۱ ۱ 

)۳( من ع . 

.)۲۸۲ /9( انظر «المحلی»‎ )٤( 

(5) وانظر «إعلام الموقعين» /١(‏ ۳۷6- ۰)۳۸۲ ففيه عشرون وجها لتصحيح هذا 
القول. 


۳۰۹ 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العمء والعم ابن الجد 
الأدنى» والجدٌ الأعلى آبوه. فالعيٌ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالاجمای ونسبة الجد الأعلى إلى 
العمّ كنسبة الأدنى إلى الاخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحیخا لوجب تقدم"" الاخوق 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال 
في الولاء: إن إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأقوالء بل الصواب أن الولاء لجدّ المعتق فقط دون إخوتهء 
كالميراث. 

زانضا فالنوة وة الشوه عقدمه على الأو واو یی ان 
هذا الجنسَّ مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرع ولم يقدَّم الأخ على 
الجدّ في شيء من الأحكام الشرعية» بل ولا عدل به. فمن جعل 
مقتضی القیاس تقدیمّه أو مساواته"۳" فقد خالف الاصول الشرعية 
کلها . 

وأما العمریتان ۳" فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث 


)١(‏ کذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقدیم». 
(۲) س» ع: «مساویه». والتصویب من سائر النسخ. 
(۳) راجع لهاتین المسألتین : «المحلی» (۹/ ۲۲۰ ۲۱۲) و«بداية المجتهد» (۲/ = 


۳۷ 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاه"© الله الثلث إذا ورئت المال هي 
والأب فكان القرآن قد دل على أن ما وَرئتّه هی والأب تأخذ 
تلك بالات هی واد بهذا اي الا كمس رشان 
وعلي وابن مسعود وزیر؟) رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجین يكونان فيه آثلائا. قياسًا على 
جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الذین 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلت مطلقّا. [فمن أعطاها 


الثلث مطلقًا]”" حتى مع الزوجین"* فقد خالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم فلم يجعلوا ميرائّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلقا» وأما إذا لم يرئه أبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والاخ» فهي بالثلث أولى» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


(۱) 
99 


(۳ 
(€) 


۷ و«المغنى) (9/ ۲۳- ۲۶) و«تفسير القرطبى» (۵/ 257 ۵۷) واتفسير 
ابن کثیر» (۱/ 4714). : 

س» ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ. 

كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲- ۲۵۶) وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
4 25) والدارمي (5874- 5875؟) والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۳۵ 
(٦‏ . 

ساقطة من النسختين» والزيادة من سائر النسخ. 

قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
منصور (۳: /١‏ 5) والدارمي (۲۸۷۹- ۲۸۸۱) والبيهقي »/ ۲۲۸). 


۳۸ 


فمع غيره من العصبة آولی . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الب فلها معه السدس. 

بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض. فالبنات والأخوات قد 
آعطي للأم معهن السدسنُ. والأخت الواحدة إذا كانت هي والام 
فالام تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة» فمع ا آولی . 

وانما قحي عن الثلث الی السدس بالاخوة؛ والواحد لیس 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلت» فمع العم وغیره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعم وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصونها مثل الاب وإنما جعل 
الباقى بعد نصيب الزوجة أثلانّاء لأنها والأب فى طبقة واحدة» 
فجعل ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا 
تجعلون معهاء کالب فانه لا واسطة بين وبين الميت» بخلاف 
هو لاء» فان بینهم وسائط ‏ وهي لا تسقط بحال» بخلاف هوّلاء» 
فلم یمکن أن تعطی ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب . 


ولا نزاع في ذلك الا في الجدء نزاع پروّی عن ابن مسعود 


(۱) س٤‏ ع: (بینها!. والتصويب من سائر النسخ. 
۳۰۹ 


رضى الله عنهء كأنه ألحقه بالأب. فأعطاها معه ثلث الباقى. 
والجمهور/[۷٦١ا]‏ على آنها معه تأخذ ثلث المال» وهو ار 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا بحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تعطي ثلت الباقي» وامتنع أن تعطی السدس 
لأنه دون ذلك» تعیّن أن عطي الثلث. وكان ا الثلت مع 
عدم الأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجین؛ مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو اول واخرى»دؤتازة بالاعتيان الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فان قلت: فهذه دلالة نص أو قياس؟ 

قلت لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الاخ؛ لأنهما ذكر ا یواست 
وهما عصبة. وقد أ الزوجة نصفت ما يُعطاه الزوج ؛ 
لانهها ‏ ذكر وای ف جن واحل: 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُونَ بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحال» بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


(1) س» ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(۲) س: «لانه»» خطأ. 


۳۰ 


يُدلون بأنفسهم» وسائر العصبة يُدلون بذکر» كولد البنين والاخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثلّ حظ الأنثيين هو معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة» فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة. فانه لیس من آهل التعصیب؛ فالذکورة فيه ليست 
كالأنوثة» ولیس الذکر کالانثی» لا في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والاخو:) للاب. فهذا اعتبار. ۱ 


وأما”" دلالة الكتاب على“ ميراث الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
٠«‏ لکل ود یا لشدُسٌ يسما رك إن کان لم ود فد 2 فک لذ ولد زورقة: 
رم مذي ات 74 . فا تعالى فرض لها الثلتَ بشرطين: أن لا 
يكون له ولد» وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لا 
تعطی(؟ الدلت مطلقًاء مع عدم الولد» اذ لو كانت تُعطى اكاك مخ 
عدم الولد مطلقّا لكان قوله: «ووَرَدء له 4 زيادة في اللفظ 
لعي في المعنی» وکان عدیم الفائدة وجوده کعدمه. فانه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «لیست» ساقطة من س 

(۲) ع: «ولا الإخوة». 

(۳) سء ع: «إنما». والتصويب من سائر النسخ. 
€3 س: 00 ال 

(0) سورة النساء: 

)1( س“ ع: 50 

42 كذا في النسختین بالرفع . 


۳۱١ 


الذين يقولون: لا تعطی" في العمریتین - زوج وأبوين؛ وزوجة 
وات جمیع , المال» كما قال ابن ی رضي الله عنه 
وموافقوه. فانها لو أَعطیّتِ الثلت لکانت عام عدم الولد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روى عنه أنه قال لزيد رضى الله عنه: أين فى كتاب الله 
که ی بیقر زا ا ۱ 

. ولیس فى کتاب الله اعطاژها الثلت مطلقاء فکیف 
تعطيها مع أحد الا وجيف الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع إعطاءها 
الثلتَ مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا ل 
الغلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال" عُلم أنه لا يُسْتَحَقُ 


2 


مطلقا . 


نهذا مفهوم المخالفة”*' الذي يُسمّى دلیل الخطاب. يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث في العمریتین» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع ٠‏ لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)١(‏ س. ع: «لا یعطی. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۶) وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۲- ۲۳) والدارمي 
(۲۸۷۸) والبيهقي (5/ ۲۲۸) من طرق عن ابن عباس . 

(۳) س» ع: «المال»» تحریف. 

(5) س» ع: «المخالف». 

(0) انظر: «المغني» /٩(‏ ۲۳). 


۳1۲ 


مع الولد والاخوة وقيّده بذلك. ودل ذلك على أنها لا تعطاه”"© 
مع الاخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الاخ الواحد» 
ودل علق ذلك آنها انز ا مع الاب فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى 


وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومفهومه. إما مفهوم الموافقة أو 
مفهوم الجخالنة :“قلق ول التران حل اها و الملت ولا 
طلست سو كان ةما ی يعد فرظ ا اثلاناة ا 
تة أل المال.من الأبوين اناا لبس هما قفري اصلاات 
علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطی فى هذه الحال هذل 
0 هذه 00 خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواه» فتعينت بالضرورة» ومن جهة آنها قياس في معنى الأصل› 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”'' دلالةً لفظيةً كانت خطابيةٌ أيضاء 
ا أعتق شركا له في عبی» وقوله: «أيما رجلٍ 
تيل اع که ع ر د اب فهر Î‏ 11 ۳ 1 


(۱) س» ع: أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(۲) س» ع: «أعطته». 

(۳) س ع: الا ما٤»‏ تحریف. 

0 س ۰ ع: (فر ض ۰۷ تحريف . 

(۵) «إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س . 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲/ 554) والحميدي في «مسنده» (۱۰۳۰) من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى = 


1۳ 


«عبد» و«رجل» يتناول فى هذا الذکر/[۱۲۷ب] والأنثى فى عرف 
الخطاب» من باب التعبير باللفظ الخاصّ عن المعنى”'' العام . 

وهذا باب" غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصن 
صار في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: إن اله لا یظلم مِتْقَالَ 


محل 


> 


درو 


بطلمون نه 3 نرا ۹ 


وقوله: میرک 


* وقول القائل : 


4 


من قطمير ۰۳4 وقوله: # ولا 


«والله ما آخلیت حي ولا 


شربت له قطرةء ولا أكلتٌ له لقمةّ»» ونحو ذلك مما صار فى 


عرف الخطاب يدل على العام لا يُقصد 


به ا الخا 


وتارة عبر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 
لفيا العرف الم عامّاء مرن مذ الاب اب 0 
فان هذا اس 9 > کخطاب السيّد الواحد من غ 0 
يشترك فيها العبيد» وکذلك الملك الواحد من رعیته . ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري (۲:۰۲) 


.)١669( ومسلم‎ 

«المعنى» ساقطة من ع. 
سورة النساء: ٤٠١‏ . 
سورة فاطر: ١۳‏ . 
سورة النساء: ٠١١‏ . 
ع «المعنى» . 

زيادة من سائر النسخ. 
زيادة من سائر النسخ. 


1٤ 


خطاب النبي کل للواحد من أمته» فان عرف بعادته من خطابه أن 
هذا تك لمن هو كل للك الى إلن بن اام ولك 
خطابه لمن حضرهء قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثلهء وآن التعيين''' هنا لا يراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 

وآما ذا کان آحد الزوجین مع سائر العصبة. فين © لو امت 
کلت:البافن لکانعفل ۰ تدللق الا ها تمرلة الات6 ولیشن 
الامر کذلك» فان الأب“ في طبقتها. وکان حکمها معه کحکم 
الذکر مع طبقته من الإناث» وآما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما آعطاها الثلث مع الأب دل على أنه مع غيره من 
العصبة آولی» ولیس إذا أعطيث ثلث الباقي مع الأب یکون غیره 
من العصبة مثله» ولا أولى ‏ من نقصانها» والسدس لا سبیل له 
لما تقدم. 

وقد دل القرآن آنها مع الواحد من الاخوة لا تعطی السدس 
فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأب وأحد الزوجین؛ 


)١(‏ س» ع: «التعبیر»» تحریف. 
)۲( ع (فهذه) . 
(۳) ع «جعله) . 


(6) س: «الأم»» تحریف. 
(0) ع: «والأولى». 


۳۱۵ 


وثلت الباقي» تعيّن الثلتُء وكان أَعطِيّتِ الثلت مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاة مع الأب وحده. فان الأب وحده 
يكشت سائر ا وا 

ومع آحد الزوجین آعطیناها ثلث الباقي ليأخذ الاب الثلثين 
الاخرین» إذ لیس هناك عصبة غیره. إذ هو یحجبهم» ومع غيره لو 
آعطیناها ثلث الباقی لكان ذلك لیأخذ ذلك العصبة الثلئین» ولیس 
ذلك لیب ل قدا رن مع الك یز E‏ إذا كان 
معها أب أو ابنٌّء إذا كان قد يكون محجوبًا حَجْبَ حرمان» فحجبٌ 
النقصان 11 5 بخلاف الب فانه لا تح معها لا جحت 
حرمانٍ ولا حَجْبَ نقصانء فکان إعطاؤها مع الأب الثلت إعطاءً 
ل 0 غير الأب في سائر الاحوال E‏ ها ال 
هناك تق اعد معها أن یاعد ثل E‏ کاس الا 
ذلك . فان قوله: « وورکَهدا وء ی ال 74“ دل ل على أن لها الثلث» 
والباقي للأب بقوله #ووَرئَه: وه #. فإنه لما جعل الميراث ميرانًا 
بينهماء ثم آخرج" نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


)۱( ع «أقل» . 

(؟) ع: «إعطاؤها». 

)™( ع : زرلا رجل». 

() س٤‏ ع: E‏ والتصويب من سائر النسخ. 
(0) سورة النساء: 


1( س : (إِن - 


۳1 


[الأب]”'' الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 
3 م مر هه مج یم ۳ را زر 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: « وأؤلوا لارعاء بعصم ول یم 
ف كت او ۰ وبقوله: ١‏ وسل جملا مو رکا تب لدان 


ادروت ا" وبقول النبي و : «ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما 
تالف اف لاو وک 


)۱( زيادة من سائر النسخ. 
(۲) سورة الأنفال: ۵ 
(۳) سورة النساء: ۳ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۷ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات "؟» وأنهن عصبة كما قال 
ویر اا و ال ق عله الق و ایا 
Ad‏ ری مج هو صرح مش مه 2 و 2۸ دم رع م مرح 
فان قوله تعالی: * یتک فل آله ببیکم فى که إن انرأ هلك 


04 تا 


ین ول ول خت لا صف ما رك وَهْوَ رها إن لم یکن ما و2074 
يدل على أن الاخت ترث النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث 
المال““ كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا 
يكن الهة الست سا ]الى “قاقد گنل لكان ليا للت 
سواء كان له ولد أو لم یکن. فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مُضرّا؛ 
و کلام الله منزه عن ذلك . 


ولیس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعین 


/۲( انظر هذه المسألة فى: «المحلى» (9/ 757 ۲6۸) و«بداية المجتهد»‎ )١( 
(4_۸ / ۰1۶6 /۵( و«تفسير» القرطبی‎ )۱۰ 4 /٩( و«المغنى»‎ )۸ 
5۷ /۱( واشرح سلم» للنووي (۱۱/ ۰۵۶ له 04( و«تفسیر» ابن كثير‎ 
.( ۲۶ /۱۲( وافتح الباري»‎ 

(۲) كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۶ ۲۵۵) والدارمي )۲۸۸٤(‏ والطحاوي 
0/ ۳۹۳) والحاکم (4/ ۳۳۹) والبيهقي (5/ ۲۳۳). 

(۳) سورة النساء: ٠۷١‏ . 


€3 ع «جمیع المال». 


۳۸ 


بالذکر» بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
یتناول جمیع الصور» 7 والتخصیص بعل التعميم ليس 
بمنزلة التخصیص المبتدأء فان ذلك قد يُقصّد به ذکر ذلك النوع 
دون الاخر. وإما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بیان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدٍ مقصودٌء فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصیص إلا لاختصاصه بالحکم . 
ومن ذلك قوله تعالی: لب لم ولد لت َا نشف 

رك €“ وقوله: کان لر مَك لم ولد ووركه: آبواه فک 00 
وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصففء فالولد ما ذكر وإما 
أنثى. آما الذکر فانه یُسقطها كما یسقط الاخ بطریق الأولى» 
بدليل قوله : وو برا إن کر یکی لما واد [فلم یثبت له الارث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد]"۳. والإرث المطلق فو حور 
جميع المال» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم یه يَحْرْ المال ؛ 
بل إما أن یسقط ولما أن يأخز”*» بعضه . ف " إذا كان لها 
ولد: فإما اب وإما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ 
اللصف. فدل علی أن البنت لا تمنعه اللصف ال ج ]ذا 


(۱) سورة اللساء: ۰۱۷۲ 

(۲) سورة النساء: ۱ 

(۳) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(8) س» ع: «تسقط» واتأخذ». 

)2 س : افبقی) . 

(5) س: «الآخر النصف». ع : «لآخرین النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


۳14 


لم يكن الا بنث وأخ. 

ولما كان فتيا الله نما هي في الكلالة» والكلالة من لا والد له 

» علم أن من له ولد ووالد ليس هذا حكمه. 

ولما""" كان قد بیّن تعالی أن الأخ یحوز مالَ الأخت فیکون لها 
عصبة. كان الأب أن یکون عصبةً بطرق الأولى» واذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 

وقد قال 0 ۾ وَلکل حَعَلنَا مول متا تَر الولدان 
E‏ أن 3 فإذا كان قد جعل موالیهم واحدهم مولى» وهو 
الذي 5 المرء» فيكون مولىّ ويرث مالّه. ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبتّه ترث ماله مما ترك وهم : الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرین"*: أي: من المال الذي ترك. 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن“ مما ترك هم: الوالدان 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (۸/ 0۳- 04) و«تفسير» القرطبي 
(۵/ ۷5 ۷۸) و«تفسير» ابن كثير (۱/ 4۷۰- )٤۷١‏ و«المغني» ٩‏ ۸) 
واشرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۵۸) و«فتح الباري» (۱۲/ ۲). 

(۲) س. ع: «فلما». 

(۳) سورة النساء: ۰۳۲ 

(:) انظر: «تفسیر» الطبري (۸/ ۲۹۹ ۲۷۲) واتفسیر» ابن کثیر (۱/ ۵۰۱). 

(۵) کذا في النسخ بدلاً من «یرئون». 


۳۳۰ 


والأقربون. 


وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده» فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: ۶ كيب يكم 
دا حَصَرَ أحدك4 أَلَمَوْتٌ | اا ودين ولان 4 . فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفراتض. فعلم أن الولد أولى من 
اال وان الا اولى أن یکوان غم عن الاب 

وأيضا فان الله سبحانه قال : « کیب کرحم انم 
إن ترك حَيرًا ألْوصِيّةُ لین ولاف 4. فأوجب الوصية للوالدين 
والأقربين لما كان لا يرث آحدهم الا ولده. وکان میراتٌ الولد 
وأخذ الأب مال اينه کل وه عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائض لمن سَمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» 
فكان من الأحكام الظاهرة”" الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الاسلام وَوَكد ميراث الابن» حتى 
رث الابنَ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. 


ی ۳ ©) هه 50 
)١(‏ سورة البقرة: ۱۸۰ 
(Y)‏ «الابن» ساقطة من س 


(۳) ع: «العامة». 
(4) س» ع: «سواء من»» تحريف. والتصويب من سائر النسخ. 


۳۲١ 


الجاهلية - أو من كان منهم - لا یورئون إلا الکبیر ۳ . 

ود أيضًا قول النبی ية : «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقی 
فلأولى رجل ذکر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه الا العصبت 
وقد علم أن الابن آقرب» ثم الاب ثم الجد» ثم الا خوة. 

وقضى رسول الله کیا أن ولد اين الأم يتوارثون دون بنى 
العلات" , فالأخ للأبوين أولى من الأخ للآب» وابن الاين يقوم 
مقام الاب“ وكذلك کل ببی أب هم أقرب من بنى الأب الذي 
هو أعلى منه» وأآقربُهم إلى الأب الاعلی. فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبّاء يَحجَبُ الآأختَ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد. ليس في القرآن ما ينفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
(۱/ ۰۶71۵ 71۸). 

(۷) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲4۹) وأحمد (۱/ ۰۷۹ ۰۱۳۱ ۱46) والدارمي 
(۲۸۸) والترمذي (۰۲۰۹6 ۰۲۰۹۵ ۲۱۲۲) وابن ماجه (۰۲۷۱۵ ۲۷۳۹) 
والدارقطني ( ۸1 ۸۷) والحاکم (5/ ۰۳۳۹ ۳۶۲) من طریق الحارث 
الأعور عن علي . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض آهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحدیث عند عامة آهل العلم. وانظر: «تلخیص الحبیر» 
(۳/ ۸۳). 

(۳) س : «الب"» تحریف. 


YY 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولد. كما يكون مع [عدم]”'' الولد. 

بقي كذا مع البنت: اما أن تسقط. وإما/[4١ب]‏ أن يكون 
لها النصف. واما أن تکون عضية : 

ولا وجه لسقوطها؛ فانها لا تزاحم البنت وآخوها لا یسقط 
فلا تسقط هي ولو سقطت هي لسقطت بمن هو آبعد منها من 
الأقارب» والبعید لا يُسقط القریب. 

ولا یکون لها النصفٌ فرضا كما یکون لها مع الزوجء لأن الله 
عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولد ولأنها 
كانت تساوي البنت مع اجتماعهاء والبنت”' آولی منهاء فلا 
تساويها. وأيضا فإنه لو رض لھا ال لضفت نم لنقصت البنتُ عن 
للزوجة الثمن » ولکل منهما النصف. فتعول فتنقص البنك عن 
النصف . 

ولك لو كان الزوج لکان له الربع» فلو فرض للاخت 
النصف مع البنت لعالث» فْمّصت البنت عن النصف. والاخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصیب؛ فإن الأولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها التصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(۲) س: «الثلث»» تحریف. 


YY 


ولا والد» فمن له ولد لا يفرض لها معه النصف. 


و و 5 5 
فلما بطل سقوطها وفرضها"''' لم يبق إلا أن تكون“ عصبة 


ولحي من عصبة ال كالعم وابن العم . [وهذا قول 
ا وقد دل عليه حديث الیخاری"*) عن ابن مسعود [لما 
وأخت : للبنت النصف» وللأخحت النصف» وائت ابن مسعود 
فا ا توما ا ف ال 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله ييل : للبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى للأخت . 


00 


)۲( 
,۳( 
حم 
۹2 


(10 
(۷) 
(A) 


من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ...۰ (ص۳۲۹) اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الاشارة إليه في المقدمة. 

س۰ ع: «يكون)». 

ع «العصبة البعيدة) . 

أخرجه البخاري ١1۷۳ء‏ ۰)1۲۲ وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۷) وسعيد 
بن منصور (۳: ۱ 04) وأحمد (۱/ ۰۳۸۹ ۰8۲۸ ۰88۰ 1377) والدارمى 
(۲۸۹۳) وأبی داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائی فی «الكبرى» /٤(‏ 
۰ ۷۱) واین ماجه (۲۷۲۱) والطحاوي (4/ ۳۹۲) والدارقطني (4/ ۷۹- 
۸۰( والحاکم (ع۶/ (ré‏ والبيهقي (۲/ ۲۵۲۰). 

ع «فانه سیتابعنا) . 

زيادة من سائر النسخ . 


Y€ 


فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله ياء 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبت والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/791١أ]‏ آقوی من أخ الميت"» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
ی فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السنن*: أن معادًا آفتی في بنتِ وأختء فاعطی الأحت النصفٌ 
الت النصف. 


وأما قول النبي ككِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجلٍ ذکر» فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى كلِةِ: «تخوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعنت علیه»۲۳. وذا کان عا ىا خسو وا خضت منه هذه 
الصورة بما ذکر من الدلالة. 


)۱( ع: «میت». 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۲۱) وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
۰) والدارمی (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳) وأبو داود (۲۸۹۳) والطحاوي /٤(‏ ۰۳۹۳ 
(4٤‏ والدارقطني (5/ ۸۲ ۸۳) والحاکم (4/ ۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۶۲). وهو 
عند البخاري ١1۷۳ء‏ 1۷4۱) من طريقين عن الأسود به. وانظر افتح 
الباري» (۱۲/ ۲۵). 

(۳) أخرجه آحمد (۳/ ۰8٩۰‏ / ۱۰۲) وأبو داود (۲۹۰) والترمذي (۲۱۱۵) 
والنسائی فى الکبری (5/ ۰۷۸ )٩۱‏ وابن ماجه (۲۷۲) والدارقطني (1/ 
)٩۰ ۹‏ والحاکم (8/ ۳۶۱) والييهقي (۷/ ۰۲6۰ ۲8۱) عن واثلة بن 
الأسقع. وهو حديث ضعیف. انظر الکلام عليه في «رواء الغلیل» (1/ 
.(٤‏ 


۳۳۵ 


وان قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» نما هو في الأقارب 
الوارئین بالنسب. 


قیل : فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» ولیس من 
الأقارب» وهو بيه قال: «فلأولى رجل ذكر»» ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثی وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول“ الأنثى» كما في قوله كَلْةِ: «أيما رجل وجد 
متاعه» ونحو ذلك مما" يذكر فيه لفظ الرجل» والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله يل فى فرائض صدقة 
الابل: «فان لم يكن فیها بنت مخاض فابن لبون ذکر 0 فذكر 
لفظ «الذکر» ليبين أن“ مراده بابن اللبون: الذکر دون الأنشی» وأن 
الذکر یجزیء** في هذه الحال دون ما إذا كان فیها بنت مخاض» 
فان الفرض بنت مخاض . 

ومما يبين صحةً قول الجمهور أن قوله: « لود وله أت 
انس مارك إنما يدل منطوقه على آنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


(۱) سء ع: «ما لا یتناول». وهو يعكس المعنى. 

(۷) س ع: «فيما». 

(۳) آخرجه البخاري (۱46۸ ومواضم أخرى) وأحمد (۱/ ۱۱) وأبو داود 
(۱۵1۷) والنسائي (۵/ ۱۸) وابن ماجه (۱۸۰۰) عن آبي بكر الصدیق ضمن 
کتاب الصدقة التی کتبها لأنس ولیس فى بعض المصادر لفظ «الذکر». 

(:) «أن» ساقطة من س» ع. ۱ 

ره س : «يجري» . 


۳۳۹ 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفهةً لكل صورة من صور المنطوق» ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فان المفهوم إنما يدل بطريق التعليلٍ أو بطريق التخصيص . 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَحُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصد) التخصيص يَحصل بالتفصیل» وحينئذ 
فإذا تفي إرثها مع ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنشی» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبة» وحينئذ فلا تخرج"" من قول النبي كلهِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ» وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الاخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم» فإما أن 
خاش ا .وما ا يدهن هد كوي ال 


(۱) س» ع: «فصل»» تحريف. والمثبت من سائر النسخ. 
(۲) س» ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
(۳( س۰ ع: «يخرج" . 

)٤(‏ ع: «یلحقوا». 


۳۳۷ 


والاخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالى يقول]”'' ##وَإن کانوا وه 
ن 


جاوفا یلک نل حط الان 4 [بعد قوله : 8 ی 


ها ان یات . وقال تعالى : < یله نا زک کم لڌر 
س مم مریگ م 2 قَ انت اہو وک ا ےر 76 
مل حَظٍ الانشیین فان که سا هَوْقَ ائنتین هَلَهُنَّ تلا ما رك ون كات 


ےک 


عد فلها للف 3 بيه لل حر تالش ما ان لم وك 
ERT‏ ورك ا رفير ش92 . 

فقد جعلٌ لكل من الأبوين السدس مع الولد. والباقي 
وان كانوا ذكورا وانائا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين» فدلٌ ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من آهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو اذ ما ی تأنه اه اديت :1 لكان الباق يد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات» وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


)۱( من ع. 

)۲( سورة اللساء: ۱۷۲ . 

(۳) من ع. ولا توجد في س 

.١١ سورة النساء:‎ )٤( 

(5) انظر الكلام على سبب التأكيد بذکر في «الفتح» (۱۲/ ۱۲- ۱۳). 


۳۳/۸ 


بغیرها" "۰ فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه» 
فلأ لا يُسقطها العهٌ وابنّه بطريق الأولى والأحرىء وإذا لم 
يُسْقطها ورثت دونهء لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحینئذ قوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألة» فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر» خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عصبهٌ بغیرها فشَخَصٌ منه . 

ولو آرید بالفرائض من هو من آهل الفراتض في الجملة» سواء 
كان لا يرث الا بفرض» کالزوجین والام وولد الام؛ أو كان يرث 
بفرض ا وبتعصیب آخحری» كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب» وما بقي بعذ فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث. 

فإن الورثة أقسام: 

دوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأمء والام . 

وذوو تعصیب محض : کالبنین» والاخوة. 

ومن یکون ذا فرض بنفسه وتعصیب بنفسه : كالأب والجد. 


ومن یکون ذا فرض وعصبة بغیره : کالبنات والاخوات. 


)۱( س» ع: «لغيرها». 


۹ 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر» لم يرد به سقوط البنات والأخوات"' إذا كنّ عصبة 
بغیرهن» بل يرثن في هذه الحال بالاجماع . 
والأخوات مع البنات كالأخوات مع |خوتهن ۳ فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكرء وهو أخوهنّ ويسقطهن؛ فأنْ لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الأولى . 
۲ هو رو ره م و 
ولهذا لم توجذ قط أخت تسقط مع عم وابن عم ومن هو 
آبعد منها. بل لابد أن ترث اما بفرض» واما بتعصیب حصل 
بغیرها . 
وحينئذ رذ کن مع البنات وجب أن برضن ۳ هذین» وقد 
تعذر به الفرض فتعيّنَ التعصيبٌ» كما لو كان معها أخوها. 
يبين ذلك أن جنس أهل الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
EE Oe.‏ ۱ ا 1 5 
سواء كانوا" أهلّ فرض محض» أو كانوا مع ذلك لهم تعصيبٌ 
بأنفسهم أو بغیرهم. 
والأخوات من جنس آهل الفرائض» ممن يرثن في حال 
بفرض » وفي حال 0 عصبف وهم مقذمون على من لا 


۱( من ع. 
(۲) س: «آختهن! تحریف. 
۳( س : «کان». 


€3 س : (یکون» . 


۳۳۰ 


يرث" إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم» فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا یجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلَ به على حرمانهن مع |خوتهن» [بل(" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلئین» بل [تعصب ۳ في درجته ومن هو أعلى منه 
عند الجمهور*» ولکن ابن مسعود؟؟ ومن وافقه [كأبي ثور]0© 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فانهن" 
له فرض مقدر. 


/ سب وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد 


(1) س. ع: «لا یرئن*. 

)۲( من ع. 

۳( من ع. 

(8) انظر: «المغني» (9/ ۱۲). 

(5) س» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصویب من سائر النسخ. 
030 من ع. 

(۷) س» ع: «لا يرث». 

(۸) س. ع: افانهم». 


۳۳۱ 


روي بألفاظ» فمن جمّل ألفاظه“: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله» فما بقى فلأولى رجل ذکر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وان عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكن محجوباتٍ بغيرهن» كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلآولى رجل ذكرء 
لمن اه انها يقن بعل القر انمق المقدرة یاه ال را 
ولو :قدن أن الفط ساو ل افيل] :نان لحم ا ا 
والاجماع فهذه الصورة أولى. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۲۱۵) وأحمد (۱/ ۳۱۳) وأبو داود (۲۸۹۸) 
والترمذي (۲۰۹۸) وابن ماجه (۲۷۰) والدارقطني (4/ ۷۱) من طریق 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


۳۳۲ 


فصل 


وآما میرانگ ال 4 فقد فال تعالی: 9 بويك امه 
تس سم 2 مر اا م هم ےی تا م 2 Pad e ae‏ 
آزکد 2 صم ق تین فلهن تلا 


ر لها امف ۳ 
EEE‏ لصف # 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها 
وحدها النصف» ولما فوق اتثنتين”" الثلثان. بقيت البتتان» فكان 
إذا كان لها مع الذکر الثلث ۲ الربع» فأن يكون لها مع الاش 
الثلث لا 3 آولی وآحری؛ ولانه قال: # ون کات وحن فلها 
لصف فقيّد النصف بكونها واحدةء فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إل مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: « قان کی ناه و وق 


شا فانه لما ذکر ضمير «کن» وانساء» وذلك جمع» لم 7 
أن يقال : ثنتين؛ لآن ضمير الجمع لا یختص بائنتین؛ ولآن الحکم 


(۱) س» ع: «البنات»» والمثبت من ساثر النسخ. والکلام هنا على میراث 
البنتین» ففیه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلی» (9/ ۲۵۵) و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۵۵) واتفسیر 
القر طبي » (/ ۱۳۲ و«تفسير أبن كثير» (۱/ 098 1۰۷) وافتح الباري» 
(۱۲/ ۱۱-۱۵) و«المغنى» (9/ ۱۱ ۱۲). 

(۲) سورة النساء: ۰ 

(۳) س» ع: «ائنتان»» خطأ. 


Y۳ 


2ol‏ ضرحت سر سر 


لا يختص بائنتین» فلزم أن يقال: # فوق آئنتین #4 لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف. ولما فوق اثنتين الثلثان امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فان 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف. لأنه لها بشرط أن تكون واحدة [فلا يكون لها إذا لم 
تک وه 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب(*: «وان كانت واحدة». فان 
هذا خبر کانت» تقدیره: فان كانت بنتا واحدة» أي مفردة لیس 
معها غیرها فلها النصف» فلا یکون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفی النصف. وانتفی الجمیع فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الآية. 


ر ر 0 


وأيضًا فان الله تعالى لما قال: في الأخوات «قإن كانتا تن 
ما الاب ًا ر44 كان دليلاً على أن البنتين أولى TT‏ 
الأحتين: 
وأيضًا فسنة رسول الله يلهِ: لما أعطى ابنتَيْ سعد بن الربيع 
الثلثين» وأمّهما الثمن» والعم ما ب 2 3 وهذا إجماع لا يصح فيه 


A 


(۱) زيادة من سائر النسخ. 

(۲) وهی قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (۲/ ۲۷). 

)۳( ر النساء: ٠۷١‏ . 

= أخرجه أحمد (۳/ ۳۵۲) وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه‎ )٤( 


۳۳ 


خلاف عن ابن عباس . 

وقال فى الأخوات: فان كثََا ین لهسا انیا رك لأنه 
یتک قن دنل نا يدل علي أن انوم ای ۰ 11۳ 
وانما ذکره بعد ذلك بقوله: ون کارا إِحْوهُ رجا ا وسا يللد یل 
حط اکن بخلاف تلك الآية» فانه ذکر أولاً أن للذکر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حکمها مع أخيهاء ثم ذکر حکم العدد من النساء 
بعد ذلك . 


ودلت آية «الولد»”" على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 

1۰ 57 5 4 04 سے رص متم مرو سوم همم 

الاثنتين؛ فلذلك قال في الأخوات: #9 فان كاتا من فلهما الثلثانِ ينا 
ٌ4“ ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان ** تستحقان 


الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


(۲۷۲۰) والطحاوي (1/ ٥‏ والدارقطني (/ ۸ ۷ والحاکم (/ 
۳۳ ۳۱۳۰۵ ۲ من طرق عن عبداله بن محمد بن عقيل عن جابر . قال 
الترمذي: هذا حديث صحیح. وعند آبي داود (۲۸۹۱): «بنتا ثابت بن 
قیس ۰۷ قال أبو داود: أخطأ بشر فیه. إنما هما ابنتا سعد بن الربیع» وثابت 
بن قيس قتل يوم الیمامة. 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» الا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(۲) س» ع: «أختها». 

(۳) هی الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)€( وة النساء: ٠۷١‏ . 

(5) س» ع: «البنتان». 


۳۳۵ 


1 4 رخ 


«لبنات» فإنه لم يدل قوله: لد مِثْلُ حط لین الا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث» 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين"» 
وکان ذلك دالاً بطریق الأول علی میراث الثلائة والأربعة وما زاد» 
لم یُحتحٌ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك ** ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى”' ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضم؛ 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بیان حکمهما بیائّا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بیان حكمهماء فلا يجوز أن يكون للأخوات أكثر من الثلئین؛ 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

)۲( هي الاية ۱۷۲ من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»» وهو تحریف» 
وقد سبق الکلام عليه فیما مضی. 

(۳( س : «البنتين؟» خطأ. 

)٤(‏ أي في الاية ۱۱ من سورة النساء. 

)0( أي في الآية 5 منها. 

0) ع: دولا بیان» . 


كرون 


ثم قال تعالی: لون کو اوه ماک وا واک ل عط 

SSD ¢‏ کار ANS‏ رت سل 
07 الرجال وجنس النساءء لم يرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساءء فإنه لو كان رجل وامرآتان أو امرأة ورجلء» أو 
رجلان وامرآتان» لكان ذلك كما لو كانوا ثلائة رجال وثلاث 
ناء "4 وهذا باتفاق الناس. 

ولو قیل : الاخوة ثلائة فصاعدا. 

لقیل : وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنی إن کانوا 
ستة إخوة فصاعدّا. ولانه لما بين حکم الأخت الواحدة والاخ 
الواحد وحکم الأختين فصاعدّ بقي بیان الائنتین فصاعدًا من 
الصنفین » لیکون البیان مستوعبّا للاقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد یی به الجنس من غير 
قصد العدد» لقوله تعالی: لین َال لهم لاس لد الاس د جوا کک 
َو 4 > وقد يُعنّى به العدد من غير قصد لقدر منه» فيتناول 
الاثنين فصاعدًاء وقد يعنى به الثلائة فصاعدا. وفي هذه الآية إنما 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام : في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعدد» وسَّرى فيه بين 


)۱( س٠‏ ع: «ثلاثة نساء). 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳ 


۳۳۷ 


مراتب العدد: الاثنين والثلائة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
“ل قن کان لم اوه اا س چ يتناول الاين والثلاثة . 


وقد صرح بذلك في قوله تعالی: وان کات رجل يُورَثٌ 


00 


کل أو أمرأة وله آم او آخت کل وَج نما الس يان كارا 
آ ڪر من لک مهم شرگاء فى لت . فقوله «کانوا» ضمیر جمع؛ 
وقوله «آکثر من ذلك» أي آکثر من أخ وآخت» ثم قال: «فهم 
شرکاء في الثلث»» فذکرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله 
«فهم»» والمظهر" وهو قوله «شرکاء». ولم یذکر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله آخ أو أخت»ء فذکر حال انفراد الواحد لا حال 
اجتماعهما. 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» آي: آکثر من أخ وأخت» 
وأعاد الضمیر البهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
فى آیات الفرائض تناولت العدد مطلقّا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تعالی  :‏ بوصی کاله ن اود م۰ وقوله : فان کال وه له 
دش 4 وقوله تعالی: ون کانوا إخوه وبا لا وضاء». ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك وان كان نما يراد بها الثلائة فصاعدا في 
موضع آخر. 


وان قیل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص 


)۱( زيادة من سائر النسخ . 
(۲) س ع: «المضمر»» خطأ. 


۳۳۸ 


بالتثنية» فیما"؟ كان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منهء 
MM 5 8 2) 0 e ١ 5 7‏ 
فهذا يختص بالاثنين» وعَدِلَ فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
للخفة وعدم اللبس» فإنه قد عَلمَ أن لكل واحدٍ قلبّا. فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 
«يديهما). 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل في 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلائة فصاعدّاء وليس شيء من ذلك مجازا؛ بل كله من 
اموس ا لخي 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع نما وضع للثلائة فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضعء ولثلاثة 
فصاعدًا في موضع» ولاثنين فقط في موضع. كله من موضوع 
العرب . والقرينة هنا من وضع العرب. 


)۱( س » ع: «فما» . 

(۲) سورة التحریم: 4. 

(۳) س» ع: «الاثنتين». 

(4) سورة المائدة: ۳۸. 

(۵) «ولیس شيء من ذلك . . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


۳۳۹ 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعهء وله والظرفین» والحال» والتمييز» وما يقترن 
باللفظ من الصفت وعطف البيان» وعطف النسق» والاستثناء» 
والشرط. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ويكون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فان هذا كله مما وضعت العرب آجناسه» كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول به» وخفض المضاف إليه. 


۳:۰ 


2 


فصل 


وأما الجدة" فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 


۶ فان الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 


اخنضاض الحكم بالأم الدنياء فالجدة وان سُمِّيَتْ أمّا لم تدخل في 
لفظ الأم المذكورة فى الفرائض كم 55 في لفظ «الأمهات» 


4 


(010 


(۳) 


(۳ 
۹3 


0 تعالی : ¥ مت س ل که ولکن رسول 


انظر لاختلاف العلماء فى ميراث الجدة: «المحلى» (9/ 2۲۷۲ ۲۷) 
و«المغنى» (9/ ۵۵). , 

أخرج مالك في «الموطأ» (۲/ ۵۱۳) وأبو داود (۲۸۹6) والترمذي ,51٠١(‏ 
١‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۷۳- ۷6) وابن ماجه (۲۷۲۶) والحاكم 
(5/ ۳۳۸) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بکر... إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۲): إسناده صحيح لثقة 
رجاله إلا أن صورته مرسل» فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ ۱۲۳۲-۱۲۶). 

سورة النساء: ۲٣۳‏ . 

كما فی حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود (۲۸۹۵) والنسائي في «السنن 
الکبری» (4/ 00۷۳ قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۳): في إستاده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» وصححه ابن السکن. وانظر «إرواء الغليل» (3/ 
۱ 


۳٤1 


كل لفظ عام في الجدات» بل ورّث الجدة التى آنته. فلما جاءت 

الثانية إلى أبى بكر رضى الله عنه جعلها شريكة الأولى فى 

السد ۹۵ 1 ١‏ 
سل ۰ 


وقد تنازع الناس فى الجذات ۲۳۳ 
فقيل : لا يرث الا اثنتان: آم الأم وأم الأب» کقول مالك وأبي 


0 


0 
وقيل: لا يرث الا ثلاث ماتان وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعي أن النبي كَل ورّت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
وجدة من قبل آمك"۳. وهذا مرسل حسن. فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 


وقيل: بل يرث جسن الجدات المدلياتِ بوارثِ؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ )0١‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ ۲۷۵) وسعيد بن 
متصور 80 ۱ ۷۳) والدارقطنی في «الستن» 5 46ب )٩۱‏ والبيهقی فی 
«السئن الکبری» (3/ ۲۳۰) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ ۵ هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١5‏ 

(۲) انظر: «المغنى» (94/ 00 05) و«المحلى) (4/ 75 ۲۷۷) وابداية 
المجتهد» (۲/ ۳ ۳) واتفسير القرطبي» (۵/ ۷۰ .)۷V1‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۳) وسعيد بن منصور (۳: ۱/ ۷۲) والدارمی 
(۲۹۳۸) والدارقطني )٩۰ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ )۲۳٩‏ من 
طریق منصور عن [براهیم مرسلا. وانظر : «التلخیص» (۳/ ۸۳). 


€ 


الاکثرین» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وجه في مذهب 
أحمد. وهذا القول أرجح؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد ف كل اة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي آعطي إلا 
لغيرك؛ ولكن هو لكنّء فایتکن خَلَتْ به فهو لها. فورث 
الثانية»/[۱۷۰ب] والنص إنما كان في غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الب 
وأم أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجد. أي فرق بينهاوبين أم 
الجد؟ وأي فرق بين أم الأب وأم الجد؟ 

ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد؛ بل هو جد أعلى. 
وکذلك الجد كالأب؛ فأي وصف یفرق بين أم آم الجد وأم آبي 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن آم أم المیت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فکذلك 
أم أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء'''. وأم أبي جده وأم 
جد جذه بالنسبة إلى جده سوای وإذا كانت هاتان تشتركان في 
ليرا وه تیف اله ت هانين وت اااي 
الميراث . ۱ 

وأيضًا فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وان زادت آمومتها ترث» وأم 
أبي الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب . وهذا ضعيف فان جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل آم آمه 


(۱) «فكذلك... سواء» ساقطة من ع. 


LEA 


لم تكن آدنی منهاء فانها تدلي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب؟ على فل هما روايتان عن احمد. 

وأصل الحضانة أن النبي ييه دم الأم على الأب" لكن 
قدّمها لكونها آنثی» فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فان كان الأول لم تقدم آم الام بل أم 
الأب. لأنهما تشتركان فى الأمومة» وامتازت تلك بأنها من نساء 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 
الأم قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع"» فان أقارب 
الأم لم یدموا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الآم في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة . 

وكذلك فى ميراث الجدة» أم الأب إن لم تكن أولى من أم 


.)55؟/١١( انظر «مجموع الفتاوى» (۳4/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) و«المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ۲۰۳) وأبو داود (۲۲۷) والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲۰۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 5 ۵) من حديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

(۳) س: «الشرائع». 

= )۱۹۹ /۲۹( انظر لهذه المسألة: «المحلی» (9/ ۰-۲۷۹ ۲۸۱) و«المبسوط»‎ )٤( 


۳۶ 


الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه""؟ ولأنها 
وان آدلت به فهي لا ترث ميرائه؛ بل هي معه كولد الأم مع الم 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثئهاء لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردًا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الام ؛ وعكسًا بولد الابن مع 
عمهم» وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص 
ان لم يدل به . وانما العلة أنه يرث میرائه فکل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقام 


الأم» فيسقطن بها وان لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (۲/ ۳ و«المغني» %/ )1١ 6٠‏ و«تفسير القرطبي» 
(۵/ ۷۰). 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۰۲) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا 
الوجه. 


)۲( س» ع: «من» . 


۳۵ 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
العلقيه ”22 وكذلك الأحت من الأب مع أخت ل فلن الله 


مر س مرد ا سر ت 


تعالی قال : ۷ ویک هه ڳو کد ملد کر ل ی ليبن اد كل 
فسا فوق اننتن قهن تلا ما رد۲۳6 . 

وقد علم أن الخطاب یتناول ولد البنین دون ولد البنات .وآن 
قوله «آولادکم» یتناول من يُنسّب إلى المیت ؛ وهم ولده وولد بنيه 
فانه یتناولهم على الترتیب: یدخل فيه ولد البنین عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما آبقت الفرائض فلاولی رجل ذكرء 
والابن آقرب من ابن الابن فإذا لم يكن إلا بنث فلها النصف. 
وبقی من نصیب البنات السدس؛ فاذا كان هنا بنات ابن فهن 
اف الجمیع لولا البنت؛ فإذا آخذت النصف فالباقي لهن . 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الأب» آخبر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي بيا قضى للبنت النصف» ولبنت 


(۱) انظر لهذه المسألة: «المغني» (۹/ ١54‏ ۱۵) و«فتح الباري» (۱۲/ ۰۱۸ 
(۲) انظر: «المحلی» (9/ ۲۲۹) و«المغنی» (9/ )١١‏ و«تفسیر القرطبی» (۵/ 
٤ .)6٥‏ ۱ 1 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 


۳٤٦ 


8 = ایا (۱) 
الابن السدس تکملة الثلین ۰ . 


وأما إذا استکمل البنات الثلئین لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنین فالباقی له؛ لأنه آولی رجل ذكر؛ وان كان معه 
أو فوقه بنت عصبها عند جمهور الصححابة والعلماء کالائمة الاربعة 
(r) 5 2 5 1 ۲ (۲‏ 5 
وغيرهم""'. وآما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه یسقطها""؛ لانها لا 
ترث مفردة» فلا ترث مع آخیها کالمحجوبة برق أو کفر . 

والجمهور یقولون: هي وارثة في الجملت وهي ممن تکون 
عصبة بأخيهاء وهنا ها سق ی نها تالف رفن خی[ 
الثلثين» وإذا سقط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وان ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»/[1۱۷۱] 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها””*' إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها''' إذا استكملت الأخوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ 500 5505) و«المغنى) (۹/ 1١‏ ۰۱۳ ۱۵) 
و«تفسير القرطبى» (۵/ 1۲). ي 

(۳) أخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲) والدارمي (7895: ۲۸۹۸) والطحاوي 
(4/ ۳۹۶) والبيهقي (7/ ۲۳۰). ونصر ابن حزم مذهبه في المحلی /٩(‏ 
۱ وراجم «المغني» ( ۰۱۲ ۱۳). 

0( ع «یسقط) . 

(5) س ع: «فيرثها). 

(5) انظر: «المحلی» (9/ ۲۷۱-۲۲۹) و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۵۹) و«المغني» = 


۳:۷ 


للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها'' إذا استكمل 
البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهن» 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن 
بالتعصیب أو تقض وتوریثهن هنا آقوی» وقول ابن مسعود معروف 
AE‏ 


.)۷ ۹ /9( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتين». 

(؟) أخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۵۲) وسعيد منصور (۳: )٥۷ 205 /١‏ 
والدارمي (۲۸۹۶- ۲۸۹۲) والطحاوي (4/ 954”) والبيهقي (5/ ۲۳۰). 


۳:۸ 


فصل 


فیهم" ل ی ی 
يرث کل و احد ورئته الاحیای وهو قول الجمهور» وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول بدليل الملتقط 
لما جهل حال المالك كان المجهول کالمعدوم» فصار مالکا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود»۰۲۳ قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول کالمعدوم» لو زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنّا وظاهرا كما في اللقطت فاذا علم صار"* النکاح 


/۳۰( س» ع: بینهم». وراجع للمسألة: «المدونة» (۳/ ۸۵) و«المبسوط»‎ )١( 
.)۱۷۳ -۱۷۰ /9( وما بعدها) و«بداية المجتهد» (۲/ ۲۰۲) و«المغنی»‎ ۷ 
وآثار الضجابة والتابعيج  آسرخها غتدالوزاق (۱۰/ ۲۹۸۰2۲۹۵۰ ورسك بن‎ 
/5( والدارقطني‎ )۳۰۵۲ -۳۰٤۸( منصور (۳: ۱/ ۱۰۵ ۱۰۸) والدارمی‎ 
ِ ۳۲ /5( والبيهقي‎ )۱۱۹ ۷ ۳ 

(۲) راجع: «المغني» (۹/ ۱۸۹-۱۸۲). 

(۳) س : «وجعلها». 

)2 س٠‏ ع: «جاز) . 


۳:۹ 


موقوقّاء لأنه فرق بينه وبين امرأته بغير إذنهء لكن تفریقا جائرّاء 
فار ولك ما على اتقارعه وردهه تفر بت اهر وا 
فان اختار امرآته كانت زوجته» وبطل نکاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختیاره امرآته ولم یحتج إلى طلاقه . فد نم ری بعت روج 
الثاني ‏ وکان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوضص خروج بضعها 
من ملکه بغیر آمره ولم یحتج ذلك إلى إنشاء نکاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهي زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نکاحه واختیاره المهر فصارت ایض زوجة 
الثانی باطنّا وظاهرا. 

وحال اختیار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالامر موقوف کالنکاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن آحمد اتبع الصحابة الذین جعلوا المجهول 
كالمعدوم» وهنا" إذا كان أحدهما 1 مات قبل الآخر فذاك 


E N #۳‏ فیکون" تقد م أحدهما على الآخر 


)۱( س» ع : «فجاز) . 
(۲) س» ع: «وهو). 
(۳) س» ع: «ویلزم». 


وأيضا فالميراث جعِلَ للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العکس. وجّعْلٌ كل منهما وارثًا مورونًا مناقض لمقصود الإرث» فان 
كونه وارثًا يوجب أن يكون حیّا يخلف غیره. وكونه مورونًا يوجب أن 
يكون میت مخلوفاء فكيف يُحكم بحكمين متناقضين في حال واحد؟ 

وكما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورث"؟ لا 
في عين الموروث. 

وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الارث» بخلاف من لا تعلم حياته بعد الاخر» فان شرط الارث - 
وهو العلم بحیاته بعده - منتف» فلا يجوز توریثه منه . 

وهذا یستفاد من جَعْل الله هذا وارئّاء والوارث لا یکون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم؛ فلا ينبت الارث. فان 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه» كما قلنا [فی] ۳ الربویات: الجهل 
بالتساوي کالعلم بالتفاضل؛ فالجهل بالتقدم کالعلم بعدم التقدم. 

والله سبحانه آعلم» وصلی الله على محمد وآله وسلم. 


o1 


الفهارس 


۱- فهرس المصادر والمراجع 
۲ فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


۳ فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 
٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


فهرس المصادر والمراجع 


- الابریز من كلام سيدي عبدالعزيزء لأحمد بن مبارك السجلماسي» المطبعة 
الأزهريةء القاهرت ٠١١١‏ . 

- إبطال الاستحسان» للشافعي (ضمن كتاب الأم ۷/ ۲۲۷- ۲۷۷). 

ابن الفارض والحبٌ الإلهي» لمحمد مصطفى حلمي ط. القاهرة» ١٤۹٠م.‏ 

- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» القاهرق ٠١١١‏ . 

- إجابة الغوث بیان حال النقباء والنحباء والأبدال والأوتاد والغوث لابن عابدین» 
(ضمن محموعة رسائله) ط . الاستانت. ۱۳۲۵ . 

- اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القیم. تحقیق: 
فواز آحمد زمرلي» دار الکتاب العربي بیروت ٠١٠۸‏ . 

- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» تحت عبد خان الفقي» القاهرة ۱۳۵۰ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ط. الرياض 17817 . 

- الإحكام في أصول الأحکام. لابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت ۰۱:۰۰ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي تحقيق: عبدالمجيد تركي» بيروت ٠٤١١١‏ . 

- أحكام القرآن؛ لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة ٠١۹۲‏ . 

- آحکام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي. تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

- آخبار القضاة. لوکیع؛ بیروت : عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. لللباني» بیروت ۱۳۹۹ . 

- الاستحسان بين المثبتین والنافین للاستاذ حمزة زهیر حافظ. رسالة ماجستیر قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزیز بمكة المکرمة. دون تاريخ . 

- الاستذکار. لابن عبدالب ط . عبدالمعطي قلعحی . القاهرة. 


۰ 


Yoo 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» تحقيق: على محمد البجاوي؛ القاهرة ۱۳۸۰ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثيرء دار الشعب. القاهرق 1954م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لملا علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ دار الأمانة» بيروت» ۰۱۳۹۱ 

- آسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» لابن رشیق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الاسلام ابن تيمية) جمع: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران. دار 
عالم الفوائد. مكة المکرمة ٠٤١١‏ . 

- الإسماعيلية : تاريخ وعقائد. لاحسان الهي ظهیر. إدارة ترجمان السنةء لاهور ٠٤٠١١‏ . 

- الاشراف على مذاهب أهل العلی لابن المنذر تحقیق: محمد غريب سراج الدین؛ 
قطر ۰۱4۱6 

- الاصابة فى تمييز الصحابة لابن ححر ط. القاهرت ٠١١۸‏ . 

- اصطلاحات الشيخ محيي الدين ابن عربي» (طبع ملحقًا بکتاب «التعریفات» 
للحرجاني) تحقیق : فلوجل ط. لیبزیج ١٤۱۸م‏ . 

- اصطلاحات الصوفیة. لعبدالرزاق القاشاني» تحقیق: سبرنجر کلکتا (الهند) ۱۸۵۶ع. 

- الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والألطاف. للأمیر الصنعاني. تحقیق: 
عبدالرزاق البدرء ط . المدينة المنورق ٠٤١١‏ . 

- الأصل. لمحمد بن الحسن؛ تحقیق: أبي الوفاء الأفغاني» حیدرآباد ٠١۸١‏ . 

- آصول الحصاص. [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقیاس]۰ تحقیق : سعيدالله 
القاضي ء لاهور ١14م.‏ 

- أصول السرخسي. تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة ۱۳۷۲ . 

- أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصورء القاهرة ٠٤٠١١‏ . 

- أصول مذهب الإمام آحمد. للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الرياض ۱۳۹۷ . 

- الاعتصام. للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية. 

- الأعلام. للرّركلي» الطبعة الخامسة» بيروت ۱۹۸۰م. 

- اعلام الموقعين عن رت العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» 
القاهرة 4 ۱۳۷ . 


۳۹۹ 


- أعيان العصر وأعوان اضر للصَّفْديء الجزء۰۱ نسخة عاطف آفندي برقم ۰۱۸۰۹ 

الأم. للشافعي. القاهرة: دار الشعب ٠١۸۸‏ . 

- الأموال» لأبي عبيدء تحقيق: محمد خليل هراس القاهرة 1795 . 

- أنساب الأشراف. للبلاذري» بيروت: دار الفكر ١411‏ . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة ۱۳۷۰۵ . 

الأولياء» لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافيت بیروت ٠١١۳‏ . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» ط. إستانبول. 

- الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

- الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث لأحمد محمد شاكر» ط . مكتبة 
المعارف» الرياض»› ٠١١١‏ . 

- البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي. ط . مطبعة السعادةء القاهرة 178 ٠١۲۹‏ . 

- البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط. الكويت ٠٤١١١‏ . 

- بدائع الصنائع » للكاساني ط . القاهرة: مطبعة الإمام. 

- بدائع الفوائد» لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشدء ط. دار الفكرء بيروت. 

- البداية والنهایف لابن كثيرء ط. القاهرة ۰۱۳۸ وتحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء 1417 . 

- البرهان في أصول الفقه» للجويني» تحقیق: عبدالعظيم الديب» الدوحة ۱۳۹۹. 

- البناية في شرح الهداية» للعيني» ط. بيروت: دار الفكر ۰۱6۰۰ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي ط. 
المطبعة الخيرية» القاهرت 1١05‏ ۰۱۳۰۷ 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تحقيق: عدنان درویش دمشق ۱۹۹۶م. 

- تاريخ الأمم والملوك للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 


۳۷ 


- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي ط. القاهرق ٠١١۹‏ . 

- تاريخ مدينة دمشق. لابن عساکر» ط . دار الفكرء بیروت» ٠١١٠١‏ . 

- التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتو» 
دمشق ۱٤١٩١‏ . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجرء تحقيق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البحاوي. القاهرة: وزارة الثقافة. 

- تتمة المختصر في تاربخ البشر» لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة ٠١۸۹‏ . 

- التحرير مع شرحه التیسیر لابن الهمام القاهرة ٠١٠١١‏ . 

- تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي» بیروت» ۱6۰۳ . 

- تذكرة السامع والمتکلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعت ط . حیدر آباد. 

- تذكرة الموضوعات. لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» ۱۳4۳. 

- الترغیب والترهیب. للمنذري ط . المطبعة المنيرية القاهرة. 

- التصوف : المنشأ والمصادر؛ لإحسان إلهي ظهیر إدارة ترجمان السنة؛ لاهور. ۰۱6۰۱ 

- التعريفات» للشریف الجرجاني» تحقیق : فلوجل» ط . لیبزیج» ١٤۱۸م‏ . 

- التعقبات على الموضوعات. للسيوطي, ط. المطبع العلوي» لکنو. ۰۱۳۰۳ 

- تفسیر آيات آشکلت على کثیر من العلماء» لابن تيمية» تحقیق: عبدالعزیز بن 
محمد الخليفة الرياض ٠١١١‏ . 

- تفسیر ابن أبي حاتم مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة ‏ الرياض ٠١١١‏ 

- تفسير الطبري (- جامع البيان في تفسير القرآن) ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرت 

۳. . وتحقيق: محمود محمد شاکر» دار المعارف» القاهرق ١951١‏ ١191م.‏ 

- نفسير القرآن العظیم. لابن کثیر. ط. دار طيبة» الرياض» ٠١١۸‏ . 

- تقويم الادلة» لإبي زيد الدبوسي. نسخة مكتبة لاله لي برقم 1۹١‏ . 

- التلخيص في أصول الفقه. للجويني تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري» بيروت ۱٤١۱١‏ . 
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- تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجرء القاهرة 19455 . 

- تلخيص الموضوعات. للذهبي» تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقان 
الریاض» ٠١١۹‏ . 

- التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني» ج ۰4 تحقیق: محمد بن علي بن ابراهيم 
مكة المكرمة ٠١١١‏ . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» مكتبة 
القاهرةء القاهرة» ٠١۷۸‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ط . القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتب» القاهرة» ٠١١١‏ . 

- تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط. 
المكتب الإسلامي› بیروت» ۱۳۹۷ . 

جامع الأصول في الأولیاء لأحمد ضياء الدين الکمشخانلي ط. القاهرت ۱۳۲۸. 

- جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر» ط. إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» 145 . 

جامع الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرین. ط. البابي الحلبي» 
القاهرة,» ١85‏ ۰۱۳۸۲ 

الجامع الصحیح. للبخاري (بشرحه «فتح الباري»). المكتبة السلفيف القاهرة» ٠١۸١‏ . 

الجامع الصغير في حديث البشير النذيرء للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. دار الکتب, القاهرة» ۱۳۰۰ . 

- الجامع لشعب الایمان؛ للبيهقي. ط . دار الکتب العلمية» بیروت. 

- جامع المسانید والسنن لابن كثيرء ط . دار الفكرء بیروت» ۱6۱5 . 

- جواهر المعاني في فيض آبي العباس التجاني لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة» ۱۹۲۳م. 

- حاشية ابن عابدین على الدرّ المختار- رد المحتار على الدر المختار القاهرة: 
بولاق ۱۲۷۲ . 

- الحاوي الكبيرء للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية ٠١١١‏ . 

حلية الأبدال لابن عربي» ط . مطبعة الفیحای دمشق ۱۹۲۹م . 


0۹ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لأبي نعيم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السمادق القاهرت 19175 ۱۹۳۸م . 

- حلية العلماء» للشاشي؛ تحقيق : ياسين أحمد إبراهيم» بيروت ٠٤١١‏ . 

- الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
۲ ۲۱- ۲۵۵). للسيوطي ط . إدارة الطباعة المنيرية. القاهرت ۱۳۹۳ . 

ختم الأولياءء للحکیم الترمذي تحقیق: عثمان إسماعيل یحبی؛ ط. المطبعة 
الکائولیکیة» بیروت ٩٦۱۹م‏ . 

- الخراج؛ لأبي یوسف» تصحیح: محب الدین الخطیب. القاهرة ٠١١۲‏ . 

- داثرة المعارف الاسلامية (بالانجليزية) الطبعة الحديدة. بريل» لیدن. 

- درء تعارض العقل والنقل لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم 
ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الریاض؛ ۰۱۳۹۹ 

- الدرر الکامنة في آعیان المئة الثامنت لابن ححر. دائرة المعارف العثمانية» 
حیدراباد (الهند) ۱۳4۸ ۰.۱۳۵۰ 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي ط . دار الفکر؛ بیروت» ٠١١١‏ . 

ذکر آخبار آصبهان لأبي نعیم الأصبهاني ط. لیدن. ۱۹۳۱- ۱۹۳۶م. 

- ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب. تحقیق: محمد حامد الفقي. القاهرة ۰۱۳۷۲ 

- ذیل القول المسدّد في الذبّ عن المسند للامام آحمد. لمحمد صبغة الله المدراسي؛ 
ط . حیدرآباد ۱۰۰. 

- ذیل مشتبه النسبة» لمحمد بن رافع السلامي» تحقیق: صلاح الدین المنجد. 
بیروت ۱۹۷۲ . 

- الرسالة للشافعي» تحقیق: أحمد محمد شاکر القاهرة ۱۳۵۸ . 

- رسالة في معنى القیاس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوی) . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجیم؛ لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرت 7۳م 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للالوسي؛ إدارة الطباعة 
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المنيرية» القاهرق ٠١٤١‏ . 

- روض الریاحین في حکایات الصالحین. لليافعي ط. القاهرة» ۱۲۸۲ . 

- روضة التعریف بالحب الشریف. للسان الدین ابن الخطیب تحقیق : عبدالقادر 
آحمد عطا. دار الفکر العربي» القاهرق ۱۹٩۸‏ م. 

- روضة الطالبین» للنووي بیروت ۱۳۸۸. 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطر» لابن قدامت القاهرة ۱۳۶۲. 

- سراج المریدین لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الکتب المصرية برقم 
۲۰۱۳۶۸ ت]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱- ۰67 لمحمد ناصر الدین الألباني ط . مکتبة 
المعارف الریاض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱- ۰66 لمحمد ناصر الدین الاألباني ط . 
المکتب الاسلامی. بیروت ؛ ومکتبة المعارف. الریاض. 

- سنن ابن ماجه» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرت ۰۱۳۷۲ 

- سنن أبي داود» تحقیق: محمد محبي الدين عبدالحمید. القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة 185 . 

- سنن الدارمى» ط . شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

- السنن ا للبيهقي» ط . حيدراباد (الهند) 1١755‏ ۱۳۵۹۵ . 

- السنن الكبرى» للنسائي» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سنن النسائي (= المجتبی) المطبعة المصرية القاهرت ٠١١۸‏ . 

- السنن والآثار» لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي»› ط. الدار 
السلفیة» بومبي. 

- السنة» لعبدالله بد ی ط . المطبعة السلفية» مكة المکرمت ۰۱۳٩‏ 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي تحقیق: مجموعة من المحققین بیروت: موسسة الرسالة. 

السيرة النبویة. لابن هشام» تحقیق: مصطفی السقا وآخرین» مکتبة النهضة 
المصرية. القاهرت ٠٠٠١‏ . وط . همام عبدالرحیم سعيد. عمان ۱٤١۹‏ . 
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- السیف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني؛ لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوز» ط. تونس» ۰۱۳۱۰ 

- سيف الله على من كذب على أولياء ال لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن. الریاض» ٠٤١١‏ . 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والاعمال. للعز بن عبدالسلام؛ تحقيق : 
إياد خالد الطباع دار الطباع دمشق» ٠١١١‏ . 

- شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. للالكائي» تحقیق: آحمد سعد حمدان؛ 
ط . دار طيبة» الریاض؛ ٠١١۹‏ . 

- شرح تنقیح الفصول. للقرافي. القاهرة ۱۳۹۳ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل» بیروت: دار صادر. د. ت. 

- شرح صحیح مسلم للنووي ط. القاهرة ٠١١۹‏ . 

- الشرح الکبیر على المقنع. لشمس الدین ابن قدامة» بیروت ۱۳۹۲ . 

- شرح الکوکب المنير» للفتوحي. تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حمادء مكة 
المکرمة ٠٤١١۸‏ . 

- شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : عبدالمجيد تركي» 
بيروت ۰۱۶۰۸ 

- شرح مختصر الروضة للطوفي. تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
بيروت ۱۰۷ . 

- شرح مسلم الثبوت- فواتح الرحموت. لبحر العلوم اللكنوي» القاهرة: بولاق ۰۱۳۲4 

- شرح معاني الآثار» للطحاوي. القاهرة ۱۹7۸- 1959م. 

- شرح مقدمة التائية الکبری» لداود القيصري, (مخطوط) نسخة آباصوفیا برقم [۱۸۹۸]. 

- شرح منتهی الارادات» للبهوتي بیروت : عالم الکتب . 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط . بولاق» ٠١۹۱‏ . 

- شرف آصحاب الحدیث للخطیب البغدادي تحقیق: محمد سعید خطیب 
آوغلي ط. أنقرة» ۱۹۷۱م. 

- الشريعة» للاجري. تحقیق: محمد حامد الفقي ط . مطبعة السنة المحمدية» 
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القاهرت ۱۳۱۹ . 

شفاء السائل لتهذیب المسائل لابن خلدون؛ تحقیق : محمد بن تاویت الطنجي؛ 
إستانبول» ۱۹۵۸م. 

- شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبور لمرعي بن یوسف الكرمي» تحقیق: 
جمال بن حبیب صلاح» ط . الریاض؛ ۰۱۱۸ 

- صحیح ابن حبان (بترتیبه «الاحسان» لابن بلبان الفارسي). تحقیق: شعیب 
الأرناووط. ط . مؤسسة الرسالة» بیروت. 

- صحیح ابن خزيمة» تحقیق: محمد مصطفی الأْعظمي. بیروت ۱4۰۰. 

- صحیح مسلم» تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- الصلة بين التصوف والتشیع. لکامل مصطفی الشيبي. ط. القاهرت 1959م. 

- ضحی الاسلام؛ لأحمد آمین. لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرت ١۱۹۳م‏ . 

- طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى» تحقیق: محمد حامد الفقي. القاهرة ۰۱۳۷۱ 

- الطبقات الکبری» لابن سعد. بیروت : دار صادر ۱۳۸۰ . 

- الطبقات الکبری (- لواقح الأنوار في طبقات الأخیار)؛ لعبدالوهاب الشعراني؛ 
ط . المطبعة الشرفية» القاهرت ٠١١٠١‏ . 

- طرح التثریب بشرح التقریب. للعراقي وابن ط . القاهرة ۱۳۵۳ . 

- العُدّة في أصول الفقه لابي یعلی. تحقیق: آحمد بن علي سير المباركي؛ 
الریاض ۰۱۱۰ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي القاهرة ٠١١١‏ . 

- غاية الأماني في الرة على النبهاني» لمحمود شكري الالوسي. ط . لاهور» ۰۱4۰۳ 

- فتاوی ابن الصلاح» تحقیق : عبدالمعطي قلعجي. دار الوعي؛ حلب» ۰.۱4۰۳ 

- الفتاوی الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ط . مصطفی البابي الحلبي. القاهرت ۱۹۷۰م. 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجرء القاهرة ۱۳۸۰. 

- فتح الرحیم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للحنصلي ط. القاهرق ٠١١١‏ . 

- فتح القدیر للعاجز الفقیر لابن الهمام القاهرة ۱۳۱۵ . 
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- الفتوح» لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية» لابن عربی» تحقيق: عثمان يحيى» ط . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرق 2۲ 

- فتوی فیمن يدعي أن ثم غونًا وأقطاباء لشیخ الاسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون. برقم [664۲]. 

- فردوس الأخبارء للديلمي ط. دار الکتاب العربي» بیروت ٠٤١١١‏ . 

الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان. لشیخ الاسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوی») . 

- الفصول في الأصول. للجصّاص الرازي» نسخة دار الکتب بالقاهرة. 

- فضائل الشام ودمشق للربعي» تحقیق: صلاح الدین المنجد. المجمع العلمي 
العربي» دمشق ‏ ۰ - 

- الفقيه والمتفقه. للخطیب البغدادي ط . دار الکتب العلمیة» بیروت ٠٤٠٠١١‏ . 

- الفوائد المحموعة في الأحادیث الموضوعة. للشوكاني» تحقیق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي ط . مطبعة السنة المحمدی القاهرة» ۰۱۳۸۰ 

- فوات الوفیات لابن شاكر الكتبى» الجزء الأول» تحقیق إحسان عباس ١‏ بیروت 
١ ۳‏ 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي؛ مطبعة مصطفی محمد 
القاهرت ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ . 

- فيض الوماب في بیان أهل الحق ومن قل عن الصواب. لعبد ربه بن سلیمان 
القليوبي» ط. القاهرة» 1954م. 

- قاعدة في الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائد. مكة المکرم ۰۱۱۹ 

- قوت القلوب فى معاملة المحبوب. لأبی طالب المکی. ط. المطبعة الميمنية» 
القاهرة» ١ . ٠١٠١‏ 1 

- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» لنوح أفندي بن مصطفى الرومي» 
(مخطوط). نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف ۲4۹]. 
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- القياس في الشرع الاسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الكامل في التاريخ»› لابن الأثير. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» ط. دار الفکر؛ بيروت. 

- كرامات الأولياء» لأبي محمد الخلال. (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهرية» 
[حديث .]۲٤۸‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي. ط. كلكتا (الهند)؛ ۲١۱۸م‏ . 

کشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي› القاهرة ۱۳۱7 . 

- کشف الاسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزیز البخاري. استانبول ۰۱۳۰۸ 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل العجلوني؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ۰۱4۰۱ 

- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. لحاجي خليفة» ط . |ستانبول ۱۹۶۱م. 

- کشف المحجوب, لعلي بن عثمان الهجويري» دار النهضة بیروت؛ ۱۹۸۰م. 

- کشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدر. للقاشاني ط. القاهرة» ١119‏ ۰۱۳۲۰ 

- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال. لعلي المتقي البرهانفوري؛ ط. حلب» 
2۳۰ 

- اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة. للسيوطي المطبعة التجارية الکبری؛ 
القاهرةت ۳م 

لسان المیزان» لابن جح ط. دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد. ۱۳۳۱-۱۳۲۹ . 

- المبسوط. للسرخسي ط. دار المعرفة؛ بیروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۲۸/ ۱۹۵۳/ ۳۷۱- ۰۳۹۰ 

- مجلة «المسلم» (القاهرة) . 

- محلة «المنار» (القاهرة). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي. مکنبة القدسيء الفاهرة» -۱٩۳۲‏ ٤۱۹۳م‏ . 

- المجموع شرح المهذب. للنووي. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع : الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن 


۳۹۵ 


قاسم وابنه محمدء ط. الرياض» ۱۳۸۲-۱۳۸۱ . 

- مجموعة الرسائل [الصغری]. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرت ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل الکبری» لشيخ الاسلام ابن تيمية» القاهرة ۱۳۲۳ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط. مطبعة المنارء القاهرت ٠١١١۹‏ . 

- محموعة الفتاوى الکبری» لابن تيمية» القاهرة ٠١۲۹‏ . 

- المحصول في أصول الفقه» للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض ٠۳۹۹‏ . 

- المحلی. لابن حزم» تحقیق: أحمد محمد شاکر. القاهرة ا ۱۳۵۲ . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. القاهرة: بولاق ٠١١١‏ . 

- مختصر اختلاف العلمای للحصاص. تحقیق : عبدالله نذیر آحمد. بیروت ٠١١١‏ . 

- مختصر الخرقي؛ ط. دمشق ٠٤٠١١‏ . 

- مختصر العلو للذهبي اختصار محمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي» 
بیروت» ۱٤١١‏ . 

مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي ط . مطبعة السنة المحمدية. القاهرة» ۹٤۱۹م‏ . 

- مختصر القدوري ط . القاهرة ۱۳۷۷ . 

- مختصر المزني بهامش کتاب الا القاهرة: دار الشعب ۱۳۸۸ . 

- المختصر في أصول الفقه. لابن اللحام تحقیق: محمد مظهر بقاء مكة المکرمق 
۱1۰ 

- المدونت رواية سحنون. القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول. لمنلا خسروء استانبول ۰۱۲۷۲ 

- مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابیح» لملاً علي القاري المطبعة الميمنية» القاهرت 
2۳۹ 

- مسائل الامام آحمد. رواية آبي داود» ط . بیروت: محمد أمين دمج د. ت. 

- مسائل الامام آحمد. رواية صالح. تحقیق: فضل الرحمن دين محمد. دلهي ۰۱8۰۸ 

المستدرك على الصحیحین؛ للحاکم؛ ط . حیدراباد (الهند) ۱۳۳4 . 
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- المستصفى» للغزالي» ط. القاهرة: بولاق ۱۳۲۲ . 

المسندء للإمام أحمد بن حتبل» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» ٠١١١‏ . 
وتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف القاهرة» ٠١١۷‏ . 

- مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 
5 . 

- مسند الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الهند. ٠١۸١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 
القاهرة ۱۳۸۶ . 

مشتبه النسبة» للذهبي› تحقیق : على محمد البجاوي. القاهرة ۲ 

مشتهی الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني لمحمد خضر الشنقيطي» 
دار البشائرء عمان ٠٤٠٠١‏ . 

مشکاة المصابیح » للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المکتب 
الإسلامي » بیروت . 

- المصباح المنيرء للفيومي» القاهرة: بولاق ۱۳۲۳. 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط. الدار السلفية» بومبي 199 . 

المصتّ. لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المکتب 
الإسلامي. بيروت» ۱۳۹۲ . 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري تحقيق: محمد حميد الله 
دمشق ۱۳۸۵ . 

- معجم البلدان» لیاقوت الحموي» بیروت : دار صادر . 

- المعجم الکبیر للطبراني» تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي ط. وزارة الأوقاف» 
بغداد ۱۳۹۸ . 

- المعدن العدني في فضل آویس القرني تحقیق: إبراهيم الحازمي ط. الرباض» ۰۱۶۱۱ 

- المعدول به عن القیاس: حقیقته وحکمه وموقف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية منه. 
للدکتور عمر بن عبدالعزیز. المدينة المنورة ۰۱8۰۸ 

- المغني لابن قدامق ط. القاهرة ٠١١۷‏ . وتحقیق التركي والحلوء القاهرة ۱6۱۳ . 


۳۹۷ 


- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
مكتبة الخانجي. القاهرة. ۱۳۷۵ . 

- مقدمة ابن خلدون» ط. المطبعة الأدبية» بیروت. ۱۹۰۰م. 

- المقدمة في الأصول. لابن القصّارء تحقيق: محمد السليماني» بيروت 19945م. 

- ملخص إبطال الرأي والقیاس والاستحسان. لابن حزم» تحقیق: سعید الأفغاني» 
دمشق ۱۳۸۹ . 

- الملل والنحلء للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي » 
القاهرة ۱۳۸۱ . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعیف. لابن القيم» تحقيق: عبدالفتاح أبي دق 
ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» ٠١١١‏ . 

- منازل القطب. لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي»). ط. حيدراياد» ١51‏ 
۳۹۷ 

منتخب كنز العمال. لعلي المتقي البرهانفوري» بهامش «مسند أحمد»» ط. 
المطبعة الميمنيةء القاهرق ۰۱۳۱۳ 

- المنتظم» لابن الجوزي» بیروت : دار الکتب العلمية. 

- المنتقی للباجي. القاهرة: مطبعة السعادة ۰۱۳۳۲ 

- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة. لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقیق : محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميت 
الریاض. ۱۰۲ . و ط . بولاق ۱۳۲۰- ۱۳۲۲ . 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للهيثمي» ط. المطبعة السلفیت القاهرت د.ت. 

- الموافقات للشاطبي» القاهرة ۱۳۱ . 

- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. للقسطلاني ط. القاهرق ۱۳۲۲ . 

الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة. لعبدالعليم البستوي» ط. 
المكتبة المکية مكة المکرمت ٠٤١١‏ . 

- الموضوعات. لابن الجوزي. ط. المکتبة السلفية» المدينة المنورة ۱۹1۵- ۸٦۱۹م‏ . 

- موطأ مالك رواية يحيى بن يحبى الليلي» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» 


۳۹۸ 


القاهرة ۱۳۷۰ . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي. تحقیق : علي محمد البحاوي: ط. 
عیسی البابي الحلبي» القاهرة» 19517 ٤١١۱م‏ . 

- الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيدء تحقیق: محمد بن صالح المدیفر الریاض ٠١١۸‏ . 

- الناسخ والمنسوخ» للنحاس. القاهرة ۱۹۳۸م. 

- نشر المحاسن الغالية (آو: كفاية المعتقد) لليافعي تحقیق: إبراهيم عطوة 
عوض. ط. الحلبي القاهرق ٠١١١‏ . 

- نص النصوص. لحیدر بن علي العلوي الآملي» (مخطوط) نسخة مكتبة مجلس 
الامة بطهران» [ملحق رقم .]۱٩‏ 

- النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي الحمزاوي؛ ط. 
بولاق. القاهرت ٠١۹۷‏ . 

- نوادر الأصول. للحکیم الترمذي. ط. استانبول» ۱۲۹۳. 

- هدية العارفین بأسماء المولفین وآثار المصنفین لاسماعیل باشا البغدادي ط. 
إستانبول ۱١۱۹م‏ . 

- الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج ۰۱ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق. 
برقم ۲۸۷۲ عام. وتحقيق عبدالله التركي» ط. مسسة الرسالة؛ بيروت .١47١‏ 

- الوافي بالوفيات» للصّفديء الجزء ۰۷ تحقيق: إحسان عباس» بيروت ۱۹۸۲ . 

- الوصول إلى الأصول. لابن برهان» تحقيق: عبدالحميد علي أبو زنید. الرياض ١404‏ . 

- اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر» لعبدالوهاب الشعراني» المطبعة 
الححازية. القاهرق ۱۳۹۲ . 
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فک الوص وجات 
«فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 

أ فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

a‏ مدو هده الفكرة 

د - أثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

© نص الفتوی 

السؤال 
الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا مّن كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمان خضراء وإنه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 

اسم غوث ذلك العام وخضره 


۳۷1 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو آکثر» ووصفهم له 
بما يناقض العقل والدين 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 
على الأعداء وغيرهما 
لبيين لأولياء الله عدد محصور" في جميع الأزمنة ولا 
مكانٌ معين» بل يزدادون وينقصون 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
بعثة النبي ی وحالة المؤمنين في مكة 
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم 
انتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 
وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 
أولياء الله 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضًا جاهل 
# الأسماء التى يذكرها الصوفية 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام حد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 
(١)«النقباء»‏ : معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 
جعل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 
لا يعرف أحدٌّ من البشر أعيان الأولياء على التفصيل 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 
(۳)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 
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تفسیر هذا اللفظ بثلائة معان : ۷ 


() إنهم آبدال عن الانبیاء ۷ 
هذا المعنی صحیح فقد كان الأنبياء لهم خلفاء ۷ 
شواهد ان والستة 1۷ 
(ب) سْیُوا بذلك لانه کلما مات وجل ادل ال مکالّه رجا 14 
المي وت رت 1۹ 


لو كان کل من مات قام مقاته غيب للم أن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدین آمثالهم» ولم يكن كذلك 1۹ 
المؤمنون المتقون لیسوا إذا مات منهم أحدّ قام مقامّه غيرُه ۷۰ 
(ج) الذین بدّلوا سیئاتهم حسنات .۷ 
هذا معنی التائبين» وهذا يعم جميع المومنین , ۷۰ 
(د) زعم بعضهم آن البدل إذا غاب عن مکانه آبدل بصورة 

علی مثاله ۷.۰ 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف یقصدون به ذلك ۷۰ 

(6)«القطب» : معناه فى اللغة ۷۰ 
الشخص الذي يدور عليه مه من الامور هو قطب 

ذلك الأمر ۷۰ 
آولو الأمر هم العلماء والامراء ۷۱ 


قد یکون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولکن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وینتصرون على الأعداء» مع کونهم معرضین عن الله ٠‏ ۷۲ 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غلو النصارى والرافضة ۷۳ 


۳۷۳ 


0 مدد أهل الأرض يكون من جهته. بواسطته 
يفيض الخير إلى شاشر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن یشای ويَصرف عمن يشاء 

#0 بين «القطب» و«الغوث» ولج بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الالهية والربوبية 

هي من آعظم الکذب والمحال؛ والشرك والضلال 

إنزال الله الهدی والایمان على قلوب العباد مثل 
اعطائهم الرزق 

الرسول یدعوهم إلى الله ويبيّن لهم» ولیس في قدرته 
جعل الهداية في قلب آحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتدیّا وهو 
يكلمه ویحرص على هداه» فکیف یُجعل شخص آخر 
يهدي الخلق کلهم. لا سمعوا کلامّه ولا رأوف ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فی المنتظر 

وجه تشبیه العلم بالمصباح 

دعواهم في الغوث القطب أن من قلبه فاض الهدی والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبیاء 

قدّروه في الأذهان ولا حقيقة حقيقة له في الاعیان؛ مثل 
دعوی الرافضة والتصاری 

الرزق ‏ مثل الهدی - لا ی یتصوّر أن یخصّ الله به أحدّاء ثم 

منه فیض إلى ساتر الخلق 

یمکن أن يحصل الهدی والرزق والنصر للانسان بالدعاء 

المستجاب ولکن هذا الأمر لا يختص بشخص معین 


۳۷ 


۷۳ 
۷۳ 
رف 
۷۳ 
۷ 
۷ 


V٤ 


آلا 
۷۹1 
۷۷ 


۷۷ 
۷۷ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۸ 


الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء د 
سل التضازی 

وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة فى العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 

لا شىء من الموجودات يستقلٌ بالتأثير غير الله 
الوسائط في خلق الله وربوبیته» وجعل له شركاء 
وشا ف اذه 

# مذاهب الناس فى الشفاعة 

المشركون والنصارى آثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 

الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي ية لأهل الكبائر 
من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير اذنه» وهذا ضلال 

طائفة تب نوعًا من الشفاعة التي آثبتها المشرکون» وتثبت 
القدر الذي نفته المعتزلت ولکنها تحتح بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشرکین 

موازنة بين هذه الفرق 

المشركون تارة يعبدون غير الله وتارة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 

آیة / ولا تظردر لب یوت مدز والمشی . ...4 لم تنزل 
فى أهل الصفةء وكذا آية ل سارت 

وت زد تأي . ...¢ 

احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 

* المتكلمون في علوم الحقائؤ ئق على ثلاث درجات : 


۳۷۵ 


AY 


اله 


(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووجده ورأيه. فيخطىء 
(ج) من وتف عند السقيقة القدرية» هؤلاء آهل 
ضلال وتعطیل 
9 إلى الکلام على «القطب». وآن السلف لم یتکلموا به 
فى الرجال» ولم يعبروا به عن أحوال أولياء الله المتقین 
00 : معناه في اللغة 
* قول القائل: «على قدم كل نبيّ ولیّان: ولي ظاهر وولي 
باطن» كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولى الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد و 
الكلام المذكور لا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف 


ا «الغوث الذي تنتهي | ليه حوائج الخلق» 
نج الخلق لا تنتهي الا إلى الله 
ی 
نصرا ولا هدی 
القائل المذکور إذا قصد به أن ما یحتاج إليه الخلق یحدثه 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ربًا متوسطا 
هذا سرعم الفلاسفة في «العقل الفعال»» وهو کفر صریح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشر» > نظير ما يقوله النصارى في المسيح 


۳۷۹ 


۹۰ 


قولهم «إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
في الكفر والفساد» فالنبي ي خفيت عليه أشياء ۹٤‏ 
ماژال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» وهو 
يجيب دعاءهم ویعطیهم سولهم من غیر أن پرفعوا آمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 46 
مازال الناس یجدبون ويستولي عليهم العدو» وهذا الغوث 

لا ينفع ولا يَدفع 45 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ 45 
إذا كان الغوث يسعى فى نصر الكفار كان عاصيًا لله ومن 

أعدائه لا من آولیائه ۹٩‏ 
ما یروی أن أهل الصفة قاتلوا النبي بي وأصحابه يوم 

حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 45 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ۹۷ 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية ۹۷ 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط ب بين الخلق وبين الله في 

الاعطاء والمنع والضر والنفع» فهو کافر ۹۸ 
(5) التحباء» : لا يعرف هذا اللفظ في کلام آنل من السلف» 

وانما تكلم به بعض المتأخرین ۹۹ 


3 قول القائل : «النحباء بمصر » والأبدال بالشام» والنقباء 


بالعراق» ونحوه باطل 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء الله ۱۰۰ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في آهلها من الایمان والتقوی ۳3 


۳۷۷ 


من قال «إن الأبدال لا يكونون الا بالشام» فقد أخطأ 

بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 

معنى «أهل الغرب» في الحديث 

حديث «لا تسبوا أهل الشام فان فيهم الابدال ۷.۰.۰ روي 


إذا كان الابدال الأربعون أفضل الامة فمن الممتنم أن یکونوا 


في زمن علي بالشام 
بیان ذلك 
الذین نطقوا بلفظ «الأبدال» کانوا یجعلون من الأبدال من 
لیس بالشام 
7 فصل 4 4 
قول القائل «إن الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض یرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره 
حتى تنفرج تلك النازلة» من أعظم البهتان من وجوه 


هذا «الغوث» المدّعى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمنّعون 


ما يَسألون 

الأنبياء كانوا بج دون فى اعا فكيف يكون غيرهم لا 
يرفع بصره حتى تذفع النوازل؟ 

نز بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه الا الله واتصل 
تیه عد فأين كان هذا الغوث؟ 

خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 

هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين» ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 

إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دعوه مضطرّين» فكيف يُحوج 


۳۷۸ 


۱۰۰ 
۱۰۰ 
١٠١١ 


١5 


۱۰ 


۱۰۵ 


۱۰۵ 


۱۰۵ 


عباده المؤمنين إلى و حوائجهم إليه؟ 
إذا كان العبد يُناجي ره ویخاطبه والّه یسمع كلامّه 

ويجيب و فأين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 


المغضوب عليهم : الیهود. والضالون: النصارى» بیان ذلك 


حسم النبي اة مواد الشرك قولاً وعملا 


بعض الأحاديث المتعلقة بها 


لم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 


ما یراد من المشايخ الصالحين ما د 


يراد 


الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 


- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 


من الأنبياء والمرسلين 


وتوكلاً عليه 


العبد مأمور أن لا يتوكل الا على الّه» والله بُيَسّر له من 


الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين» 


وهو كافٍ عبده 


۳۷۹ 


۹ 


١٠ 
١٠ 
١١١ 
١١١ 
1۱۲ 
1۱۲ 


11۳ 
١1 
١1 
١1 


١1 


١1 


فهرس موضوعات 


« قاعدة في الاستحسان» ۱۱۷ 

© مقدمة التحقیق ۱۱۹ 
أ عنوان الکتاب ۱۳۱ 

ب - توثیق نسبته إلى المولف ۳۸ 
ج ‏ تاريخ تألیفه ۱۳۳ 
د سبب تألیفه ۱۳۵ 
ه- منهج المؤلف فيه ۱۳۹ 

و - مصادره ۱۳۷ 

ز - تحلیل مباحث الکتاب ورأي المؤلف في الاستحسان ۱۳۹ 
ح ‏ قیمته العلمية ۱۱ 
ط - أثره ۱۲ 
ي - وصف النسخة الخطية ۱۳ 

© نص الكتاب ١5١‏ 
مقدمة المولف ۳۳ 
بيان الحاجة إلى التألیف فى هذا الباب ۱۳ 
عم ا ۱3۳ 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : ۱1 
- من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) 1٤‏ 
- من يقول به (الأحناف) 1٤‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعى وأحمد)  ١56‏ 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه 110 
قول الشافعی فى ابطال الاستحسان ۱۰ 
بعض استحسانات الشافعي ۱۹3 


۳A1 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم ۳ 
هل المقصود بقول آحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ۱۷ 
آحد التصین قياساً يعارض النصن الاخر كما یفعل الحنفية ‏ ۱۷ 
أحمد یو جب طرد العلة الصحيحة» ویبین أن انتقاضها 


یو جب فسادها 11۷ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضخي من أخذ شعره» وحديث 
جواز ذلك للمَهُدي واختلاف الناس فى المسألة: ۱3۸ 
ت التسوية بين الهذي. والأضجية في المنم ۱۸ 
- التسوية بينهما في الإذن ۱۸ 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ١18‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه : قياس الربا على البیع؛ وقیاس الميتة على المذکی ۱3۹ 
مثال آخر للعمل بالنصین وعدم قياس آحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١84‏ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً» 

وحدیث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبی یا قاعد ۱۷۰ 
عمل آحمد با وذهاب حفن ا إلى أن الأول 

منسوخ ۱۷۰ 

استحسانات الامام أحمد: ۱۷۲ 

(۱) المضارب إذا خالف له آجرة مثله والربح لصاحب 

المال ۱۷۲ 

() التیمم لكل صلاة ۱۷۳ 

(۳) جواز شراء آرض السواد وعدم جواز بیعها ۱۷۳ 


TAY 


0) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 
نففته 
من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنی الاستحسان عندهم 
آنواع الاستحسان عندهم 
(۱) الاستحسان لأجل الکتاب 
مثاله : شهادة آهل الکتاب فى الوصية فى السفر 
(۲) الاستحسان للسئة 
مثاله : من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعلیه نفقته 
1 امياد للإجماع 


أمثله ا مه قالوا في 9 مخالفة للقياس 
- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
جواز اجارة الظر 
- جواز الم جارة 


- جواز القرض والقراض 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
1۷٦ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 


ذکرهم المعنی الذي یقتضی التخصیص. مئل الحاجة والضرورة ۱۷۸ 


من قال : ان الاستحسان تخصیص العل وانتصار المؤلف له 
من قال بالاستحسان ومنع تخصیص العلة 

- ذکر أقوال الامام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 

- حجة من قال بجواز تخصيصهاء ومناقشة أبي يعلى لها 
معارضة النصن أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 

مثال الأول: حمل العاقلة 


TAY 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸1 


۱۸۳ 
۱۸۳ 


مثال الثانی : خبر المصراة 


لر ب 


دلیل 


التحقیق في هذا الباب : أن العلة تطلق على العلة التامّة المستلزمة 
ال لها عل العلة ا ار او الق قفا پل إذا 
انتقضت بطلت والثانية إذا انتقضت لفرق و 

بیان حطاً من قال بعدم جواز تخصیص العلة مطلقاً 

القول بالاستحسان المخالف للقیاس لایمکن الا مع القول 


بتخصیص العلة 


اعتراض النص على قياس الأصول آیضا من تخصیص العلة 
تخصیص العلة المستنبطة دون بیان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعیف» وهو الذي آنکره الشافعى وأحمد 


معارضة النصن للعلة المستنبطة دليل على فسادها 
إذا جاء نص في صورة ونصْ يخالفه في صورة أخرى» وبينهما 


ما وال يان ادي ل ی N‏ 


من يقول: إك اليو ري ان ويجعل أحد النصّين ناسخاً 


للاخر 


أمثلة للأحكام التي قالوا فیها: انها منسوخة 


الم عة هی نة اة 
مسق سا لميسر 


- آمر المأمومين بالصلاة جالسین والامام جالس؛ 


بحدیث آخر 


۳۸ 


۱۸۳ 


۱۸ 


- حدیث الأضحية والهَدي» أحدهما منسوخ بالاخر ۱۸۸ 
قطع جاحد العارية منسوخ بحدیث «لیس على المختلس 

ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ۱۸۸ 
- العقوبة المالية منسوخة بالنهی عن إضاعة المال ۱۸۹ 
- تضعیف الغرم على من دُرىء عنه القطع منسوخ بالاية ‏ ۱۸۹ 
- تقضية ماشرطه النبي ييا في صلح الحديبية منسوخة بحدیث 


(من اشترط شرطاً لیس فى کتاب الله فهو باطل» ۱۸۹ 
دفع التصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وانکار 
الامام أحمد وغیره له ۱۹۰ 
تحذير الامام أحمد من التأویل والمجمل والقیاس» ومراده من 
ذلك ۱۹۰ 
معنی «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرین ۱۹۰ 


الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحکمین مختلفین في 
صورتین» ونَّمّ صور مسکوت عنها. فيقال: القیاس مقتضی آحد 
النصین » ویلحق المسکوت عنه به وان لم يُعرّف المعنی الفارق 


بینه وبین الآخر ۱۹۱ 
إذا علم المعنی في أحد النصین ولم یعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسکوت عنه بواحد منهما الا بدلیل ۱۹۱ 
إذا علم المعنی في أحد النصین» وعلم وجوده في المسکوت 

عنه» ولم يُعلم المعنی في الآخر ۱۹۱ 
مشاله : ۳۹ الإمام أحمد بالتصوص الواردة في سجود السهو. 

ومالیس فيه نص آلحقه بما قبل السلام ۱۹۱ 


تحقیق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتین في الصفات 
المؤثرة في الشرع» وإما أن يُعلم افتراقهماء وإمّا أن لايُعلم 
واحد منهما ۱۹۲ 
متى ثبت الحکم في بعض الصّور دون بعض عغلم أن العلة باطلة ۱۹۳ 


۳۸۵ 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 
إن الف ` 

مناقشة المؤلف لهم 

الكلام على آية « وَعَلَ ألوارثِ یل لک وأنها محكمة 

من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الام» ولكن 
ترك ذلك للنص 

مناقشة المؤلف لهم 

مثال آخر للعلة الباطلة : اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 
جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 

مناقشة المؤلف لهم 

انتقاض العلة يُوجب بطلائها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 
بفرق معنوي. فان الثبان جحي عاد 

لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنکره أخرى؟ 

تفصيل القول في ذلك 

مجيء النصّ بخلاف العلة في بعض الصور دلي على آنها 
لیست غلة تاكة قطعا 

لايكون الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال 

إشارة المؤلف إلى مصئّف مفرد له عن القياس 

المعدول به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 

اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 

حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص. والرّد على 
المانعين 

تعليق المؤلف عليها 

تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فان 


TA" 


۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 


۱۹ 
۱۹ 


١4: 
۱۹ 


۱۹۵ 
۱۹1 
۱۹۹1 


۱۹۷ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


۲۰۰ 
۲۰١ 


لم يكن بينهما فرق؛ والاً لزم بطلان أحدهما 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس فى صور الاستحسان فلابد أن يكون 
قياسه فاسداً» أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداًء إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعین والجواب عنها 
تعلیق المولف على الجواب 
تحقیق القول في المخصوص من جملة القیاس 
إنكار الشافعی وأحمد وغیرهما للاستحسان 
اة ینکرون صحة القیاس الذي خالفه القائلون به لاجل 
الاستحسان 
- تارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
تارة ینکرون صخة الاثنين 
فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 
الصحيح 


ضبط أصول الفقه الكلية» وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض 
أصلاء والقياس الصحيح لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنی القياس» وكيفية ثبوت الأحكام» وبيان أنها معللة 
بالمعاني الموثرة 
قراسة مایذکره العلا أنه انشضتان عل خلاف القیانن 
)١(‏ استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماءء 
وهو القياس 
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


TAY 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
ای 9 
إذا ثبت تخصیص العلة علم بطلانها 
(۲) قول الامام آحمد في المضارب إذا خالف : له أجرة مثله 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرق رآه موثرا 
بیان هذا الفرق 
ذکر أصل آخر یخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(۳) قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
نمقته 
هذا قاله بالنضّ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النص فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارعه» وبيان 
وجه خطئه 
)٤(‏ شراء المصاحف وأرض السواد 
وجه التفريق بين شرائها وبيعها 
الاثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 
رأي المؤلف في المسألة 
لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 
سبب كراهة الصحابة لشرائها 
سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
(0) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


۳۸۸ 


بيان وجه الفرق 


الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس 


مبنی باب الشهادات علی الفرق بين حال القدرة وحال 


العجز 


(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعلیه ذبح كبش 


ا ليس مالفا لقا 


ا ف 


۳۸۹ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳/۸ 


فهرس موضوعات 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


© مقدمة التحقيق 


- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
- وصف النسخ الخطية 
- نماذج من ال لنسخ | لخطية 


© النص المحقق 


فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 

أنزل الله الكتاب والميزان 

تفسير الميزان بالعدل عند السلف 

اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 

الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 
التمائل معتبر بحسب الإمكان 

أمثلة من ذلك 

() المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك 

(۲) المثلف من المال 

(۳) الصید في الحرم والاحرام 

(4) قرض الحیوان 

(6) الغصب وال تلاف 

حديث «من أعتق شركا له في عبد. . .» ليس من باب 
ضمان المتلف 


۳۹۱ 


(۲) عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 

الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 
(۷) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
e‏ ي 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 


صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحریق والتغریق ۱ 
اختلافهم في التماثل الواجب لا یمنع أن یکون أصل 
القیاس صحیخا 


قياس الطرد وقیاس العکس وأمثلة منهما 
فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 

عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 

(۱) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 

الرد عليهم 

معنى حديث ابَعثت بجوامع الکلم» 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 

(۲) نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرّقوا 

قالوا: لم یُشرع شيء لحكمة آصلک 


۳۹۲ 


۳۹ 
10 


۳۹۹ 
۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 


VY 
۳۷۳ 
Vé 
۳۷ 
V€ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 


۳۷۳۹ 
۳۷۹ 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة فى 
مهو ۱ 
عامة البدع في أصول الدین من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مال المتكلمين الحيرة والشك 

نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

اوه القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 

< فول اتا ا 

قول أصحاب الشافعی 

ثلائة مسالك لنفي الحکم 

خطأ نفاة القیاس 

خطأ مثبتة القیاس حيث خالفوا التصوص 

آمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القیاس اضطروا إلى مقالات فاسدة. كأقوالهم 
في الفرائض 

الکلام على استصحاب حال الاجماع وأمثلة منه 


۳۹۳ 


۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
VY 
۳۷۷ 


۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۲۸۱ 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
۳۸۸ 
۳۸۸ 


۲۹۰ 
۲۹۱ 


اختلاف العلماء في الاحتجاج به 

لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لاحکام الفرائض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(۲) ابنا عم أحدهما أخ لام 

(۳) مسألة الجدّ مع الاخوة 

)٤(‏ العمريتان 

(۵) الأخوات مع البنات 

)۷( ميراث الجدة وأيّ الجدّات يرثئن؟ 

(۸) الجدة مع ابنها 

(۱۰) ميراث الأخحت للأب مع الأخ 

(۱۱) من عمي موتهم هل يتوارثون أم لا؟ 


© الفهارس 


۲ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب...» 
۳ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


کډ کډ ينا 


4٤ 


